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الحمد الله والصلاة على رسـول االله وعلـى أهـل بيتـه         
 .الطيبين الطاهرين

علــى الــرغم مــن تطــور علــم أصــول الفقــه، وخاصــة في   
المدرسة الشيعية، فـإن هنـاك نقصـاً واضـحاً علـى مسـتوى              

 قـد صـدرت   تالمعاجم وعلى مستوى التطبيقات، وإذا كان ـ    
ــابي      ــها كتــ ــل، ومنــ ــذا الحقــ ــاجم في هــ ــدة معــ ــم (عــ معجــ

 ).ات الأصوليةالمصطلح
ــبيراً علـــى      ــاً كـ ــكو فراغـ ــزال يشـ ــذا الحقـــل لا يـ ــإن هـ فـ
مســتوى التطبيقــات الفقهيــة، إذ يعــيش الطالــب انفصــاماً 

ــتوى، فيع ـــ   ــذا المسـ ــى هـ ــحاً علـ ــة  يواضـ ــدرس أمثلـ ش في الـ
افتراضية يرددها المدّرس في حين تغيب عن بـال المـدّرس           

ــب  – ــل الطالـــ ــا    – قبـــ ــج ـــ ــة الـــــتي تضـــ ــة الفقهيـــ  الأمثلـــ
 .عات الفقهيةالموسو

 – فيما أعلم – وهو ،وفي هذا السياق يأتي هذا الكتاب   
ــة لجمــع التطبيقــات الفقهيــة لقواعــد ومســائل      أول محاول
أصول الفقـه، بحيـث يتـاح للمـدّرس والطالـب علـى السـواء               
الوقوف على هذه الأمثلة والتطبيقـات وتكـون في حوزتـه،       

بيــة ل الطالــب في دورة تدريخِدوهــي تطبيقــات مهمــة وت ــ  
 .وتكسبه دِربة في هذا الحقل

لت هــذه التطبيقــات مــن كتــب وموســوعات     تِوقــد أُس ــ
 . معجمياًتفقهية جليلة ومعروفة وصنّف
 :ويحسن أن نذكَّر بالتالي
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 اقتصرت التطبيقات على ما له ثمرة وما يكثـر في           -١
ــط      ــن المصــ ــدد مــ ــتفظ بعــ ــه احــ ــع أنــ ــتنباط، مــ لحات الاســ

 .الأصولية رغم قلة ثمرا الفقهية لفوائد علمية
 جرى منهج الكتاب على ذكـر الأمثلـة والتطبيقـات           -٢

وهـو إشـارة    ..) انظر(للمصطلح الأصولي، أو الإحالة إليه ب ـ    
وهو ..) راجع( أو الإحالة إليه ب ـ  ، للمصطلح نفسه  – غالباً   –
 .ليه إشارة إلى التطبيقات في الموضع المحال إ– غالباً –

 أو تطبيـق    ، جرى المنـهج علـى ذكـر عـدة تطبيقـات           -٣
 . وكثرة تداوله عند الفقهاء،واحد حسب أهمية المصطلح

 ،وقد يكون التطبيق الواحد مورداً لأكثـر مـن مصـطلح      
 .لأنه يتضمن الإشارة إلى أكثر من مصطلح أصولي

 جــرى تصــنيف مصــطلحات أصــول الفقــه ومســائله   -٤
مــع ) صــطلحات الأصــولية معجــم الم(وفقــاً لمنــهج كتــابي   

 .حذف بعض المصطلحات التي تقل ثمرا فقهياً
 مـــا ورد مـــن تطبيقـــات فقهيـــة لا يعـــني بالضـــرورة -٥

 أحيانـــاً –صــحتها عنــد جميـــع الفقهــاء، إذ يـــرد التطبيــق     
 .نة ومبنى أصولي معين وفقاً لرؤية فقهية معي–كثيرة 

ولَبِنــة  تأسيســيةختامــاً، أُذكَّــر أن هــذا الكتــاب محاولــة   
أوليــــة، ولــــذلك نأمــــل أن تــــدفع باتجــــاه محــــاولات أخــــرى  

 .تتبعها
 وآخـر دعوانـا   ،نستمد مـن االله تعـالى العـون والتسـديد       

 . الحمد الله رب العالمينأن
 
 

 محمد السيد طاهر الياسري الحسيني
 هـ١٤٢٧/ ربيع الآخر/ ١٥                دمشق 
 م٢٠٠٦/ أيار/ ١٣       
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  حرف الألفحرف الألف

  

 :  الإباحة-

ويراد ا تخيير الشـارع للمكلفـين بـين إتيـان فعـل وتركـه دون                
 .ترجيح من قبله لأحدهما على الأخر

قــد ثبــت بالأدلــة الخاصــة مــن الكتــاب والســنة إن الأشــياء كلــها   * 
 علـى الإباحـة الأصـلية، وأن حكمهـا في أصـل          – عدا الظلم    –والأفعال  

 وأن التحـــريم والمنـــع هـــو الـــذي يطـــرأ  التشـــريع الإلهـــي هـــو الإباحـــة،
عليها، إما بنفسها، و إما بطرو عنـاوين ثانويـة عليهـا، فحليـة العمـل                

 مرتبطـة بحريــة البشــر وتسـخير الطبيعــة لهــم، ولا   – مــثلاً –البشـري  
 . بدليللاَّإيرفع اليد عن هذه الحلية 

وممــا اســتدل علــى حليتــه وبقائــه علــى الإباحــة العمــل مــع             ** 
ة ، مــا لم يكــن ذلــك العمــل مســتلزماً للاعتــراف بشــرعي  ) الجــورولاة(

تعامــل معــه في   وشــرعية ســلطته، أو يوجــب وقــوع العامــل والم  الجــائر
 أو يجعله شـريكاً لـه في ظلمهـم،    ،مباشرة ظلم الناس والعدوان عليهم    

 وفي مناعتــه الدينيــة ،أو إذا كــان المتعامــل معــه ضــعيفاً في شخصــيته 
 .والأخلاقية

 
 الاستصحاب: اجعــــــ ر

 

 : الإباحة الاقتضائية-

وهــي الإباحـــة الناشــئة عـــن وجــود مـــلاك في أن يكــون المكلـــف     
 .مطلق العنان
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كما في الأدلـة الدالـة علـى جـواز كشـف الوجـه واليـدين للمـرأة،               * 
فإنه من موارد الإباحة الاقتضائية، إذ أن للمرأة أن تسـتر وجههـا إذا           

لهــا إذا لم تقــتض أوضــاع حياــا شــاءت، بــل يمكــن أن يقــال إنــه أولى 
 .مخالطة اتمع

 ناشـىء مـن مقـتضٍ       – مع وجود مقتضي الستر      – وجواز الكشف   
آخــر أقــوى مــن مقتضــى الســتر، وهــو أن الســتر الكامــل وعــزل المــرأة  
ــأي          ــام ب ــؤدي إلى عجــز المــرأة عــن القي عــن اتمــع بصــورة شــاملة ي

 عـن العمـل    نشاط اجتماعي شخصي أو عام، ومفسـدة تعطيـل المـرأة          
في اتمع وشلَّ نشاطها فيه أشد من مفسدة كشـف الوجـه مـع سـتر             

 . ومع جميع القيود الاحترازية الأخرى،سائر الجسد

 

 :لا اقتضائيةل الإباحة ا-

وهـــي الإباحـــة الناشـــئة عـــن خلـــو الفعـــل المبـــاح مـــن أي مـــلاك 
 .يدعو إلى الإلزام فعلاً أو تركاً

 
 الإباحة الشرعية:  راجعــــــ

 

 :الإباحة الشرعية -

 .وهي الإباحة التي تستند إلى النصوص الشرعية
كمــا في إذن الشــارع للمكلــف بإتيــان الفعــل علــى الكيفيــة الــتي   * 

:  كمـا في قولـه تعـالى   ،يريدها، مادامـت تلـك الكيفيـة في حـدود الإذن     
ســـــورة [/}نِســـــآؤكُمْ حـــــرْثٌ لَّكُـــــمْ فَـــــأْتواْ حـــــرْثَكُمْ أَنـــــى شِـــــئْتمْ      {
 . ]٢٢٣:رةالبق
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 لأن أصــــل الإذن علــــى الكيفيــــة  ،وإنمــــا اعتــــبرت إباحــــة شــــرعية 

 .منصوص عليه من قبل الشارع ابتداءً
 

 : الابتلاء-

 . وهو ترقب حصول الفعل من المكلف
 

 الانحلال في العلم الإجمالي: راجعــــــ 
 الاحتياط الشرعي :                                                         

 ةيالسيرة المتشرع  :                                                        

 

 :  الاستصلاحيالاجتهاد -

وهـو طريــق لوضـع الأحكــام الشـرعية ممــا لـيس فيــه كتــاب ولا     
 .سنة بالرأي المبني على قاعدة الاستصلاح

 من أجل التوصل إلى المراد      هعسوذلك ببذل المؤهل للاجتهاد وِ    * 
ــة     الإلهـــــي مـــــن نصـــــوص الـــــوحي، وذلـــــك بتطبيـــــق الكليـــــات العامـــ
ــنة في جلــــب كــــل منفعــــة ودرء كــــل     والمســــتنبطة مــــن الكتــــاب والســ
مفسدة، وذلك كما في الحكم بأن مخالفة إشـارات المـرور أمـر حـرام،               
يثـــاب المكلـــف علـــى الكـــفّ عنـــه ويعاقـــب علـــى فعلـــه، وذلـــك بـــدليل   

ى مخالفــة إشــارات  الاجتــهاد، الــذي تأكــد مــن خلالــه مــا يترتــب عل ــ     
المــرور اليـــوم مـــن مفســدة حقيقيـــة جســـيمة متمثلــة في كوـــا أحـــد    
أســـباب حـــوادث القتـــل و الاصـــطدام، فـــإذا كـــان أصـــل درء المفســـدة   
أصلاً معتبراً، كانت مخالفة إشارات المرور مفسدة، لذا فإنه لابد مـن            

 .  درئها شرعاً
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   : الاجتهاد القياسي-

ية للوقــائع الحادثــة، ممــا   وهــو طريــق لوضــع الأحكــام الشــرع   
لــيس فيــه كتــاب ولا ســنة، بالقيــاس علــى مــا في نصــوص الشــارع   

 .من أحكام
وذلك ببذل الوسـع مـن أجـل التوصـل إلى إثبـات حكـم أو نفيـه           * 

 ولا نـص ظـني مباشـر، ولم يظهـر     ،لواقعةٍ لم يرد فيهـا نـص قطعـي    
ــابق، وهـــو الـــذي يســـمى عنـــد بعـــض      الأصـــوليينإجمـــاع صـــحيح سـ

 لأن مبنــاه علــى الــرأي المحمــود غالبــاً، وهــو الــذي   ،لرأيالاجتــهاد بــا
 تخــريج المنــاط، وذلــك كمــا في استكشــاف  الأصــوليينيســميه بعــض 

ــه الطعـــم   ــا، وأن علتـ ــة الربـ ــة حرمـ ــات،علـ ــة، أو الإقتيـ  أو ،  أو الوزنيـ
 .الكيلية، أو استكشاف علة قصر الصلاة، وأا المشقة

  

 : الاجتهاد المركب-
 

 )ركب الإجماع الم:انظر(

 

 : الاجتهاد المقاصدي-

طاقتــه مــن أجــل   ) اتهــد(وهــو اســتفراغ المؤهــل للاجتــهاد    
الكشـــف عـــن المقاصـــد العامـــة الـــتي تنتظمهـــا نصـــوص الـــوحي،   

 كمـا   ،م الملحوظة للشارع من أحكامـه     كَوبذلك تراعى المعاني والحِ   
في مقصد التيسير، ونفـي الحـرج عـن عمـوم المكلفـين، فـإن ذلـك                 

يق جملة من التكاليف الـتي رفعـت عـن المكلفـين            مما علم عن طر   
 . ورفعاً لدخول الحرج على عمومهم،تخفيفاً عنهم

 : كما في  ، أو الست  ،الحفاظ على الضروريات الخمس   : ومن ذلك 
 . والمال،والنسل، والعرض،  والعقل، والدين،النفس
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 : الإجزاء-

 ويعني الإتيان بالمطلوب به من المولى جامعاً لجميع مـا هـو            -
معتــبر فيــه مــن الأجــزاء والشــرائط شــرعية أو عقليــة، ســواء كــان  

 أم اضـــطرارياً، أم ظاهريـــاً، علـــى نحـــو يعتـــبر     ،الأمـــر اختياريـــاً 
 . الامتثال لنفس ذلك الأمر

أو هو عبارة عن تأثير إتيان متعلق الأمر في حصول غـرض             -
 . الآمر لينتج سقوط الأمر

عـن رجـلٍ   ) ع(بـد االله  سـألت أبـا ع  : ورد في رواية ابن بكير قال    * 
: قلت: ، قال <لا يعلمه >: صلّى  فيه، قال   لا ي اً، فصلى فيه،    أعار ثوب 

 .<يعيد>: فإن أعلمه؟ قال
والســؤال قــد يكــون في مــدى إجــزاء الصــلاة الواقعــة مــع الــنجس      
جهلاً مع ثبوت النجاسة بخبر صاحب اليد، وقد يكـون السـؤال حـول              

 .حجية خبر صاحب اليد
ــال  ــد يقـ ــادة    إن الر: وقـ ــوب الإعـ ــو وجـ ــابقي هـ ــدلولها المطـ ــة مـ وايـ

وبطــلان الصــلاة، ومــدلولها الالتزامــي ثبــوت النجاســة بخــبر صــاحب   
وما دلّ من الروايات على نفي الإعـادة عمـن صـلى في الـنجس               . اليد

ــابقي، ومعـــه يســـقط المـــدلول        ــلاً يوجـــب ســـقوط مـــدلولها المطـ جهـ
 .الالتزامي
إذا اجتمــــع >: لأنــــه قــــا) ع(في روايــــة زرارة عــــن المعصــــوم  ** 

 بمعنى كفـاك غسـل      ،<غسل واحد عنك  ا  هأجزأاالله  عليك حقوق   
 .واحد
  

 أصالة البراءة الشرعية: راجعـــــ 
 الشرط المتأخر                                                                     : 

 علقالمت  :                                                        
 الترتب    :                                                     



 

 

١٢ 

 

 : الإجماع-

 .  اتفاق خاص-
بعـد وفاتـه في عصـر    ) ص( اتفاق اتهدين من أمة محمـد       -

 .من العصور على حكم شرعي
 )ّجمهور علماء السنة(

 . وإن كان قولاً واحداً، كل قول قامت حجته-
 )النظام(

 .خاصة على أمر من الأمور الدينية) ص(مد  اتفاق أمة مح-
 . اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على حكم شرعي-
 اتفاق عدد كبير من أهـل النظـر والفتـوى في الحكـم بدرجـة          -

 . توجب إحراز الحكم الشرعي
لــو أصــبح المكلــف يــوم الشــك بنيــة الإفطــار ثم بــان لــه أنــه مــن  * 

 القضـاء، وأمسـك بقيـة النـهار         الشهر، فإن تناول المفطر وجب عليـه      
 .وجوباً تأدباً

وقد وقع البحث في هذا الوجوب، والظاهر أنه من المتسالم عليـه            
بينــهم، بــل لعلــه مــن الواضــحات الــتي يعرفهــا حــتى عامــة النــاس،          
فإم لا يشـكّون في إن مـن كـان مكلفـاً بالصـوم، وإن لم يكـن منجـزاً            

ســاك بقيــة النــهار   عليــه لجهلــه فــأفطر ولــو لعــذر وجــب عليــه الإم      
 . وإن لم يحسب له الصوم،وجوباً تأدبياً

ــاع  ــاه بعضـــهم  -فـــإن تم الإجمـ ــه، وإلاّ  - وقـــد ادعـ  فـــلا كـــلام فيـ
 إذ ، لعــــدم الــــدليل عليــــه بوجــــه،فإثباتــــه بحســــب الصــــناعة مشــــكل

  وقد عرضـه الـبطلان الموجـب لسـقوط         الواجب بعد أن كان ارتباطياً    
 يلزمـه الإمسـاك في بقيـة     الأمر بالصوم في هذا اليـوم، فبـأي موجـب         

النهار، فلولا قيام الإجماع لكفى في نفي هذا الوجوب أصـالة الـبراءة             
 .عنه
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 الاستحسان بالإجماع: راجعـــــ 

 

 : الإجماع البسيط-

ن في مسألة أو حكم شرعي ماهو الاتفاق على رأي معي. 
 

 الإجماع المنقول: راجعــــــ 
 الإجماع المركب  : 

 

 :تعبدي الإجماع ال-

ويــراد بــه الإجمــاع الــذي يعتــبر حجــة، وذلــك لكشــفه عــن رأي   
 .المعصوم

وقع البحث عند الفقهاء في مسألة ما إذا أجنب المكلـف ونـام،    * 
 . فإنه لو أصبح وهو مجنب من دون غسلٍ فإنه يقضي يوماً

وقــد وقــع الكــلام في مــا لــو نــام وأفــاق ثم نــام ثالثــة، فــإن بعــض       
في النومة الثالثة، وذلك بدعوى الإجمـاع، إذ        الفقهاء أوجبوا الكفارة    

 .لم ترد الإشارة إلى الكفارة في أية رواية
ــدياً يكشـــف عـــن رأي    وقـــد ر ــاً تعبـ ــه إجماعـ ــاع لعـــدم كونـ د الإجمـ

داخلاً في اـتمعين، خاصـة وأن   ) ع(المعصوم على نحو يكون الإمام      
 وأشـــــخاص ،القـــــائلين بـــــالوجوب مـــــن القـــــدماء جماعـــــة معـــــدودون

 ). ع(ن لم يبلغوا حداً يستكشف معه رأي المعصوم معلومو
ومــع ذهــاب جمــع مــن المتــأخرين إلى الخــلاف فإنــه لا يعلــم بمثــل   

 . هذا الإجماع، بل إجماع من هذا القبيل معلوم العدم
 

 الإجماع المدركي: راجعـــــ 
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 : الإجماع القطعي-

وهــو الإجمــاع الــذي يعلــم وقوعــه مــن المســلمين بالضــرورة،     
ــاعه ــا،     كإجمـ ــريم الزنـ ــس، وتحـ ــلوات الخمـ ــوب الصـ ــى وجـ م علـ

 . والحج، والخمس،وتحريم شرب الخمر، ووجوب الزكاة
 

 

 :الإجماع المتواتر -

ويراد به الإجماع المنقول بطريق التواتر بحيث ينقله جماعـة          
 .لا يجوز تواطؤهم على الكذب

 
 الاجماع المنقول: راجعـــــ 

 
 

 :َّالإجماع المحصل -

 الــذي يحصــله ويتحقـق مــن وجــوده فقيــه مــن   وهـو الإجمــاع -
 .الفقهاء بتتبع أهل الفتوى

 . وهو ما ثبت واقعاً وعلم بلا واسطة النقل-
أي من حيث تولي اتهد نفسه البحث عـن هـؤلاء في المسـألة     

 .التي يريد معرفة حكمها حتى يحصل على الحكم
 

 الاجماع المنقول: راجعــــ 
 

 : المدركيالإجماع -

 الذي يدعيه بعض الفقهاء، وهو يرجـع إلى      الإجماعبه  ويراد  
 .الأدلة الشرعية من كتاب أو سنة
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وقـــع البحـــث بـــين الفقهـــاء في صـــدق حرمـــة الصـــيد في حـــال   * 

ــة     ــادعى بعضـــهم اختصـــاص الحرمـ الإحـــرام علـــى محـــرم الأكـــل، فـ
 .بالمحلَّل

الإجمـاع، ولكـن نـوقش بـأن     : وقد استدل لـذلك بعـدة وجـوه منـها       
جة والمعتبر هو الإجماع التعبدي الموجب للقطـع بصـدور          الإجماع الح 

 لا الإجمــاع المــدركي، إذ يحتمــل أن يكــون هــذا ،الحكــم عــن المعصــوم
الإجماع مدركياً لاحتمال استناد امعين في ذهام إلى اختصاص         
الحرمة بالمحلل الأكل إلى ما ذكروا من وجوه، كمـا في دعـواهم عـدم         

كمـا  . كل، مع المناقشة فيـه لـورود الخـبر        صدق الصيد على المحرم الأ    
، ودعـواهم التبـادر مـع    <صـيد الملـوك ثعالـب وأرانـب    >): ع(عن علـي   

 .  ما فيه من مناقشات ليس المقام محلاً لذكرها
 

 : الإجماع المركب-

وهو عبارة عن الاستناد إلى رأي مجموع العلماء المخـتلفين           -
ــه أحــد منــهم  علــى قــولين أو أكثــر في نفــي قــول آخــر لم يقــل       . ب

وتارة يفرض أن كلاً من القولين ينفي قائله القول الآخر بقطـع      
ــه وفي         ــه ينفيــه بلحــاظ قول ــه، وأخــرى يفــرض أن النظــر عــن قول

 . لاستلزامه نفي غيره،طوله
وقــد اختلــف في حجيــة الإجمــاع المركــب بــالمعنيين المتقــدمين       
واتفــق علــى حجيتــه علـــى الفــرض الأول، واختلــف في حجيتـــه      

 .  تبعاً لاختلاف المباني والنظريات،الفرض الثانيعلى 
 عبــارة عــن الاتفــاق في الحكــم مــع الاخــتلاف في المآخــذ لكــن  -

انعقــاد : مثالـه . يصـير الحكـم مختلفــاً فيـه بفسـاد أحــد المأخـذين     
الإجمــاع علــى انتقــاض الطهــارة عنــد وجــود القــيء والمــس معــاً،    
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افعي المـس،   وعند الش ـ ، القيء  البعض لكن مأخذ الانتقاض عند   
تقــاض، ثم  بالانفإنــه لا يقــالدّر عــدم كــون القــيء ناقضــاً فلــو قُــ

دّر عدم المـس ناقضـاً فالشـافعي لا يقـول         فلم يبق الإجماع، ولو قُ    
 .بالانتقاض فلم يبق الإجماع أيضاً

البيــع (ادعــي الإجمــاع علــى نفــي اللــزوم عــن البيــع المعاطــاتي   * 
 ). غير اللفظي

 وعــدم كونــه موحــداً،  ،قــد الإجمــاعوقــد نــوقش بعــدم وضــوح مع 
 وإن كـان ينفـي      ،ولذلك فلا ينفع مثل هذا الإجماع، لأن قول الأكثر        

 بعــد افتــراض كــوم –اللــزوم أي القــول بعــدم اللــزوم إلاّ أن الأكثــر  
 يكــون اتفــاقهم علــى نفــي اللــزوم مــن بــاب نفــي    –يقولــون بالإباحــة 

 .الملك نفسه، لا نفي اللزوم الذي هو وصف للملك
ذا كلـــه، إذا كـــان الإجمـــاع المـــدعى إجماعـــاً بســـيطاً، ولكـــن قـــد هـــ

يدعى الإجماع المركب، وذلك بدعوى أن الاصحاب بين قائـل بالملـك       
، فيكــون القــول )بــل الإباحــة (،الجــائز، وبــين قائــل بعــدم الملــك رأســاً

 .الثالث، وهو القول بالملك اللازم مخالفاً لهذا الاتفاق
 الإجماع المركب إنما يكـون حجـة إذا         بأن: وقد ناقش فيه البعض   

 بحيــث يكــون القــدر  ،كــان راجعــاً إلى الإجمــاع علــى القــدر المشــترك  
المشــترك بــين القــولين مــورداً للإجمــاع، وفي المقــام لــيس كــذلك، لأن 
عـدم اللـزوم وإن كـان هـو القــدر المشـترك بـين القـولين، إلاّ أن ســلب        

ــوعي   ــة موضـ ــاس إلى الإباحـ ــزوم بالقيـ ــه م ـــ،اللـ ــالبة   لكونـ ــاب السـ ن بـ
ــولي،       ــالجواز محمـ ــول بـ ــاس إلى القـ ــلبه بالقيـ ــوع، وسـ ــاء الموضـ بانتفـ
فيرجــــع إلى دعــــوى الاتفــــاق علــــى القــــدر المشــــترك بــــين الســــلب        

 . وهو غير مفيد،الموضوعي والمحمولي
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 :  الإجماع المنقول-

- ــله الفقيــه وإنمــا ينقلــه لــه مــن وهــو الإجمــاع الــذي لم يّحص
كــان النقــل لــه بواســطة أم بوســائط،  حصــله مــن الفقهــاء، ســواء  

 المنقول منقولاً بأخبـار آحـاد، وأخـرى يكـون           الإجماعوتارة يكون   
  .منقولاً بالنقل المتواتر

 .وهو الإجماع المنقول بأخبار لم تبلغ حد التواتر -
ــى نج  *  ــاع علـ ــي الإجمـ ــيعة     ادعـ ــا الشـ ــد فقهائنـ ــر عنـ ــة الخمـ اسـ

الخمـر، وكـل    >): ختلـف الم(يقـول العلامـة الحلـي في كتابـه          . ماميةالإ
 أو مــن ،مســكر، والفقــاع، والعصــير إذا غلــى قبــل ذهــاب ثلثيــه بالنــار

ذهب إلى ذلك أكثر علمائنا، كالشيخ المفيد، والشـيخ         . نفسه، نجس 
 . أبي جعفر، والسيد المرتضى، وأبي الصلاح، وسلار، وابن إدريس

مـن أصـاب ثوبـه أو جسـده خمـر أو            : وقال أبو علي بـن أبي عقيـل       
 لا لأمـــا ، لم يكـــن عليـــه غســـلهما، لأن االله حرمهمـــا تعبـــداًمســـكر
لا بأس بالصلاة في ثـوبٍ أصـابه      : وقال أبو جعفر ابن بابويه    . نجسان
 . خمر

ــا ــاع علـــى ذلـــك : أولاً: لنـ ــال  . الإجمـ ــيد المرتضـــى قـ ــإن السـ لا >: فـ
 ،<خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر، ألاّ ما يحكى عن شذاذ

وقــول الســيد المرتضــى   . <س بــلا خــلاف الخمــر نج ــ>: وقــال الشــيخ 
والشـــيخ حجـــة في ذلـــك، فإنـــه إجمـــاع منقـــول بقولهمـــا وهمـــا صـــادقان،   
فيغلــب علــى الظــن ثبوتــه، والإجمــاع كمــا يكــون حجــة إذا نقــل متــواتراً       

 .انتهى كلام العلاَّمة الحلي.  فكذا إذا نقل آحاداً
ل الـذي وقــف  إن العلاّمـة الحلـي لم يــدع الإجمـاع المحص ـ   :     جـدير ذكـره  

عليه بإحراز مباشر، بل أنه اعتمد على نقل الإجماع، وهـو نقـل بأخبـار         
 .آحاد الثقاة، ولم يصل إلى درجة النقل المستفيض
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    ولــذلك لابــد مــن الفــراغ مــن حجيــة الإجمــاع المنقــول بأخبــار الآحــاد،   
 .وهو عند المعظم ليس حجة

تمــال، ولــذلك لابــد      بــل إن الإجمــاع هــو إمــارة عقلائيــة بحســاب الاح 
مــن ملاحظــة مــا يتــدخل في الكشــف عــن الحكــم الــواقعي إثباتــاً ونفيــاً،      

 .ليقدر مدى إمكان حصول الاطمئنان على أساس الإجماع المنقول
 
 

 : الإجمال-

ــن ال     ــراد مـ ــوح المـ ــدم وضـ ــه عـ ــراد بـ ــظلويـ ــة أو  ،فـ ــبب غرابـ  بسـ
 . أو بسبب كون اللفظ مشتركاً،استعمال العام وإرادة الخاص

رجـل أصـاب    : كتبـت إليـه   : ى محمد بن الحسن الصفار قـال      رو* 
ــيــده أو بدنــه ثــوب الميــت الــذي يلــي جلــده قبــل أن يهــل يجــب ،لغس 

إذا أصاب يـدك جسـد الميـت قبـل         >: عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقَّع     
غسل فقد يجب عليك الغسلأن ي>. 

وقــد نــوقش في الاســتدلال ــا علــى قبــول ميــت المســلم الطهــارة  
) الغسـل (و) الغسـل (وترددها بين ) الغسل( لجهة إجمال كلمة     بالغسل

بالمعنى الحدثي الرافع للحدث، وعلـى التقـدير الثـاني يكـون مفهـوم              
الرواية عدم وجـوب غسـل المـس لـو كـان الميـت مغسـلاً، وهـو أجـنبي                

 .عن محل الكلام
وربمــا ينــاقش فيهــا باســتظهار إرادة الغســل الخبثــي لا الحــدثي    

لــك بقرينــة أن الســائل إنمــا ســأل عــن غســل اليــدين     مــن الكلمــة، وذ 
والبــدن، ولابــد مــن حمــل الجــواب علــى معــنى يكــون معــه مطابقــاً          

 .للسؤال
 الاستصحاب القهقرائي: راجعــــ 

 الشبهة الوجوبية             :                                                               
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 :  احترازية القيود-
 ) قاعدة احترازية القيود:انظر(

 

 :الاحتياط الاستحبابي
 )الاستحباب: انظر(
 أصالة الحلية: راجعــــ 

 

 

 : الاحتياط الشرعي-

وهو عبارة عن حكم الشـارع بلـزوم إتيـان مـا احتمـل وجوبـه          
 .وترك ما احتملت حرمته

ويـــراد بـــه حكـــم الشـــارع بلـــزوم الإتيـــان بجميـــع محـــتملات    
د الشــك ــا والعجــز عــن تحصــيل    عنــ،التكــاليف أو اجتناــا 

 . مع إمكان الإتيان ا جميعاً أو اجتناا،واقعها
كما في مسألة النظر إلى وجه المـرأة بـدون تلـذذ، أو في مسـألة                * 

ســـتر الوجـــه والكفـــين للمـــرأة، فإنـــه وإن لم يـــدل دليـــل واضـــح عنـــد  
 وفي مســألة ســتر ،بعــض الفقهــاء علــى حرمــة النظــر إلى وجــه المــرأة 

 .أة وكفيها، فإنه احتاط في المسألتين، وذلك رعاية للدينوجه المر
ــأن الاحتيــاط في مثــل هــذه المســائل ممــا لا         وقــد نــوقش ذلــك ب
دليل عليه مع كونـه مـن المسـائل الـتي يكثـر الابـتلاء ـا، ممـا يـؤدي                

 .إلى الحرج الشديد، مما قد يكون خلاف مقصد الشارع المقدس
 

 الحكم الظاهري: راجعــــ                                                                       
 الشبهة الوجوبية                                                                                        : 
 الظاهر                                                                       : 
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 :تياط العقلي الاح-

وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهـدة التكليـف المنجـز إذا             
 .كان ممكناً

 

 :ة الجديةدار الا-

وهي إرادة المتكلم حـين صـدور الكـلام منـه علـى نحـو يريـده                   -
نــه الأســاس الــذي مــن أجلــه أراد المــتكلم أن نتصــور  أجــداً، بمعــنى 

  .تلك المعاني في كلامه
 . المستعمل فيه اللفظرادة المتكلم المعنى إ -
 

 )أصالة الجهة: انظر(
 

 : الاستعماليةالإرادة -

 .  وهي إرادة المتكلم استعمال اللفظ في المعنى-
 وهي إرادة المـتكلم حـين صـدور الجملـة منـه علـى نحـو يريـد               -

 .أن يتصور السامع معاني كلماته
 ) الاستعمال: انظر(

 

 :ارتكاز العرف

 . لدى العرف لتحديد المرادوهو عبارة عن الشعور المختزن
 

 مناسبات الحكم والموضوع: راجعــــ 
 الأمر الارشادي                               :                             

 

 :شرعةت ارتكاز الم-

والمراد به شـعور معمـق بنـوع الحكـم الـذي يصـدر عـن فعلـه أو                   
 .تركه المتشرعون لا يعلم مصدره على التحقيق
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 )السيرة المتشرعية: نظرا(

 

 : الأداء-

ــا في        ــرعاً، كمـ ــه شـ ــين لـ ــت المعـ ــب في الوقـ ــام بالواجـ ــو القيـ وهـ
 بالصــلوات في وقتــها، ورمــي الحجــارة في الحــج في وقتــها، الإتيــان

ــه  ــوم في وقتـ ــان  ،والصـ ــهر رمضـ ــوم شـ ــا في صـ ــذر  ، كمـ ــوم النـ  أو صـ
 .المعين بوقتٍ

 الأصل المثبت: ــــ راجع

 

 :ة الأدلة الاجتهادي-

ويراد ا الأدلة الدالة على الأحكام الشـرعية الثابتـة للأشـياء     
 بمـا هـي نفسـها فعـل مـن الأفعـال بقطـع النظـر                 – مثل الصلاة    –

 وتسمى هـذه الأدلـة الدالـة علـى          – مثل الشك    –عن أي شيء آخر     
 في مقابل الأدلة الدالة على الأحكام       ،الأحكام بالأدلة الاجتهادية  

ــرف الشـــــك    ــرعية في ظـــ ــيرةالشـــ ــة   ،والحـــ ــمى بالأدلـــ  والـــــتي تســـ
 .  أو الأصول العملية،الفقاهتية

 
 الإطلاق الشمولي: ــــ راجع

 )الدليل الاجتهادي: انظر(
 

 :الأدلة الفقاهتية -
 )الأدلة الاجتهادية: انظر(

 

 : الاستحباب-

 وهــو حكــم شــرعي يبعــث نحــو الشــيء الــذي تعلــق بــه بدرجــة  
 .دون الإلزام
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 )في أدلة السننقاعدة التسامح : انظر(

 القياس:                                                                           ــــ راجع
 أصالة الحلية                                                                                                : 

 

 : الاستثناء-

 . عامة أو حكماستثناء شيء من قاعدةوهو 
لاَّ يتخِــذِ الْمؤْمِنــونَ الْكَــافِرِين أَوْلِيــاء  {: كمــا في قولــه تعــالى* 

مِن دوْنِ الْمؤْمِنِين ومـن يفْعـلْ ذَلِـك فَلَـيْس مِـن اللّـهِ فِـي شـيْءٍ إِلاَّ                    
 /} الْمصِـير  أَن تتقُواْ مِـنْهمْ تقَـاةً ويحـذِّركُم اللّـه نفْسـه وإِلَـى اللّـهِ               

من كَفَر بِاللّهِ مِن بعْدِ إيمانِـهِ إِلاَّ  {: وقوله تعالى  ،]٢٨ :آل عمران   [
مــنْ أُكْــرِه وقَلْبــه مطْمــئِن بِالإِيمــانِ ولَـــكِن مــن شــرح بِــالْكُفْرِ صــدْراً   

    ظِــيمع ــذَابــمْ ع لَهــهِ و ــن اللّ م ــبــيْهِمْ غَض ، ]١٠٦: النحــل  [/}فَعلَ
 وهــو ،وفي كلتــا الآيــتين يعتــبر حكــم القضــية اســتثناء مــن أمــرٍ حــرام 

والاستثناء . موالاة الكافرين في الآية الأولى، والكفر في الآية الثانية        
في مورد الحظر والحرمـة لا يـدل علـى أكثـر مـن الجـواز، مثـل قولـه                    

 مــورد  في الأمــر في،]٢: المائــدة [/}وإِذَا حلَلْــتمْ فَاصْــطَادواْ{:تعــالى
 .الحظر

 
 التخصيص: راجعـــــ 

 

 : الاستثناء المتصل-

وهو ما كان فيه المستثنى جزءً من المستثنى منه، وهو المسـمى            
 إِنَّ الإِنسانَ   *والْعصرِ   {:استثناء من الجنس، كما في قوله تعالى      

 ،]رالعص ـسـورة   [/} إِلا الَّذِين آمنـوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ        *لَفِي خسرٍ   
يتناول الذين أمنوا وغيرهم، ثم أخرج مـن ذلـك الـذين          ) فإنسان(

 .أمنوا
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يـــا أَيهـــا الَّـــذِين آمنـــواْ لاَ تـــأْكُلُواْ     {: كمـــا في قولـــه تعـــالى  ** 

أَمْــــــوالَكُمْ بيْــــــنكُمْ بِالْباطِــــــلِ إِلاَّ أَن تكُــــــونَ تِجــــــارةً عــــــن تــــــراضٍ  
هار بعــض الفقهــاء، حيــث ، بنــاء علــى اســتظ]٢٩: النســاء [/}مــنكُمْ

لا يجــوز : اســتظهر أن الاســتثناء في الآيــة اســتثناء متصــل، بمعــنى     
ن يكــون تملــك أمــوال النــاس بســببٍ مــن الأســباب، فإنــه باطــل، إلاّ أ   

فتفيــــد الآيــــة حصــــر الأســــباب ذلــــك الســــبب تجــــارة عــــن تــــراضٍ، 
 .الصحيحة للمعاملة عن تراضٍ

ــاهر، لأن     ــأن ذلـــك غـــير ظـ ــاً  ي) الباطـــل(وقـــد نـــوقش بـ ــون نعتـ كـ
للسبب المستفاد من البـاء المسـببة، فـالمعنى أنـه تمللـك أمـوال النـاس            
بسببٍ باطل إلاّ أن يكون ذلك السـبب الباطـل تجـارة عـن تـراضٍ، إذ                 
النعت قيد للمنعوت، و الاستثناء يكون من مجموع النعـت والمنعـوت      

 فإنـه لا ينبغـي التأمـل في       ) جاءني العلماء العدول إلاّ زيداً    : (كقوله
عدم صحة هذا الاستثناء إذا لم يكن زيد عالمـاً عـادلاً، ومجـرد كونـه                
عالماً لا يكفي في صحة هذا الاستثناء، لخروجـه عـن العـام موضـوعاُ              
من دون حاجـة إلى الاسـتثناء، بـل الاسـتثناء حينئـذٍ مسـتهجن عنـد                

 .أبناء المحاورة
كـــل تجـــارة باطلـــة إلاّ تجـــارة عـــن (نعـــم، لـــو كـــان الكـــلام هكـــذا 

 .كان الاستثناء متصلاً، لكن الأمر ليس كذلك) اضٍتر
 

 : الاستثناء المنقطع-

ما لا يكون فيه المستثنى جـزءً مـن جـنس المسـتثنى منـه، وهـو                 
لا يسـمعونَ فِيهـا     {: استثناء من غير الجنس، كما في قوله تعـالى        

ــاً   ــواً ولا تأْثِيمـ ــلاماً * لَغـ ــلاماً سـ ــيلاً سـ ــة [/}إِلا قِـ  ،]٢٦-٢٥: الواقعـ
ــا   ــراد بـــالجنس هنـ ــوعاً لجـــنس   –والمـ ــو أن يكـــون اللفـــظ موضـ  هـ
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ما عندي ابـن    : يستثنى منه بلفظٍ لم يوضع لذلك الجنس، مثل       
 ).تنالب(جنس غير جنس لفظ ) الابن(إلاّ بنت، فإن لفظ 

يا أَيها الَّذِين آمنـواْ لاَ تـأْكُلُواْ أَمْـوالَكُمْ         {: كما في قوله تعالى   * 
. }بِالْباطِـــــلِ إِلاَّ أَن تكُـــــونَ تِجـــــارةً عـــــن تـــــراضٍ مـــــنكُمْ     بيْـــــنكُمْ 

والاستثناء في الآية وفقاً لاستظهار بعض الفقهاء استثناء منقطـع،          
إلاّ أن تقـع تجـارة عـن تـراضٍ، إذ مـن             :  يعـني  ،تامة) كان(سواء كانت   

المعلـــوم أن التجـــارة كـــذلك ليســـت مـــن جـــنس الباطـــل، حـــتى يكـــون 
ن تكـــون التجـــارة الباطلـــة تجـــارة عـــن تـــراضٍ، أو كانـــت إلاّ أ: المعـــنى

 كمــا تقــدم، وذلــك بنــاء علــى أن تكــون ،منصــوباً لا مرفوعــاً) تجــارة(
إلاّ أن تكــون التجــاة تجــارة عــن تــراضٍ، أو : ناقصــة، والتقــدير) كـان (

 . أموالكم أموال تجارة، بحذف المضاف إليه مقامه
 تكــون مــن  أن التجــارة عــن تــراض ضــد الباطــل، فــلا   : والحاصــل

 .جنسه حتى يكون الاستثناء متصلاً
 

 )التخصيص: انظر(
 

 : الاستحسان-

 العدول بحكم المسـألة عـن نظائرهـا لـدليل خـاص مـن كتـاب                 -
 .أو سنة

 . ما يستحسنه اتهد بعقله-
 .لا يقدر على التعبير عنهاتهد  دليل ينقدح في نفس -
 

 حجية القطع: راجعـــــ 
 



 

 

٢٥ 


 




 


  
 :ماع الاستحسان بالإج-

وهـــو أن يفـــتي اتهـــدون في مســـألة علـــى خـــلاف الأصـــل في  
 . أمثالها، أو أن يسكتوا عن فعل الناس دون إنكار

ومثلوا لـه بإجـازة العلمـاء اتهـدين عقـد الاستصـناع، وهـو               
أن يتعاقد شخص مع الصانع على صـنع شـيء نظـير ثمـن معـين           

دوم، والقيــاس عــدم الجــواز، لأن المعقــود عليــه وقــت العقــد مع ــ    
 .ولكن أجيز العمل به لتعارف الناس عليه دون إنكار العلماء

وذلــك كمــا في العــدول عــن مقتضــى القيــاس إلى حكــم آخــر         *
ــا        ــراء مـ ــو شـ ــناع، وهـ ــد الاستصـ ــا في عقـ ــاع، كمـ ــه الإجمـ ــد عليـ انعقـ
سيصنع قبل صنعه، فإن هـذا العقـد بمقتضـى القيـاس باطـل وغـير                

ى الشـارع عـن البيـع    صحيح، وذلك لأنه عقـد علـى معـدوم، ولقـد  ـ        
المعدوم، ولكن مع ذلك رأى بعض الفقهاء أنه قد وقـع الإجمـاع علـى             

 .صحة هذا العقد استحساناً
 

 : الاستحسان بالضرورة-

وهــو استحســان مــا هــو ضــروري، أو استحســان للضــرورة، كمــا 
في حالـــة تـــرك اتهـــد القيـــاس والأخـــذ بمقتضـــى الضـــرورة أو   

 .الحاجة
 أو بعضـــه عنـــد ،لآبـــار بـــترح مائهـــا كلـــهوقـــد مثلـــوا لـــه بـــتطهير ا

 والأصل عدم طهارته، لأن الترح لا يـؤثر في طهـارة البـاقي             ،تنجسها
ــا ــاء، والــترح كــاملاً لا       ،فيه  لأن الــدلو يتــنجس مــن جهــة لملاقاتــه الم

يفيـد في طهـارة مـا ينبـع مــن جديـد، لملاقاتـه محـل النجاسـة في قــاع         
 .البئر وجدرانه

 



 

 

٢٦ 

 :لعرف الاستحسان بالعادة أو ا-

ويعني استحسان ما هو معـروف ومعتـاد، مثـل إجـارة الحمـام              
بــأجرة معينــة دون تحديــد لقــدر المــاء المســتعمل في الاســتحمام       

 .مدة الإقامة في الحمام
وهو العدول عن مقتضى حكم القياس إلى حكـم آخـر يخالفـه           * 

وذلــك لجريــان العــرف بــذلك، كمــا في أن يحلــف الإنســان علــى عــدم  
 يأكــل الســمك، فإنــه بمقتضــى القيــاس يعــد حانثــاً،    أكــل اللحــم، ثم 

 نّوبالتالي تلزمه كفارة اليمين، ولكنه لا يحنـث استحسـاناً، وذلـك لأ            
 .السمك على العرف جرى على عدم إطلاق لفظ اللحم

 
 

 : الاستحسان بالقياس الخفي-

قيـاس جلـي    : ويعني ترجح قيـاس علـى قيـاس آخـر، أحـدهما           
 .في العلة فيهخ: ، والآخر)ظاهر العلة(

: ومثَّلــوا لــه بوقــف الأراضــي الزراعيــة، وفيــه قياســان، أحــدهما       
 وهـو أن الوقـف يشـبه البيـع في أن كـلاً منـهما يتضـمن إخـراج                    ،جلي

ــرب         ــوق الشـ ــف حقـ ــدخل في الوقـ ــلا يـ ــاحبها فـ ــك صـ ــن ملـ ــين عـ العـ
والمســيل والطريــق، أي حــق المــرور في الوقــف إلا بــالنص عليهــا مــن    

هـو أن الوقـف يشـبه الإجـارة         :  وقيـاس خفـي    . كمـا في البيـع     ،الواقف
 ومقتضـى هـذا أن تـدخل        ،في إفادة كل منهما مجرد الانتفاع بالعين      

 وإن لم يــنص الواقــف عليهــا،   ،حقــوق الشــرب والطريــق في الوقــف   
فيرجح اتهد القياس الثاني علـى الأول، لأن المقصـود مـن الوقـف              

شــرب والمســيل   وهــو لا يمكــن إلا بــأن يــدخل ال  ،هــو مجــرد الانتفــاع 
 .دون نص عليها
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وهو العدول بالمسـألة عـن حكـم القيـاس الظـاهر المتبـادر فيهـا              * 

ــاير بقيــاس آخــر أدق وأخفــى مــن الأول، ولكنــه أقــوى        إلى حكــم مغ
حجــة، وأســد نظــراً، كمــا في وقــف أرضٍ زراعيــة دون ذكــر حقــوق         
الري والمرور فيهـا، فـإن هـذه الحقـوق لا تـدخل عنـد عامـة الفقهـاء                   

لك الوقـف، وذلـك قياسـاً علـى البيـع، فـإن مـا لا يـذكر في البيـع          في ذ 
ابتداءًً فإنه لا يدخل فيه، فكذلك الوقف، فما لم يـذكر فيـه فإنـه لا           
يدخل فيه، ولكن يمكن أن يقاس على الإجـارة باعتبـار آخـر، وذلـك               
بجامع أن المقصود من الوقـف والإجـارة الانتفـاع مـن ريـع العـين دون                 

ــها، وبمـ ـــ ــارة   تملــــك رقبتــ ــرور تــــدخل في إجــ ــوق الــــري والمــ ا أن حقــ
ــا، ينبغـــي أن   ،الأراضـــي الزراعيـــة ــاً عليهـ  ولـــو لم تـــذكر، فإنـــه قياسـ

 . تدخل تلك الحقوق في وقف الأرضي الزراعية ولو لم تذكر ابتداءً
وبذلك يعدل من القيـاس الجلـي إلى القيـاس الخفـي استحسـاناً،        

 .وذلك لأن المقصود من الوقف هو الانتفاع
 

 :ستحسان بالمصلحة الا-

 .ويعني ترجيح المصلحة على القياس، أي القاعدة الكلية
دفــع الزكــاة لــبني هاشــم فــإن مقتضــى القيــاس ألاّ يجــوز  : ومثالــه

، ولكن أبا حنيفة استحسن إعطـاء       )ص(ذلك، كما ثبت عن الرسول      
 .الزكاة لهم في عصره، رعاية لمصالحهم وحفظاً لهم من الضياع

 

 : الاستحسان بالنص-

في مسألة يتضـمن حكمـاً      ) ن أو سنة  آقر(ومعناه أن يرد النص     
 .بخلاف الحكم الكلي الثابت بالدليل العام
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ــه   ــوا لـ ــا    بومثلـ ــوز، لأـ ــاس لا تجـ ــى القيـ ــا بمقتضـ ــية، فإـ الوصـ
تمليــك مضــاف إلى زمــن زوال الملكيــة وهــو المــوت، ولكنــها اســتثنيت 

 .]١٢: النساء [/} أَوْ ديْنٍمِن بعْدِ وصِيةٍ يوصى بِها{: بقوله تعالى
 

 : الاستدلال-

ــؤثر، فيســــمى     ــر إلى المــ ــان مــــن الأثــ ــواء كــ ــر المــــدلول ســ تقريــ
 أو مــن أحــد   ،اســتدلالاً إنيــاً، وبــالعكس فيســمى اســتدلالاً لُميــاً     

 .الأثرين إلى الآخر
 

 : الإستصحاب-

ــدليل مــن الماضــي قائمــاً في       -  اســتبقاء الحكــم الــذي ثبــت بال
 .ل غيرهالحال حتى يوجد دلي

 .)أصل عملي( إبقاء ما كان -
 )الأنصاري(

 . حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من الجري العملي-
 ).أمارة( اليقين السابق والشك اللاحق -

 )الخوئي(

 كـــون الحكـــم متيقنـــاً في الآن الســـابق مشـــكوك البقـــاء في الآن -
 .اللاحق

 ).أصل وإمارة(  مرجعية الحالة السابقة بقاء-
 )الشهيد الصدر (

في مســألة جــواز كشــف الوجــه والقــدمين اســتدل باستصــحاب   * 
إن ســــيرة النــــاس قبــــل الإســــلام وســــيرة : الإباحــــة، وذلــــك بتقريــــب

 كانت كشـف    – وقبل تشريع الحجاب     –المسلمين بعد ظهور الإسلام     
 . بل أزيد منها كالصدر والساقين والذراعين،هذه الأعضاء
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ــالى لم يخاط ـــ ــم أن االله تعـ ــة  ونعلـ ــة النبويـ ــاء في أول البعثـ ب النسـ

وإلى مـــا بعـــد الهجـــرة بـــزمن بوجـــوب الحجـــاب علـــيهن بســـتر هـــذه   
الأعضاء وغيرها، بل كان كشف هذه الأعضاء وغيرها أمام الأجانب          

 .معلوم الجواز
ــذه        ــتر هـ ــوب سـ ــد ذلـــك بوجـ ــارع بعـ ــن الشـ ــدور تكليـــف مـ ونشـــك في صـ

، )ص( الـــنبي الأعضـــاء إلى حـــين خـــتم الرســـالة وانقطـــاع التبليـــغ بوفـــاة 
 .فنستصحب بقاء جواز كشف هذه الأعضاء إلى حين إكمال التبليغ

ــابق      ــاليقين الســـ ــودة، فـــ ــحاب موجـــ ــان الاستصـــ ــى أن أركـــ      ولا يخفـــ
متحقــق، وكــذلك الشــك الفعلــي، والقضــية المتيقنــة والمشــكوكة واحــدة،   
والمستصحب حكم شرعي بيد الشارع جعلُه ورفعه، والأثر الشرعي وهو          

 .هذه الأعضاء تكليفاً هو أثر الاستصحابجواز كشف 
لو تعـاطى اثنـان فتصـرف أحـدهما في العـين تصـرفاً مغيّـراً                ** 

للصورة كطحـن الحنطـة وفصـل الثـوب، فأنـه إن قيـل إن المعاطـاة لا                
تفيـــد إلاّ الإباحـــة، فأنـــه لا لـــزوم، وكـــل مـــن المـــالين بـــاقٍ علـــى ملـــك  

 . صاحبه
ني علـــى جـــواز جريـــان وأمـــا علـــى القـــول بالملـــك فـــإن اللـــزوم مـــب

  أو لا؟،استصحاب جواز التراد
 أو ،ومنشــأ الإشــكال إن الموضــوع في الاستصــحاب هــل هــو عــرفي 

 حقيقي؟ 
ــاً جــــرى الاستصــــحاب   ــان عرفيــ ــارة ،فــــإن كــ ــة والطهــ  لأن الملكيــ

الـــذوات لا علـــى والنجاســـة ونحوهـــا مـــن الأمـــور الاعتباريـــة تعـــرض 
ك في طهارـا فـإن      العناوين، فإذا تنجست الحنطة وبعـد طحنـها ش ـ        

استصــــحاب النجاســــة محكّــــم مــــع كــــون المتــــنجس هــــو الحنطــــة لا  
الدقيق، ولكن موضوع النجاسة لما كان بنظر العرف هو الجسم كـان            

 .استصحاب نجاسته جارياً
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 الشبهة المفهومية: ــــ راجع

 

 : استصحاب البراءة أو العدم الأصلي-

 .لأشياء العدمويراد به أن الأصل في الذمة هو البراءة وفي ا
 

 الاستصحاب العدمي: راجعـــــ 
 

 :اتي إستصحاب التدريج-

 ويعـــني استصـــحاب الأشـــياء غـــير القـــارة أي المـــتغيرة الـــتى       
 .توجد وتفنى باستمرار

 

 : الإستصحاب التنجيزي-

 .ويراد به ما كان المستصحب فيه حكماً تنجيزياً
 التعارض: راجعــــــ 

 

 

 ):َّلقالمع( الإستصحاب التعليقي -

أي مـا كـان المستصـحب       . ويعني استصحاب القضايا المشـروطة    
فيــه حكمــاً تعليقيــاً، كحرمــة العنــب إذا غلــى، فــإذا صــار زبيبــاً         
وشككنا في بقـاء حرمتـه وعـدمها، جـرى الاستصـحاب التعليقـي              

 .في حرمته
 في رجـــل يـــأتي أخـــا إمرأتـــه): ع(ورد في الروايـــة عـــن الصـــادق * 
 .<يه المرأةإذا أوقبه حرمت عل> :فقال

وقــد وقــع البحــث في امكــان رجــوع الــزوج إلى امرأتــه بعــد ارتفــاع   
الحليـــة، وذلـــك بـــأن يتزوجهـــا مـــرة أخـــرى، إذ ذهـــب جماعـــة منـــهم  

 . وذلك للاستصحاب،صاحب الجواهر إلى الجواز
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والظـــاهر أنـــه يريـــد مـــن الاستصـــحاب الاستصـــحاب التعليقـــي       

ق زوجتـــه ثم أن للـــزوج قبـــل أن يرتكـــب هـــذا الفعـــل أن يطلـــ: ببيـــان
فإذا ارتكب ذلك وشك في بقاء الجواز وعدمه، كان         . يتزوج ا ثانياً  

مقتضـى استصـحاب الجـواز الثابـت قبــل الفعـل هـو الحكـم بــالجواز        
 .بعد الفعل أيضاً

وقـــــد نـــــوقش فيـــــه فضـــــلاً عـــــن المناقشـــــة في أصـــــل جريـــــان        
ــذا    الاستصــــــحاب التعليقــــــي، أنــــــه لا مجــــــال للتمســــــك بمثــــــل هــــ

ــا  ــحاب في المقـ ــود    الاستصـ ــه، وذلـــك لوجـ ــل جريانـ ــليم أصـ ــد تسـ م بعـ
ــوت        ــى ثبـ ــا دلّ علـ ــلاق مـ ــو إطـ ــة، ألا وهـ ــاع الحليـ ــى ارتفـ ــدليل علـ الـ
الحرمــة بمجــرد صــدور هــذا الفعــل مــن الــزوج، وهــذا معنــاه ارتفــاع     

 . الحلية فعلاً وشأناً
 التعارض: راجعـــــ 

 

 

 : إستصحاب حكم الإباحة-

 لم يرد دليل     ويعني استصحاب أصل الإباحة في الأشياء التي      
 .بتحريمها

 

 :  الإستصحاب الحكمي-

 .ويراد به استصحاب حكم من الأحكام ثابت
 

 : الإستصحاب السببي-

وسمـي  .  ويعني جريان الإستصحاب في موضـوع حكـم شـرعي         
لأنه يعـالج مشـكلة في مرحلـة الموضـوع الـذي هـو              ) الأصل السببي (

 .بمثابة السبب الشرعي للحكم
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ــو شــك في طهــارة الم ــ   ــا نستصــحب الطهــارة وهــي    ،اءكمــا ل فإنن
 وهـو   ،موضوع للحكم بجواز شربه بناء علـى الاستصـحاب المـذكور          

استصـــحاب موضـــوعي، لأنـــه استصـــحب علـــى مســـتوى الموضـــوع 
وبــــدون الأول لا يمكــــن ) الحكــــم(وبنــــاء عليــــه تم جــــواز الشــــرب 

 ،ثبـات طهـارة المـاء لأن      تصحاب الحكم، لأنـه وحـده لا يكفـي لإ         اس
ــارة ليســـت أث ـــ   بـــل العكـــس هـــو   ،راً شـــرعياً لجـــواز الشـــرب  الطهـ

 .الصحيح
 

 : الاستصحاب الشخصي–

 .)بعينه(ويراد به استصحاب موضوع بشخصه 
 

 الاستصحاب الكلي: راجعـــــ 
 

 

 : الإستصحاب العدمي-

ــل       ــابق واحتمـ ــدوماً في السـ ــان معـ ــا كـ ــحاب مـ ــه استصـ ــراد بـ ويـ
 . وجوده

اً أو روثــاً أو يجــوز الاســتنجاء بمــا يشــك في كونــه عظمــ: قيــل  * 
 :وذلك بتقريب. من المحترمات ويطهّر المحل

 وذلـــك لأن ،أن الاستصـــحاب في الإعـــدام الأزليـــة جـــار في المقـــام
مقتضاه أن ما يشك في كونه عظمـاً أو روثـاً لـيس بعظـم ولا بـروث،           
وبذلك يجوز التمسح به لجوازه بكل جسم قالع للنجاسة، وقـد خـرج             

ــوان    ــو عنـــ ــروث وهـــ ــم والـــ ــه العظـــ ــدم،   عنـــ ــبوق بالعـــ ــودي مســـ  وجـــ
ــه       فبالاستصــحاب يصــح الحكــم بجــواز التمســح بالمشــكوك فيــه، لأن
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 وما يتمسح به لا عظماً ولا روثاً بالاستصـحاب،          ،استنجاء بالوجدان 

 .والاستنجاء بما ليس كذلك كافٍ في طهارة المحل
بـــل هـــذا مـــا يقتضـــيه الاستصـــحاب الـــنعتي كمـــا إذا شـــك في أن 

 أو أنه من الصحف واـلات فإنـه         –لكتاب   كا –الورق من المحترمات    
 وهـــــو –مـــــثلاً  –مقتضـــــى الاستصـــــحاب أنـــــه لـــــيس مـــــن الكتـــــاب  

 . لأن الورق كان ولم يكن من الكتاب في زمان،استصحاب نعتي
  

 التخصيص: راجعـــــ 
 

 : إستصحاب العموم-

 .ويراد به استصحاب العام إلى أن يرد ما يخصّصه
 

 )استصحاب مجهول التاريخ (:شكوكينإستصحاب التقدم والتأخر الم-

ويعــني الاستصــحاب في الوقــائع الــتي حــدثت أو ارتفعــت مــع     
 .الشك في تاريخ أو ارتفاعها

لو شك الصـبي في كـون بلوغـه قبـل الفجـر أو بعـده، فإنـه قـد                    * 
ــون      ــوع، وأخـــرى يكـ ــوغ والطلـ ــاريخ كـــل مـــن البلـ يفـــرض الشـــك في تـ

 .أحدهما معلوم التاريخ
ــورة الجهـــــل ب   ــا في صـــ ــيء مـــــن     أمـــ ــلا مجـــــال لشـــ ــاريخين فـــ التـــ

ــا     ــى لجريامـ ــدم المقتضـ ــا لعـ ــحابين، إمـ ــار   ،الاستصـ ــو مختـ ــا هـ  كمـ
 أو لوجـــــود المـــــانع وهـــــو ،)الآخونـــــد الخراســـــاني(صـــــاحب الكفايـــــة 

ــم يحــرز تكليفــه        ــى التقــديرين فل التعــارض الموجــب للتســاقط، وعل
 . ومقتضى الأصل البراءة عنه،بالصوم ليجب القضاء لو أفطر

ا لـو كـان تـاريخ الفجـر معلومـاً لجريـان استصـحاب        وأوضح حلاً م 
ــير         ــن غـ ــوب مـ ــدم الوجـ ــتج لعـ ــوع المنـ ــد الطلـ ــا بعـ ــوغ إلى مـ ــدم البلـ عـ

 .معارض
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وأمــا لــو انعكــس الأمــر فكــان تــاريخ البلــوغ معلومــاً دون الطلــوع،      
ــادثين       ــحابين في الحـ ــارض الاستصـ ــرق في تعـ ــدم الفـ ــى عـ ــاء علـ فبنـ

 نظــراً إلى أن ،م بأحــدهماالمتعــاقبين بــين الجهــل بالتــاريخين أو العل ــ 
المعلوم وإن لم يجر فيه الاستصحاب بالنظر إلى عمود الزمـان لعـدم             
الشك فيه، إلاّ إنه بالقياس إلى الزمـان الـواقعي للحـادث الآخـر فهـو                
طبعـــاً مشـــكوك التقـــدم عليـــه والتـــأخر عنـــه فـــلا مـــانع مـــن جريـــان   
الاستصـــــحاب ـــــده العنايـــــة، ولا أســـــاس للتفصـــــيل بـــــين المعلـــــوم 

 .فيكون حكمه مجهولي التاريخ. اهولو
ــاً، فاستصــحاب       ــوم بتات وأمــا علــى القــول بعــدم الجريــان في المعل
ــوغ وإن كــان ســليماً وقتئــذٍ عــن          ــا بعــد البل ــوع الفجــر إلى م عــدم طل
ــه بالغــاً حــال الفجــر         ــه كون ــه، إذ لا يثبــت ب ــه لا أثــر ل المعــارض إلاّ أن

ــه مــن       ــه، فإن ــه الصــوم ويجــب قضــاؤه لوفات  أوضــح أنحــاء  ليجــب علي
 .الأصول المثبتة التي لا تعتبر حجة

وعليـــه فالاستصـــحاب لا يجـــري، بـــل تجـــري الـــبراءة عـــن وجـــوب 
 .القضاء

والحاصل أن الأثر مترتب علـى البلـوغ حـال الفجـر لا علـى عـدم                 
الفجــر حــال البلــوغ، ولا يكــاد يثبــت الأول بالاستصــحاب الجــاري في 

 .الثاني إلاّ على القول بالأصل المثبت
تحصــل إن في شــيء مــن فــروض الشــك لا يجــب القضــاء، وإنمــا  ف

فيمـــا إذا أحـــرز البلـــوغ قبـــل الفجـــر أو عنـــده وقـــد أفطـــر أو لم ينـــو 
 . الصوم

 الحكم الوضعي: راجعـــــ 
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 :)١( الاستصحاب القهقرائي-

كمـا لـو    .  وهو ما كان المشكوك فيه المتقدم زماناً على المتيقن        
وشـــك في مدلولـــه في الـــزمن كــان لفـــظ لغـــوي مـــا معلومـــاً اليـــوم  

 .نه كان ثابتاً في السابقإ و،السابق فيبنى على الثبات
لا إشكال فقهياً في حرمة الطيب على المحرم، على نحوٍ لـيس   * 

فيـــه خـــلاف بـــين المســـلمين، وإن المســـتفاد مـــن النصـــوص تصـــريحاً   
 .وتلويحاً كون العبرة في الحرمة بعنوان الطيب

ن المســتفاد مــن هــذه النصــوص    ولكــن قــد يشــكل علــى ذلــك بــأ     
ــايرة معــنى الطيــب    ،مجمــل وهــو مســقط للاســتدلال     إذ يحتمــل مغ

 . عرفاً في زمان صدور الروايات لمعناه عرفاً في زماننا
 إذ بعــــد العلــــم ،بأنــــه مــــدفوع بالاستصــــحاب القهقرائــــي: ويــــرد

بمفهوم الطيب عرفاً في زماننا فإننا إذا شككنا في كونه ذا المعنى            
دور الروايات فنستصـحبه إلى ذلـك الزمـان، ويحكـم بـأن             في زمان ص  

معنى الطيب في عرف ذلك الزمان هو معناه في عرفنـا، وبـه يرتفـع               
 . إشكال الاجمال المانع عن صحة الاستدلال

 

 :ّ إستصحاب الكلي-

ــه صــور أهمهــا ثــلاث       ــي، ول ويعــني استصــحاب الطبيعــي الكلّ
 :هي

 شــك في ارتفاعــه  مــا إذا وجــد الكلّــي في ضــمن فــرد معــين ثم-
كما لو وجد الإنسان ضمن شخص في الدار وشك في خروج ذلـك              
الشــخص منــها، فاستصــحاب بقائــه فيهــا يوجــب ترتيــب جميــع     

                                                      
 .وهو أصل عقلائي في اللغة) ١(
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 لـو كانـت هنـاك       -  بقـاء الكلّـي    –الآثار الشرعية على ذلك البقـاء       
 .آثار شرعية له، وهو استصحاب لا شبهة فيه

ردد بـين شخصـين،    ما إذا فُرض وجود الكلّي في ضمن فرد م ـ       -
 ،علــم ببقــاء أحــدهما علــى تقــدير وجــوده وارتفــاع الآخــر كــذلك 

كما لـو فـرض وجـوده ضـمن فـرد وشـك في كونـه محمـداً أو عليـاً                     
ــاء     ــان معلــــوم البقــ ــان محمــــداً لكــ ــه لــــو كــ وهــــو . مــــع العلــــم بأنــ

أما لـو كـان الأثـر مترتبـاً علـى الفـرد       . استصحاب يجري في الكلي   
 .ستصحابلا على الكلي فلا يجري الإ

 ما إذا علم بوجـود الكلـي ضـمن فـرد خـاص وعلـم بارتفاعـه            -
 .كان مقارناً لوجوده واحتمل وجود فرد آخر له،

والاستصحاب هنـا لا يجـري لفقـده أهـم ركـن مـن أركانـه وهـو                  
الــيقين الســابق، لأن الكلــي لا يمكــن أن يوجــد خارجــاً إلا ضــمن      

 الخاصــة الفــرد، فهــو في الحقيقيــة غــير موجــود منــه إلا الحصــة   
 .المتمثلة في هذا الفرد أو ذاك

لاشك في أنه لو كان للحكم الشـرعي أو الموضـوع الـذي لـه أثـر                 * 
شرعي حالة سـابقة متيقنـة، وشـك في بقـاء تلـك الحالـة يستصـحب                 
إن كان لبقاء تلـك الحالـة أثـر شـرعي في حـال الاستصـحاب، ولـذلك                

ــالة اللـــــــزوم في العقــــ ـــ  ود وقـــــــع الـــــــتراع في الاســـــــتدلال علـــــــى أصـــــ
بالاستصــحاب، إذ هــل يمكــن استصــحاب نفــس اللــزوم أو مــا يكــون     
لازماً أو ملزومـاً أو ملازمـاً لـه، فيثبـت ـا اللـزوم، أم لا يمكـن شـيء                     

 من ذلك؟ 
 وإن قيـل بأنـه حكـم        –أما استصحاب نفـس اللـزوم       : وأجيب عنه 

وضعي قابـل للجعـل ابتـداء بـلا توسـيط جعـل آخـر كـي يكـون منشـأ                    
 أي في مـورد الشـك في        ،هنـا   فـلا مجـال لـه هـا        –ه  لانتزاعه أو اعتبار  

 لزوم معاملة أو عقد ابتداءً، لأنه متى كان لازماً كي يستصحب؟ 
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نعم لو كان عقداً ومعاملة لازماً ابتداءً، وشـككنا في طـرو الجـواز               
ــار لم يكــن دليــل علــى وجــوده ولا عدمــه        عليهــا لاحتمــال وجــود خي

مـــن استصـــحاب نفـــس ووصـــلت النوبـــة إلى حكـــم الشـــك فـــلا مـــانع  
اللــزوم، و إلاّ ففــي غــير هــذه الصــورة فاستصــحاب نفــس اللــزوم لا     

 .معنى له
وأما استصحاب الملكية السـابقة علـى الفسـخ الـذي ينـتج اللـزوم،               

 أنّ هــذا الاستصــحاب المــدعى في المقــام تــارة  :ففيــه تفصــيل إجمالــه
يـــدعى أنـــه مـــن قبيـــل استصـــحاب الكلـــي، وأخـــرى أنـــه استصـــحاب  

لكية المنشأ بالعقد أو بالمعاطاة والفعل من طـرف واحـد أو            شخص الم 
 . الفعل الصادر من الطرفين

أي استصحاب شـخص الملكيـة، ففيـه أنـه مـن قبيـل              ) أما الثاني (
ــردد فــــلا يجــــري أولاً   ــرد المــ علــــى بعــــض المبــــاني  : استصــــحاب الفــ

على فرض الجريان يكون مثبتاً، أما عـدم جريـان   : الأصولية، وثانياً 
المردد فلأن شخص هذه الملكية التي وجدت بإنشاء المتعاملين         الفرد  

كــون مســتقرة لا تــزول بالفســخ وغــير الثابتــة الــتي   تالمــرددة بــين أن 
تزول بالفسخ ليست قابلة للبقاء، لأنه بعد الفسخ إن كانت متزلزلـة            

 وإن كانـت مسـتقرة غـير    ،غير مستقرة فقد زالت وانعدمت بالفسـخ    
 باقيـــة بعـــد الفســـخ، ولكـــن ليســـت فـــرداً  متزلزلـــة، فهـــي وإن كانـــت

مردداً، فالفرد المردد بوصف أنه مردد غـير قابـل للبقـاء، فـلا يمكـن                
استصحابه، والفـرد المعـين وإن كـان قـابلاً للبقـاء لكنـه لـيس معلومـاً                  
ومتيقناً في وقت من الأوقات، فما هو متيقن أي الفرد المردد لـيس             

 .أي الفرد المعين لم يكن متيقناًقابلاً للبقاء، وما هو قابل للبقاء 
فعلى كـل واحـد مـن التقـديرين يختـل أحـد أركـان الاستصـحاب،                 

 .أي إما لا يكون اليقين السابق، أو لا يكون الشك في البقاء لاحقاً
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ــاً    ــرداً معينــ ــحب فــ ــنا المستصــ ــركن الأول إذا فرضــ ــاختلال الــ  ،فــ
حب  الـــركن الثـــاني أي الشـــك في البقـــاء، إذا كـــان المستص ـــلواخـــتلا

 .فرداً مردداً، فاستصحاب الفرد والشخص لا مجرى له
أي استصحاب الكلّي أي الجامع بـين الملـك المسـتقر           ) وأما الأول (

الثابت وبين المتزلزل كي يكـون مـن قبيـل استصـحاب القسـم الثـاني           
مـــن أقســـام الكلـــى كاستصـــحاب كلّـــي الحـــدث الجـــامع بـــين الحـــدث  

 وجــد بمحــض وجــود العقــد الأصــغر والأكــبر، بــأن يقــال هــذا الجــامع
تـــام الأجـــزاء والشـــرائط أو وجـــود معاملـــة المعاطـــاة مـــثلاً، فـــإن كـــان 
وجــوده في ضــمن الملــك المتزلــزل غــير المســتقر، انعــدم بالفســخ، وإن  
وجد في ضمن الملك المستقر فبعد الفسخ لا ينعدم مثل انعدامـه في      

رجـع إلى  القسم الأول، بل بـاق، وهـذا الترديـد في الانعـدام والبقـاء ي           
الشـــك في البقـــاء، فيـــتم أركـــان الاستصـــحاب مـــن الـــيقين بوجـــود        

 .المستصحب سابقاً، والشك في بقائه لاحقاً
 :واعترض على هذا الاستصحاب من وجوه

ــها( ــاء    ) منـ ــة أن بقـ ــحاب مثبـــت مـــن جهـ ــذا الاستصـ ــدر الأنَّ هـ قـ
المشـترك لا يثبــت عنــوان اللــزوم، ولكـن جــواب هــذا الإشــكال ســهل،   

اد والمقصود مـن الـتراع في اللـزوم وعدمـه هـو أن المعاملـة                وهو أن المر  
أو العقــد ينحــل بــالرجوع والفســخ أم لا، ويبقــى أثــره، فإثبــات بقــاء    
الأثــــر وعــــدم الانحــــلال بــــالرجوع أو الفســــخ كــــاف في إثبــــات هــــذا   
 .المقصود، ولا نحتاج إلى إثبات عنوان اللزوم كي يقال بأنه مثبت

ــن أن ي   ــه يمكـ ــافاً إلى أنـ ــذا مضـ ــوان   هـ ــزوم عنـ ــوان اللـ ــال إنَّ عنـ قـ
ومفهوم انتزاعى ينتزع قهراً من بقاء أثر العقد بعـد فسـخ أحـدهما       
بـــدون رضـــا الآخـــر، أو يقـــال بأنـــه وإن كـــان مـــن الأحكـــام الشـــرعية   

 كمــا نســب ذلــك إلى ،الوضــعية ولكنــه ينتــزع مــن الأحكــام التكليفيــة 
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العقـــد فأيضـــاً ينتـــزع قهـــراً مـــن بقـــاء أثـــر ) قـــده(الشـــيخ الأنصـــاري 

 .الثابت بالاستصحاب
كتــاب مــا اعتــرض بــه صــاحب الكفايــة في تعليقــه علــى       ) منــها(

ــأنَّ   ل) المكاســب( هــذا الاستصــحاب مــن الشــك في    لشــيخ الأنصــاري ب
، فمن يقـول بعـدم جريانـه في الشـك في المقتضـي لـيس لـه              المقتضي

 . أن يستند في إثبات اللزوم ذا الاستصحاب
 المقتضــي الــذي لا يقــول الــبعض   أن المــراد مــن الشــك في  : وفيــه

بجريان الاستصحاب فيه، هو أن يكون الشـك في اسـتعداد بقائـه في      
تماميـة قابليـة بقائـه وفنـاء عمـره          عدم  عمود الزمان، بحيث يحتمل     

وارتفاعه من عند نفسـه، مـن دون وجـود مزيـل ورافـع لـه، ومـا نحـن            
 كمـا   فيه ليس هكذا، بـل قابـل للبقـاء مـادام موضـوعه موجـوداً شـأناً                

هـو كــل حكــم شــرعي، فمــا لم يــأت الفســخ لا يشــك في بقائــه، وإنمــا  
 . الشك في البقاء يحصل بعد وجود محتمل الرافعية

ــها( ــو     ) ومنـــ ــه، وهـــ ــاكم عليـــ ــحاب الحـــ ــع الاستصـــ ــته مـــ معارضـــ
استصـــحاب بقـــاء علقـــة المالـــك الأول مـــن جهـــة الشـــك في أنَّ المالـــك 

نقطعـت علاقتـه عـن      الأول بعد وقوع المعاملة التي يشك في لزومها ا        
 بسـبب ذلـك المقـدار البـاقي      –هذا المال بالمرة أو بقيت بحيـث يقـدر          

 .  على إرجاع ذلك المال إلى نفسه–من تلك العلاقة 
هــذه المعاملــة الــتي وقــع الشــك في لزومهــا هـــل       : وبعبــارة أخــرى  

صــارت ســبباً لخــروج المــال عــن يــد المالــك الأول بحيــث صــار المالــك       
ــنبي و  ــل الأجـ ــق     الأول مثـ ــه حـ ــاً؟ أو بقـــي لـ ــن مالكـ ــه لم يكـ ــار كأنـ صـ

الإرجــاع بتوســط الفســخ؟ فبقــاء ذلــك المقــدار الــذي قــد يعــبر عنــه       
ــذا     ــة هـ بملـــك أن يملـــك، مشـــكوك فيستصـــحب، ولاشـــك في حكومـ
الاستصـحاب علــى استصــحاب بقــاء ملكيــة المالــك الثــاني، لأنــه رافــع  

لـك  في عالم التشريع لموضـوع استصـحاب الأخـير، إذ بقـاء علاقـة الما              



 

 

٤٠ 

الأول وقدرته على إرجاع المال إلى نفسه بالفسخ موجب للعلم بعـدم            
بقاء ملكية المالك الثاني في عـالم التعبـد والتشـريع، فـلا يبقـى شـك              

 . في البين كي يستصحب
أنه لاشك في ارتفاع الإضافة التي كانت بـين المالـك الأول        ) وفيه(

ذا هـو معــنى  وهـذا المـال بــنفس العقـد التــام الأجـزاء والشـرائط، وه ــ    
انتقال المال بالبيع مثلاً من البايع إلى المشـتري بالنسـبة إلى المـثمن،            
وبــالعكس بالنســبة إلى الــثمن، فــلا يبقــى إضــافة بــين المــال والمالــك     

 لأن الإضــافة اعتباريــة ولا تنقطــع كــي يقــال قطعــة ارتفعــت    ،الأول
ل بالبيع وبقى قطعـة منـها، فلـو كـان علاقـة وإضـافة بـين المالـك الأو         

ــيس شــيء يحتمــل         ــاً بســبب الفســخ فل ــد وأن يكــون حادث ــال، لاب والم
 . بقاؤه كي يستصحب

العقــد المشــكوك اللــزوم لــيس أمــره أعظــم مــن       : وبعبــارة أخــرى 
المــوارد المعلــوم جوازهــا بســبب الخيــار، وفي العقــد الخيــاري، يحــدث   
علاقــة بســبب الخيــار، وإلاّ فالعلاقــة الــتي كانــت بــين الملــك والمالــك    

المرة بالعقد، والخيار اعول من قبل المتعاقـدين أو مـن قبـل      زالت ب 
االله تعالى يوجب حدوث علاقـة جديـدة بـين ذي الخيـار والمـال الـذي           
ــاً لأن      ــه مالكـ ــاع، أو كونـ ــمى بحـــق الإرجـ ــه المسـ ــه إلى طرفـ انتقـــل منـ

 .يملك
ــثمن        وأمــا بنــاء علــى قــول مــن يقــول إنَّ ملكيــة المشــتري مــثلاً لل

زمـن الخيـار، و إلاّ فقبـل انقضـاء زمـن الخيـار              متوقفة على انقضـاء     
لا تحصل ملكية بنفس العقد، فـلا تحصـل علاقـة جديـدة بالفسـخ،               
بل الملكية مـن الأول موجـودة لـذي الخيـار، وعلـى هـذا أيضـاً لا وجـه                  

      إن مثـل هـذا الكـلام علـى          :هللاستصحاب، لبقاء الملكية قطعـاً، فـيرد 
ــة لا يم   ــود الخياريـ ــحته في العقـ ــدير صـ ــق   تقـ ــه في مطلـ ــول بـ ــن القـ كـ

العقود الجائزة، لأنه لو لم تحصل الملكية بنفس العقد، فـلا تحصـل             
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أصلاً، لأنه ليس هناك خيار كي يقال بحصـول الملكيـة بعـد انقضـاء                

 . زمان الخيار
فقــد ظهــر مــن جميــع مــا ذكرنــا أنَّ علاقــة المالــك تــزول بمحــض    

، فلـيس شـيء     وجود العقد الناقل ولا يبقى منها شيء قطعـاً ويقينـاً          
 . يشك في بقائه كي يستصحب

مــن ) القســم الثالــث (أن يكــون الاستصــحاب مــن  ) وأمــا احتمــال (
أقسام استصحاب الكلّـي بـأن يقـال إن الملكيـة مثـل السـواد والبيـاض            
ــة بالشــــدة     ــها مراتــــب مختلفــ ــة بالتشــــكيك، فلــ ــائع المقولــ مــــن الطبــ

بـها  والضعف، فإذا جاء الفسـخ، فمـن الممكـن أن يـذهب بـبعض مرات              
ويبقى البعض الآخـر، فـإذا شـك في بقـاء الـبعض يستصـحب بقـاؤه             
بعــد الفســخ، فيبقــى بعــد الفســخ علــى ملــك المالــك الثــاني، وهــذا          
عبارة أخرى عن اللزوم، لأنـه بالفسـخ لم ترتفـع الملكيـة بتمامهـا بـل                 
بقــى مرتبــة منــها، والمعاملــة الجــائزة أو العقــد الجــائز هــو أن يرجــع   

 .به الأول، و لا يبقى للمالك الثاني شيء منهالمال بالفسخ إلى صاح
أن الأمـــور الاعتباريـــة وإن كـــان مـــن الممكـــن     : هـــذا، ولكـــن فيـــه  

 كمــا اعتــبر ذلــك في النجاســة والحــدث، ،اعتبارهــا شــديداً أو ضــعيفاً
ــة في        فالحــدث الأكــبر أشــد مــن الحــدث الأصــغر فقــد عــبر في الرواي

اءهـــا مـــا هـــو أنـــه ج(مقـــام الســـؤال عـــن المـــرأة الجنـــب إذا حاضـــت  
، أي الحــيض أعظــم مــن الجنابــة، أو نجاســة البــول أشــد مــن  )أعظــم

نجاســـة الـــدم مـــثلاً، فـــلا ينبغـــي أن يشـــك في أن الأمـــور الاعتباريـــة 
أيضـاً مثـل الأمـور التكوينيـة يمكــن أن يكـون لـبعض أنواعهـا مراتــب        

مقولــة بالتشــكيك، وذلــك باعتبــار  فهــي مختلفــة بالشــدة والضــعف، 
ــوع مـــن   ــد مـــن الفـــرد الآخـــر فيعتـــبر في   بعـــض أفـــراد نـ ــا أشـ أنواعهـ

مــن أنــواع النجاســات نجاســة شــديدة وفي نجــس آخــر منــها     ) نجــس(
نجاســة ضــعيفة، ففــي النجاســة الحاصــلة مــن ملاقــات جســم للبــول      
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ــة         ــزول مرتب يمكــن أن يعتــبر نجاســة شــديدة بحيــث إذا غســل مــرة ت
 . قيةوتبقى مرتبة منها، فيحتاج إلى غسلة ثانية لزوال المرتبة البا

ولكـــن الملكيـــة في الاعتبـــار العـــرفي ليســـت هكـــذا، بـــل هـــي أمـــر    
بســيط يــدور أمرهــا بــين الوجــود والعــدم، ولا يمكــن في نظــر العــرف  
والعقلاء أن تنعدم مرتبة منـها وتبقـى مرتبـة أخـرى، فيـدور أمرهـا                
بــين أن تبقــى بتمامهــا أو تــزول بتمامهــا، فبنــاء علــى هــذا لا يمكــن    

 بعـد فسـخ     فة عن الملكيـة للمالـك الثـاني        ضعي استصحاب بقاء مرتبة  
 .  كي ينتج نتيجة اللزومالمالك الأول

ــا أن استصــحاب الملــك الكلــي الجــامع بــين         فقــد ظهــر ممــا ذكرن
الملكية المستقرة الثابتة التي لا تزول بالفسخ، وبين الملكية المتزلزلـة         

 ونتيجته لزوم المعاملة الـتي شـك في         ،التي تزول بالفسخ لا مانع منه     
 . لزومها

وأمــا الإشــكال علــى هــذا الاستصــحاب بــأن الشــك في بقــاء الكلــي  
مسبب عن حدوث الفرد الباقي والأصـل عدمـه، فـلا يبقـى موضـوع          

أولاً إن الشـك في بقـاء الكلـي لـيس مسـبباً       : لهذا الاستصحاب، ففيه  
المشــكوك الحــدوث الــذي لــو كــان حادثــاً   عــن الشــك في حــدوث ذلــك  
 الفــرد البــاقي، بــل مــن لــوازم كــون الحــادث لكــان الكلّــي باقيــاً، أعــني

 . ذلك الفرد الذي ارتفع يقيناً، أو الذي بقي يقيناً
 الشـك في بقـاء الكلّـي مسـبب عـن أنَّ الحـادث أي       :وبعبارة أوضـح  

 . واحد من هذين الفردين بمفاد كان الناقصة
وليس في البين مـا يعـين أنَّ الحـادث أي مـن الفـردين، وذلـك لأن               

 في حكومـة  :بقاء الكلّي لا يرتفع إلا بارتفاع منشئه، وثانيـاً الشك في   
ــون     ــاري في الســـبب علـــى الأصـــل المســـببي، لابـــد أن يكـ الأصـــل الجـ

 .الترتب والسببية بينهما شرعياً
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ــذي       ــنعتي أي عــدم كــون الحــادث ال وخلاصــة الكــلام أنَّ العــدم ال

  أي،مــوليي لــيس لــه حالــة ســابقة، والعــدم المحوجــد هــو الفــرد البــاق
 لأن لازمه عقلاً هو حـدوث الفـرد         ،عدم حدوث الفرد الباقي مثبت    

 . الزائل الذي لازمه القطع بارتفاع الكلي
ــاً  أصــالة عــدم حــدوث الفــرد البــاقي معــارض بأصــالة      لأنَّ: وثالث

 . عدم حدوث الفرد الزائل
 أنكــر الشــيخ النــائيني كــون الاستصــحاب هاهنــا مــن القســم ،نعــم

ــحاب   ــام استصـ ــن أقسـ ــاني مـ ــه   الثـ ــتلاف الملـــك بكونـ ــي، لأن اخـ  الكلّـ
ــزلاً، لــيس لعــروض خصوصــيتين علــى الملــك بكونــه       مســتقراً ومتزل
مستقراً ومتزلزلاً، بل الاختلاف يكون بنفس الارتفاع والبقاء، مـن          
جهــة أن تنوعــه بنــوعين لــيس بــاختلاف ســبب الملــك ولا بــاختلاف     

لآخـر  حقيقته وماهيته، من غـير جهـة أن أحـدهما يرتفـع بالفسـخ وا        
 .لا يرتفع

ــواز،      ــه بـــنفس اللـــزوم والجـ ــان تنوعـ ــان الأمـــر كـــذلك وكـ ــإذا كـ فـ
فينتفــى أحــد ركــني الاستصــحاب علــى أي حــال، لأن أحــد النــوعين  
أي الجائز مقطوع الارتفاع، والآخر أي اللازم مشكوك الحدوث مـن           

 .أول الأمر
بنـاء علـى مـا ذكـر لـيس في الـبين إلاّ ملكيـة               فإنـه    :وبعبارة أخـرى  

مرددة بين أنَّ الشارع حكم بلزومها أو حكم بجوازها بواسـطة           واحدة  
اختلاف أسباا، فمع قطع النظر عن حكم الشارع بـاللزوم والجـواز            
لا تعــدد ولا تنــوع كــي يقــال بــأن الجــامع كــان متــيقن الوجــود فصــار   
 امشــكوك البقــاء، بــل ملكيــة واحــدة لم يعلــم أنَّ الشــارع حكــم عليه ــ    

 . باللزوم أو الجواز
س الجامع هاهنا من قبيل الكلّـي الـذي لـه وجـود بوجـود هـذا                 فلي
 كمـا هـو الشـأن في الكلـي          ، وله وجود آخر بوجود الفرد الآخر      ،الفرد



 

 

٤٤ 

الطبيعي في الموارد الآخـر، بـل هاهنـا يشـبه الفـرد الشخصـي المـردد                 
 .بين كونه كذا وبين كونه كذا

ليـه  فالشك في البقـاء فيـه يرجـع إلى أنَّ هـذا الكلـي الـذي حكـم ع                 
الشــارع بالبقــاء أو بــالزوال هــل هــو بــاق أم لا، ومعلــوم أنَّ هــذا الكلــي 
ــاق أو زائــل علــى كــلّ واحــد مــن التقــديرين لــيس قــابلاً          ــذي إمــا ب ال
للإبقاء، لأنه على تقدير الزوال ممتنـع البقـاء، وعلـى تقـدير البقـاء              
يكون إبقـاؤه تعبـداً مـن قبيـل تحصـيل الحاصـل بـل أسـوء منـه، لأنـه                   

ولا يقـــاس  تحصـــيل مـــا هـــو حاصـــل بالوجـــدان بالتعبـــد، يكـــون مـــن 
ــردان  ــه فـ ــالكلي الـــذي لـ ــة  : بـ ــية إلى الطبيعـ ــافة خصوصـ ــار إضـ باعتبـ

 وبإضــافة خصوصــية أخــرى بــدل الأولى يحصــل   ،يحصــل فــرد منــها 
ــودين   ــة وجـ ــر، لأن هنـــاك للطبيعـ ــذه  ،فـــرد آخـ ــود منضـــم إلى هـ  وجـ

 .  ووجود آخر منضم إلى خصوصية أخرى،الخصوصية
 الخصوصية المنضـمة إلى الطبيعيـة أيـة واحـدة مـن      فالشك في أن  

الخصوصــيتين موجـــب للشـــك في بقـــاء الطبيعـــة، لأن مرجـــع الشـــك  
الأول إلى أنه هل الجامع بين الوجـودين وجـد في ضـمن وجـود الفـرد         
الزائــل كــي يكــون زائــلاً أو وجــد في ضــمن وجــود الفــرد البــاقي كــي     

 . لذي نسميه بالكلييكون باقياً، فيكون شكاً في بقاء ذلك الجامع ا
لــيس للملكيــة وجــودان أحــدهما في ضــمن الــذي فيــه وفيمــا نحــن 

ــه         ــم عليـ ــذي حكـ ــمن الـ ــر في ضـ ــاء، والآخـ ــارع بالبقـ ــه الشـ ــم عليـ حكـ
ــالزوال،      ــاء أو بــ ــه بالبقــ ــم عليــ ــا حكــ ــود واحــــد إمــ ــالزوال، بــــل وجــ بــ
فالاستصحاب مرجعه إلى أنّ هذا الوجود الباقي باق أو هذا الوجـود         

 .هما محالان، كما بينا وجههالزائل باق، وكلا
 أي كون الملكيـة مسـتقرة أو متزلزلـة لـيس باعتبـار              ،وهذا الكلام 

اخــتلاف في حقيقــة الملـــك، بــل إنمــا هـــو باعتبــار حكــم الشـــارع في       
ــه بــالزوال برجــوع المالــك       وفي بعــض المقامــات  ،بعــض المقامــات علي
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 الآخر بعدم الزوال بالرجوع، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف حقيقة        

 لا اختلاف حقيقة الملك، فجواز الرجوع وعدمه مـن      ،السبب المملك 
 لا من الخصوصيات المأخوذة في المسـبب،        ،الأحكام الشرعية للسبب  

فـإن الشـيخ    ) قـده (والذي أخذه الشيخ النايئني من الشيخ الأنصـاري         
 ولكـــن الشـــيخ   ،الأنصـــاري علّـــل ـــذا صـــحة جريـــان الاستصـــحاب     

 أنّ ،يانــه، والتوفيــق بــين الكلامــين النــايئني علــل بــه عــدم صــحة جر  
ني  أراد بـــه عـــدم جريــان استصـــحاب الكلّـــي، والشـــيخ  يالشــيخ النـــائ 

الأنصاري أراد صحة استصحاب الشخصي وأنـه لـيس مـن الكلـي ولا           
 . من الفرد المردد، وكلا القولين في غاية القوة والمتانة

 أما الأول أي عدم جريان استصحاب الكلي فقد تقدم وجهه فلا          
نعيــد، وأمــا القــول الثــاني أي كــون هــذا الاستصــحاب شخصــياً وأنــه    
ليس من الفرد المردد، فلا مانع مـن جريانـه، فـلأن الملكيـة الحاصـلة                
مـــن العقـــد أو مـــن المعاملـــة الخارجيـــة شخصـــى لا تعـــدد فيهـــا علـــى  
الفــرض، لان المفــروض أن اللــزوم أو الجــواز مــن الأحكــام الشــرعية    

 .لمسبب لا من خصوصيات ا،للسبب
فالسبب باق على النحو الذي أنشـا ووجـد في عـالم الاعتبـار، أي               

 فبواسـطة الشـك في أن الشـارع حكـم بـاللزوم             ،على تشخصه وتفرده  
 يشك في بقائـه    واز ورجوع المال إلى مالكه الأول     وعدم الرجوع أو الج   

فيستصــحب، لتماميــة أركانــه مــن الــيقين بوجــود الملكيــة الشخصــية   
 بواســـطة الشـــك في حكـــم الشـــارع بـــاللزوم أو     والشـــك في ارتفاعهـــا 

 .الجواز
نعــم يبقــى شــيء، وهــو دليــل أن الملكيــة المنشــأة واحــدة لا تعــدد     
فيه، وذلك بعد أن فرضنا أن الجـواز واللـزوم ليسـا مـن خصوصـيات               

 بل من الأحكام الشـرعية للسـبب المملَّـك، وأيضـاً بعـد         ،الملك المسبب 
احــد ملكيــة شــيء واحــد كليــاً  أن المفــروض أن المنشــئ أنشــأ بإنشــاء و



 

 

٤٦ 

كان ذلك الشيء أو كان جزيئاً خارجياً ممتنع الصدق علـى كـثيرين،             
فبإنشــاء واحــد علــى متعلــق واحــد لا يمكــن جعــل ملكيــتين، بــل لا         
ــو        ــو كــان بإنشــاءات متعــددة، إذ باعتبــارات متعــددة ل يمكــن ذلــك ول
اعتــبر حريــة شــخص أو رقيتــه أو ملكيــة مــال لا يحصــل إلاّ حريــة أو   

ــد        ر ــاً بعـ ــا ثانيـ ــة أنَّ اعتبارهـ ــن جهـ ــك مـ ــدة، وذلـ ــة واحـ ــة أو ملكيـ قيـ
 بل محـال، لأنـه مـن قبيـل تحصـيل الحاصـل، فـإذا بـاع                  ،حصولها لغو 
 فــلا أثــر لإنشــاء  - مــثلاً – وأنشــأ ملكيــة لزيــد  - مــثلاً –المالــك مالــه 

 . ملكية له ثانياً بل لا يمكن
لكيــة يكــون  أنَّ البــايع مــثلاً أنشــأ شخصــاً مــن الم :وخلاصــة الكــلام

تشخيصها بتشخص متعلقها وموضـوعها، فيكـون إنشـاء طبيعـة في            
عــالم الاعتبــار كإيجادهــا في التكــوين، وحيــث أن متعلــق ذلــك الأمــر    

 كـــالعرض ،الاعتبــاري شــخص واحـــد، فقهــراً يتشـــخص بتشخصــه    
بموضــوعه، وكوــا مــرددة بــين اللــزوم والجــواز تقــدم أنــه لــيس مــن   

 فثبت أن الملكية المنشأة شخص واحـد لا         ،الخصوصيات اللاحقة لها  
ــه، فــلا مــانع مــن استصــحاب ذلــك الشــخص بعــد حصــول         تعــدد في
ــه أو       ــرعي ببقائـ ــم الشـ ــة الشـــك في الحكـ ــن ناحيـ ــه مـ الشـــك في بقائـ

 .لزومه
 أنــه إن قلنــا بــأن اللــزوم والجــواز مــن   :فخلاصــة الكــلام في المقــام 

ا أو لحوقهمــا الخصوصــيات اللاحقــة للملكيــة المنوّعــة أو المصّــنفة لهــ
لهـــا كـــل واحـــد منـــهما لخصوصـــية فيهـــا غـــير الخصوصـــية الأخـــرى  
ــائر     ــهما كســـــ ــامع بينـــــ ــا استصـــــــحاب الكلـــــــي الجـــــ فيجـــــــري فيهـــــ
الاستصحابات التي من القسم الثاني من أقسام الاستصـحاب الكلـي            
على ما هو الصحيح من صحة جرياا، وأما إن قلنا بأما ليسا من             

 بل همـا حكمـان شـرعيان        ،نفة للملكية عة أو المص  الخصوصيات المنو 
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 ،لها باعتبار اختلاف أسباا، فيجري فيها الاستصحاب الشخصـي        

 .كما تقدم
أنـه لـو شـك في أن اللـزوم والجـواز            : ثم إنه ذكـر الشـيخ الأنصـاري       

 أو حكمـــين شـــرعيين يتعلقـــان بالملـــك باعتبـــار اخـــتلاف ،مـــن الملـــك
ضح علـى مـا ذكرنـا،       يجري الاستصحاب، وما ذكره  وا      ،أسبابه أيضاً 

لأنه بناء على كوما من خصوصيات الملـك يكـون الاستصـحاب مـن           
القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي، ويكون من قبيـل الحـدث            

توضأ، فإن كان الأصغر ارتفع وإن كان       يالمردد بين الأصغر والأكبر ف    
 .الأكبر فباق، فيستصحب الجامع بينهما

ــى أن ي    ــاء علـ ــه بنـ ــن فيـ ــا نحـ ــن   وفيمـ ــواز مـ ــزوم والجـ ــا أي اللـ كونـ
خصوصيات الملك، فبعد الفسخ إن كان جائزاً فقـد ارتفـع، وإن كـان      
لازمــــــاً فالملــــــك بــــــاق، فيستصــــــحب الملــــــك الكلــــــي الجــــــامع بــــــين   

 يـردان علـى     ين شـرعي  ينالخصوصيتين، وأما بناء على كومـا حكم ـ      
الملك باعتبار اختلاف أسـبابه، فيستصـحب شـخص الملكيـة المنشـأة            

لشك في ارتفاعها بعد ثبوـا يقينـاً، فـلا إشـكال علـى كـل       من جهة ا  
ــة        ــه، غاي ــة أركان ــان الاستصــحاب وتمامي واحــد مــن التقــدير في جري
الأمــر في أحــد الفرضــين يكــون الاستصــحاب كليــاً، وفي الآخــر يكــون 

 .شخصياً
 وتقــدم في أول بحــث جريــان ،ولا يتــوهم أنــه بنــاء علــى مــا ذكرنــا

ــحاب ا  ــحاب أنَّ استصـ ــه إلى   الاستصـ ــري، لأن مرجعـ لشـــخص لا يجـ
الفــرد المــردد، وهــو لا يجــوز فقــولكم إنــه يجــري علــى كــلا الفرضــين  
منـــــاقض لمـــــا تقـــــدم، وذلـــــك مـــــن جهـــــة أن قولنـــــا بعـــــدم جريـــــان   
الاستصحاب الشخصي وأنه من استصحاب الفرد المـردد كـان مبنيـاً            

 وأمـا  ،على أن يكون اللزوم والجواز من الخصوصيات المنوعـة للملـك        
 كانا من الأحكام الشرعية التي جعلها باعتبـار اخـتلاف الأسـباب             إذا



 

 

٤٨ 

كما هو المفروض في محل الكلام، فلا مانع من جريان الاستصحاب           
 .الشخصي، فلا مناقضة بين الكلامين

 

 :  الإستصحاب المسببي-

الأصـــل (ويعــني استصــحاب الحكـــم الشــرعي نفســـه، ويســمي     
الحكــم الــذي هــو بمثابــة  لأنــه يعــالج المشــكلة في مرحلــة  ) المســببي

 .المسبب شرعاً للموضوع
 

 الاستصحاب السببي : راجعـــــ 
 استصحاب الكلي                                                                             : 

 

 :الإستصحاب الموضوعي -

ــا،     ــراد بـــــه استصـــــحاب موضـــــوع مـــــن مواضـــــيع حكـــــم مـــ ويـــ
ة الماء لترتيب الحكمكاستصحاب حياة زيد، وكُري. 

ــاء فإنــــه    *  ــاء طهــــارة المــ وبمثــــال أوضــــح نقــــول إذا شــــك في بقــ
يستصحب بقاء الطهارة، وهذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شـربه          

ح  لأنــه يــنقِّ  ،فيترتــب جــواز الشــرب علــى الإستصــحاب الموضــوعي     
 .موضوع هذا الأثر الشرعي

 أنـه مـن     يوم الشك في أنه مـن شـعبان أو رمضـان يـبنى علـى              ** 
 .ه ندباً أو قضاء أو غيرهمايشعبان فلا يجب صومه وأن صام ينو

وعلــى الجملــة لا ينبغــي التأمــل في صــحة الصــوم في يــوم الشــك     
 للنصوص المتـواترة، والممنـوع هـو صـومه     ،وأنه مشروع في حد نفسه    

بعنوان رمضان، فلا تقاومها الروايات المانعة من صـومه، فـإن كانـت             
 . أو تحمل على التقية، ألا فلتطرح فهو،قابلة للتأويل
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ن الصـــــحة هـــــي مقتضـــــى الاستصـــــحاب إ بــــل يمكـــــن أن يقـــــال 

الموضــوعي أيضــاً أعــني أصــالة بقــاء شــعبان، وعــدم دخــول رمضــان،   
 .فالحكم مطابق للقاعدة، حتى وأن لم ترد رواية أصلاًً

 ....كيف والروايات الصريحة في الجواز كافية ووافية 
 

 ضوعيالأصل المو: راجعــــ 
 

 : الاستصحاب النعتي-

 .وهو ما كان الاستصحاب فيه للصفة
 

 الاستصحاب العدمي: راجعـــــ 
 استصحاب الكلي                                                                              : 

 

 : الإستصحاب الوجودي-

ــابق وشـــك في      ــوداً في السـ ــان موجـ ــا كـ ــه استصـــحاب مـ ــراد بـ ويـ
 .بقائه
 

 :  الاستعمال-

بقصــد إخطــار معنــاه في ذهــن    ويعــني إيجــاد الشــخص لفظــاً  
 .السامع
 <ما عملـك؟  >: أنه قال له  ) ع(روى سالم الحناط عن الصادق      * 
وربمـا قـدمت علـى نفـاق، وربمـا قـدمت علـى كسـاد                . <حناط>: قلت

يقــــول >: قلــــت< فمــــا يقــــول مــــن قبلــــك فيــــه؟ >: فحبســــت، قــــال
مــا أبيــع أنــا مــن ألــف :  قلــت<حــد غــيرك؟يبيعــه أ>: فقــال. <محتكــر

لا بأس، إنما كان ذلك رجل من قريش يقـال لـه            >: جزءٍ جزءً، قال  
حكيم بن حزام، وكان إذا دخـل الطعـام المدينـة اشـتراه كلـه، فمـر                 

 .<يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر: فقال) ص(عليه النبي 



 

 

٥٠ 

ريم، ظاهر في التح ـ  ) إياك(وقد رد بعض الفقهاء أن يكون لفظ        
يـراد منـها التحـذير، المسـتعمل كـثيراً في المكـروه،             ) إياك(وذلك لأن   

 .لأن المنع أعم من التحريمي والتتريهي
) إيـاك (      وإن كان هنـاك مـن نـاقش في صـحة اسـتعمال كلمـة                

في المكــروه الاصــطلاحي بحيــث يكــون هــذا الاســتعمال بالغــاً درجــة      
 .يصرفها عن معناها الحقيقي

 
 رمةالح:راجعـــــ 

 

  : الإستعمال الحقيقي-

 .وهو استعمال اللفظ في معناه الموضوع له -
 اســتعمال اللفــظ في المعــنى الموضــوع لــه الــذي قامــت بينــه        -

 .وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الوضع
 

 الدلالة التصديقية: راجعــــــ 
 

 :  الإستعمال المجازي-

عمل في  وهو استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي بل اسـت         
 . غيره مناسب له

 المجاز: راجعـــــ 

 : الاستقراء-

 .ح الجزئيات لإثبات الحكم الكّليوهو عبارة عن تصفّ
 سـواء كـان عـن       ،يجب على المرتد قضاء ما فاته مـن أيـام رِدتـه           * 

 .ملة أو فطرة
وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في الدليل علـى شمولـه لكـل مرتـد               

 .وإن كان قاصراً



 

 

٥١ 


 




 


  
إذا كـان   >): ع(ل بعضهم بصـحيح الحلـبي عـن الصـادق           وقد استد 

على الرجل شيء مـن صـوم شـهر رمضـان فليقضـه في أي الشـهور                 
شاء أياماً متتالية، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء، ولـيحص           

 . <الأيام فإن فرق فحسن، وإن تابع فحسن
وعلــى كــل حــال، فقــد نــوقش في معظــم الروايــات الــتي اســتدل       

ب، ولذلك ربمـا اسـتفاد بعضـهم الكليـة مـن مجمـوع         فيها على المطلو  
مــا ورد في وجــوب القضــاء علــى مــن أفطــر متعمــداً، وعلــى المــريض    
ــة، وغيرهـــــم مـــــن     ــافر وناســـــي الجنابـــ ــاء والمســـ والحـــــائض والنفســـ

 .المعذورين في الإفطار وغيرهم
ــهم إلاّ أن يعــارض ذلــك بمــا دلّ علــى نفــي القضــاء في بعــض        الل

ــافاً إلى أن ا  ــوارد، مضـ ــة علـــى   المـ ــلح للدلالـ ــذكور لا يصـ ــتقراء المـ لاسـ
 .وجوب القضاء على من لم يصم وإن لم يفطر

نصـــوص القضــــاء ظـــاهرة في علَّيــــة الفــــوت   : اللـــهم إلاّ أن يقــــال 
 وإن كان لمحـض تـرك الصـوم، وإن لم يصـدق الإفطـار، فـلا                ،للقضاء

 .ينافي ثبوت التخصيص لها في بعض الموارد
ــاء بق    ــوم القضـ ــى عمـ ــتدل علـ ــا اسـ ــالى وربمـ ــه تعـ ــواْ {:ولـ ولِتكْمِلُـ

 لظهــوره في تعليــل وجــوب القضــاء علــى     ،]١٨٥: البقــرة [/}الْعِــدةَ
 .المريض والمسافر فيؤخذ بعمومه في غير مورده

 

 

 : الإشارة-

وبكلمـة أوضـح هـو الثابـت بـنفس       . هي غير المقصـود للمـتكلم     
 .الصيغة من غير أن يسبق له الكلام

 /}حمْلُه وفِصالُه ثَلاثُـونَ شـهْراً     و{: مجموع قوله تعالى  : ومثاله
: لقمــان [/}وفِصــالُه فِــي عــاميْنِ{: ، وقولــه تعــالى]١٥: الأحقــاف [
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قل مدة الحمل ستة أشهر، وإن لم يكـن مقصـوداً مـن             أ، على أن    ]١٤
 . اللفظ

 

 ):الحنفية(  إشارة النص -

وهــي دلالــة الكــلام علــى معــنى غــير مقصــود أصــالة ولا تبعــاً، 
 .ه لازم للمعنى الذي سيق الكلام لإفادتهولكن

ــه رِزْقُهـــن {: قولـــه تعـــالى: مثالـــه : البقـــرة [/}وعلَـــى الْموْلُـــودِ لَـ
 .، سيق لإثبات النفقة]٢٣٣

 .وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء
وذلـــك بدلالـــة اللفـــظ علـــى حكـــم غـــير مقصـــودٍ مباشـــرة مـــن   * 

اللفــظ، ولا ســيق الــنص لــه، ولكنــه لازم للحكــم الــذي ســيق الكــلام      
فَــــإِنْ خِفْــــتمْ أَلاَّ تعْــــدِلُواْ {: لإفادتــــه، وذلــــك كمــــا في قولــــه تعــــالى 

بالإشـارة   ، فإنـه يفهـم    ]٣: النسـاء   [/}فَواحِدةً أَوْ ما ملَكَتْ أَيْمـانكُمْ     
ــاً    أن  ــاً، ســـواء أكـــان متزوجـ العـــدل في المعاملـــة الزوجيـــة واجـــب دائمـ

واحـــدة أم أكثـــر، كمـــا يفهـــم منـــها بالإشـــارة أن ظلـــم الزوجـــة حـــرام 
 .مطلقاً

 

 

 : الاشتراك اللفظي-

مثـل  . هو تعدد المعاني الحقيقية للفـظ واحـد في لغـة واحـدة            
، الأول لنبــع المــاء والجاســوس وعــين الإنســان،   )القــروء(و) العــين(
 .الثاني للطهر والحيضو



 

 

٥٣ 


 




 


  
 

 : الاشتراك المعنوي-

 .هو تعدد أفراد المعنى الحقيقي الواحد للفظ الواحد
 ثم اسـتعمل    ،فـإن معنـاه في الأصـل الناصـر        ) المـولى (ومثاله لفـظ    
 .للسيد والعبد

 

 : الاشتغال-
 )انظر أصالة الاشتغال(

 

 : أصالة الاحتياط-

 .لوتعني اشتغال ذمة الإنسان بالتكليف المحتم
 )انظر أصالة الاشتغال ( 

 
 : أصالة الاشتغال-

 : وهو أصل يحكم به العقل ومفاده
أن كــل تكليــف يحتمــلُ وجــوده ولم يثبــت إذن الشــارع في تــرك 

 .التحفظ تجاهه فهو منجز وتشتغل به ذمة المكلف
في تحديــد الزمــان الــذي يصــح فيــه الصــوم اعتــبر النــهار زمانــاً  * 

لثـــاني ووقـــت الإفطـــار، وهـــو ســـقوط     لـــه، ومبـــدؤه طلـــوع الفجـــر ا   
ــاب    .  أو ذهــاب الحمــرة مــن الشــرق   ،القــرص ويجــب الإمســاك مــن ب

المقدمة العلمية في جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصـل العلـم      
وإنما وجب الإمساك من باب المقدمـة لحكومـة         . بإمساك تمام النهار  

ــإن     ــوله فـ ــز التكليـــف ووصـ ــال بعـــد تنجـ ــراز الامتثـ ــزوم إحـ  العقـــل بلـ
الاشــتغال اليقــيني يســتدعي الفــراغ اليقــيني، فــلا يكفــي باحتمــال     
الامتثال، بل لابد من الجزم بـه المتوقـف علـى دخـول جـزء مـن غـير                   
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الواجــب وضــمه إلى الواجــب ليحصــل بــذلك الجــزم بتحقيــق المــأمور  
به، ولأجل ذلك يحكم بوجوب ضم مقدار مـن خـارج الحـد في غسـل                 

 .الوجه واليدين في الوضوء مثلاً
تني وجــوب الاجتنــاب عــن أطــراف العلــم الإجمــالي في    بــوعليــه ي

الشــبهات التحريميــة، ووجــوب الاتيــان ــا في الشــبهات الوجوبيــة،      
 بوجوب المقدمـة العلميـة مـن       – أي حكم العقل     –وعليه فهذه الكبرى    

 . باب الاحتياط، وتحصيلاً للجزم بالامتثال مما لا غبار عليها
 

 : أصالة الإطلاق-

يقتضي حمـل الكـلام علـى الإطـلاق، ومـورده في مـا              وهو أصل   
إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها وشـك في             

 .إرادة هذا البعض
 

 )قرينة الحكمة: انظر(
 الإطلاق  :  راجع ــــــ                                                                  
  

 :ة أصالة البراءة الشرعي -

عبــارة عــن حكــم الشــارع بعــدم التكليــف الفعلــي أو بالإباحــة       
 . الواقعيصة في فعل أو ترك، شك في حكمهوالرخ
ــو اســتدان زيــد مــن عمــرو مبلغــاً ســجلاه في دفترهمــا عنــد       *  ل

الاستدانه ثم ضـاع الـدفتر ونسـيا المبلـغ، وتـردد بـين الأقـل والأكثـر،           
 على المتـيقن، مـع أن الزائـد     فإن المرجع هو البراءة عن المقدار الزائد      

علــــى تقــــدير ثبوتــــه كــــان منجــــزاً ســــابقاً لغــــرض العلــــم في فــــرض 
الاستدانة، وذلك لأن المـانع مـن الرجـوع إلى الـبراءة إنمـا هـو احتمـال                  

 . لا ما كان منجزاً سابقاً،التكليف المنجز فعلاً



 

 

٥٥ 


 




 


  
من مات قبل الحج واستقر في ذمته قضي عنه من الميقات           ** 

 لأصــالة الــبراءة مــن الزائــد، ولأن الواجــب هــو الحــج علــى رأي، وذلــك
 .عنه، والطريق لا دخل لها في حقيقته

ب مــن بــاب المقدمــة   إن ســلوك الطريــق وقطعهــا واج ــ  : ولا يقــال
نــه ينــدفع بــأن مقدمــة  وتوقفــه علــى مؤنــة فيجــب قضــاؤها عنــه، فإ  

الواجب إذا لم تكن مقصودة بالذات لا تجب وهو هنا كذلك، ولذلك            
 ، أو مجنونـاً ثم كمـل قبـل الإحـرام       ،افر إلى الحـج لا بنيتـه      فأنه لو س  

 ثم بـدا لـه بعـد الوصـول          ،أو آجر نفسـه في الطريـق لغـيره وغـير ذلـك            
 .إلى الميقات الحج أجزأه

وقد ادعى ابن إدريس تواتر الأخبار علـى وجـوب الحـج عنـه مـن                
 .بلده
 

 الإجماليالعلم : راجعـــــ 
 الإجماع:                                                                         

 
 

 :  أصالة البراءة العقلية-

             ـكعبارة عن حكم العقل بعدم استحقاق العقوبة علـى مـا ش
في حكمه ولم يكن عليه دليل، وذلـك لأن العقـاب علـى التكليـف               
المشكوك قبيح عقلاً، وعليه قامت قاعدة قبح العقاب بـلا بيـان،            

بروحهـــا إلى تضـــييق دائـــرة حـــق طاعـــة االله تعـــالى  والـــتي ترجـــع 
واختصاص مولويته بالتكاليف الـتي وصـل إلينـا بياـا بـالقطع             

 .واليقين
 

 : أصالة التخيير-

عبارة عن حكم العقل بتخيير المكلـف بـين فعـل شـيء وتركـه،           
 .أو تخييره بين فعلين مع عدم إمكان الاحتياط



 

 

٥٦ 

 

 : أصالة التطابق-

 المراد الجدي للمتكلم مع ظاهر كلامـه أو         ويراد ا أن يتوافق   
 .تطابق الإنشاء الظاهري مع الإرادة الجدية

 
 أصالة الجهة: ــــ راجع

 

 ):قاعدة التعيين( أصالة التعيين -

ــل      ــرح محتمــ ــية وطــ ــل الخصوصــ ــذ محتمــ ــم العقــــل بأخــ حكــ
 .التخيير

 
 : أصالة الثبات-

 ) الاستصحاب القهقرائي:انظر(
 

 :أصالة الجد -
 )الة الجهةأنظر أص(

 

 : أصالة الجهة-

لجهـة  ) الخـبر (وهو أصل يقتضى إلغاء احتمال صدور الروايـة    
 .التقية مثلاً، أي لغير جهة الجد

إذا : إنه قـال ) ع(روى عبد االله بن المغيرة عن بعض الصادقين      * 
ــى اللــبن فــلا يتوضــأ          ــى المــاء وهــو يقــدر عل كــان الرجــل لا يقــدر عل

يمم، فـإن لم يقـدر علـى المـاء، وكـان نبيـذ        باللبن، إنما هو المـاء أو الت ـ      
قد توضأ بنبيـذ  ) ص(فاني سمعت حريزاً يذكر في حديث أن النبي     

 .ولم يقدر على الماء
وقد استدل بعض الفقهاء ذه الرواية على جـواز الوضـوء بالمـاء             

 .المضاف في بعض الحالات على أقل تقدير



 

 

٥٧ 


 




 


  
لا ) ع(مــام إن الإ: وقــد أشــكل علــى الروايــة بعــدة إشــكالات منــها   

يحتــاج في مقــام إثبــات الحكــم الشــرعي وبيانــه إلى روايــة حريــز عــن  
 لأن ذلك لا يناسب مقامه ووضعه، فاعتماده على هذه          ،)ص(النبي  

الرواية المرسلة بضم قرينة شأن الإمام يكون ظاهراً في أنه في مقـام              
 .التقية لا في مقام الجد

ــواز وقـــد نـــوقش ذلـــك بـــأن ظـــاهر كـــلام الإمـــام هـــو الإف    ــاء بجـ تـ
ــز، والقرينـــة        ــى خـــبر حريـ ــك علـ ــذ والاعتمـــاد في ذلـ ــوء بالنبيـ الوضـ
المـــذكورة إنمـــا تكشـــف عـــن عـــدم الجديـــة في الأمـــر الثـــاني، وهـــو         
الاعتمـــاد والاســـتدلال بخـــبر حريـــز، وأمـــا الأمـــر الأول وهـــو الإفتـــاء 

 . بجواز الوضوء فإنه تبقى فيه أصالة الجد على حالها
خلــي   لأن الإمــام لــو،مــر الثــانيوإنمــا ســقطت أصــالة الجــد في الأ

 لأن فتـواه بحكـم      ،وطبعه لأفتى بالحكم دون أن يستدل بخـبر حريـز         
كونــه إمامــاً مســتغنية عــن هــذا الاســتدلال، ولكــن حيــث أنــه كــان في   
مقام إثبات الحكم للغير مع اتقائه من حيث وصف الإمامـة فاسـتدل             
جٍ بخــبر حريــز، فالاتقــاء مــن حيــث وصــف الإمامــة اقتضــى ســلوك ــ

غير طبيعي في مقام الاستدلال لا سلوك جٍ غـير طبيعـي في أصـل               
 .الإفتاء بالحكم

ولذلك فإن الأمر الأول على حاله من حيـث كـون الإمـام جـاداً في                
 .الكلام وبيان الحكم الشرعي

 
 : أصالة الحس-

غــير وهــو أصــل يقتضــي إلغــاء احتمــال صــدور الخــبر لجهــة       
 .الحس أو الحدس

 صالة عدم النقيصةأ: ـــــــ راجع
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 :أصالة الحقيقة -

وهو أصل يقتضى حمل الكلام علـى معنـاه الحقيقـي فيكـون             
ــا إذا شـــكّ في إرادة المعـــنى     ــتكلم، ويجـــري في مـ ــامع والمـ ــة للسـ حجـ

 ازي من اللفظ ولم يعلم وجود قرينة علـى إرادة  الحقيقي أو ا
 .  مع احتمال وجودهاااز

 
 الاستعمال: ـــــ راجع

 
 :ّصالة الحليةأ -

وهو الحكم بحلّية فعل صادر عن الغـير، ويسـمى أيضـاً أصـالة            
 .الصحة التكليفية

وقع البحث بين الفقهاء في حلية أكل الطاووس، ويـرى بعـض            * 
الفقهاء أن مقتضى القاعدة حليته لعجزه عن الطـيران الطويـل فـلا             

 .يكون صفيفه أكثر، كما أنه ليس سبعاً، وله صيصة في رجليه
 .ولا أقل من الشك في بعض الأوصاف فتشمله عمومات الحل

غير أن المشهور على حرمته، وذلك اعتماداً علـى بعـض الأخبـار             
ــه  . غــير المعتــبرة، فــلا تكــون هــذه الشــهرة حجــة     نعــم مخالفتــها بأكل

 .مخالف للاحتياط الاستحبابي
يحــرم مــن : (جــدير ذكــره أن القاعــدة في الطيــور في الحرمــة هــي 

ومــا لا يكــون لــه في خلقتــه . ان صــفيفه أكثــر مــن دفيفــهالطــير مــا كــ
 ).الحويصلة والقانصة والصيصة: شيء من القنصات الثلاث وهي

 
 التبادر: ـــــ راجع

 

 :أصالة الصحة -

وهــي الحكــم بصــحة العمــل الصــادر عــن الغــير وترتيــب آثارهــا 
 .عليه عند الشك في صحته وفساده
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 قاعدة الفراغ: ـــــ راجع

 

 
 : الظهور أصالة-

ومورده في مـا إذا     . وهو أصل يقتضي حمل الكلام على ظاهره      
ورد لفــظ كــان ظــاهراً في معــنى خــاص لا علــى وجــه الــنص فيــه     

مــن ) فــاقطعوا(وكــان يحتمــل إرادة خــلاف الظــاهر، كمــا في لفــظ 
آية السارق والسارقة، فإن القطع لغة يعني الإبانة والجرح، ولكن          

 .الظاهر هو الإبانة
 

 )لظهورا: انظر(
 

 : أصالة عدم الاشتراك-

 .وهو أصل يقتضي حمل اللفظ على معناه الأول
 

 )المشترك: انظر(
 

 : أصالة عدم التقدير-

 .وهو أصل يقتضي إلغاء احتمال التقدير في الكلام
 

 )اقتضاء النص: انظر(

 

 : أصالة عدم الزيادة-

وهــو أصــل يتمســك بــه للحكــم بعــدم النســخ إلاّ بــدليل قطعــي 
 . أو أجماع، أو بسنة، كان بقرآن أيضاًسواء

 
 : أصالة عدم الغفلة-

وهـــو أصـــل يقتضـــي نفـــي الغفلـــة عـــن الإنســـان في المحســـوس  
 .فيما إذا دار الأمر بين كونه غافلاً أو ملتفتاً
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 )أصالة عدم النقيصة: انظر(
 

 
 : أصالة عدم النقل-

 يقتضى حمل الكـلام علـى معنـاه الأول، ومـورده في             أصلوهو  
ذا ورد لفــظ احتمــلَ لــه معــنى ثــان مــع فــرض هجــر المعــنى         مــا إ
 . وهو ما يسمى بالمنقول،الأول

 
 التبادر: راجعـــــ                              

 الاستصحاب القهقرائي:       
 

 : أصالة عدم النقيصة-

 .وهو أصل يقتضي إلغاء احتمال النقيصة في الكلام
الرجـل يغتسـل    :  قلـت لـه    :قال) ع(روى يونس عن أبي الحسن      * 

 .<لا بأس بذلك>: بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال
وقــد نــوقش الاســتدلال ــذه الروايــة علــى جــواز الوضــوء بالمــاء       

 : المضاف بعدة اشكالات منها
بكسـر الـواو وسـكون الـراء، بمعـنى          ) ورد(احتمال أن تكون لفظـة      

لروايـة أجنبيـة    الماء الذي ترد عليه الدواب وغيرهـا للشـرب، فتكـون ا           
 .عن الماء المضاف

     وقد رد بعض الفقهاء هذا الاحتمـال لجهـة أن هـذه الأخبـار              
لم تصل إلى أرباب الحديث بالكتابة، بل أخذها المحدثون عن رواا           
الموثوق م بالقراءة والسماع بعضهم عن بعضهم الآخـر، وحيـث أن      

واز الوضـوء   الصدوق قد نقلها بفـتح الـواو حيـث اسـتدل ـا علـى ج ـ               
 .بالماء المأخوذ من الورد فيجب إتباعه في النقل

ن كانــت وصــلت إلينــا قــد نــوقش هــذا الوجــه بــأن الروايــة وإ      و
 وهـو ناقـل الخـبر قـد     – مـثلاً  –قراءة، ولكـن يمكـن أن يكـون الكلـيني      
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تلقَّــى الروايــة عــن طريــق كتــاب، ومــع ذلــك فقــد نقــل الروايــة قــراءة  

هكــذا، وذلــك بســبب غفلتــه عــن وجــود    بفــتح الــواو ثم أخــذت عنــه  
، وتخيــل انحصــار طريقــة نطقهــا   )الــورد(وجــه آخــر في قــراءة كلمــة   

ــة ولا يمكــن        ــة محتمل وقراءــا العربيــة بــذلك، فــإن مثــل هــذه الغفل
نفيهــا بأصـــالة عــدم الغفلـــة الــتي هـــي مــن الأصـــول العقلائيـــة، لأن     

لغفلــة العقــلاء إنمــا يبنــون علــى أصــالة عــدم الغفلــة فيمــا إذا كانــت ا  
المشـــكوكة الـــتي يـــراد نفيهـــا بالأصـــل غفلـــة عـــن شـــيء محســـوس أو 
قريــب مــن الحــس، كمــا إذا احتملنــا أن الســامع غفــل عــن جــزء مــن     
ــة عــن أمــر معنــوي عقلــي ومطلــب        الكــلام فنقــل بعضــه، وأمــا الغفل

 . والمقام من هذا القبيل. فكري فليس الأصل عدمه
 
 : أصالة العموم-

لــى العمــوم، ومــورده في مــا وهــو أصــل يقتضــي حمــل الكــلام ع
إذا ورد لفظ عام وشك في إرادة العموم منه أو الخصوص فيكون             

 .حجة على السامع والمتكلم
 

 :الأصل الحكمي -

 .ويقصد به الأصل الجاري بلحاظ الحكم مثل أصالة البراءة
 

 الأصل الموضوعي: راجعــــــ 
 
 

 : الأصل السببي-

موضـــوع حكـــم شـــرعي،  ويـــراد بـــه جريـــان الاستصـــحاب في     
ــا ســـمي  ــكلة في  )الأصـــل الســـببي(وإنمـ ــه يعـــالج المشـ ــة م، لأنـ رحلـ

 .الموضوع الذي هو بمثابة السبب الشرعي للحكم
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ــنين أو     *  ــدى العيـ ــو تلفـــت إحـ ــا لـ ــاة فيمـ ــع البحـــث في المعاطـ وقـ
 بعضهما، فهل يلزم العقد أو لا؟

ــواب تفصـــيل  ــك لا شـــبهة في لـــزوم     : وفي الجـ ــى القـــول بالملـ فعلـ
ــد،  ــنين،       العقـ ــراد العيـ ــان تـ ــع إمكـ ــى مـ ــا يبقـ ــاة إنمـ ــواز المعاطـ لأن جـ

 .والمفروض أن إحدهما تلفت، فتصير المعاطاة لازمة
إن الأصــل عــدم :     وأمــا علــى القــول بالإباحــة، فــيمكن أن يقــال

) غــير التالفــة( لأن الأصــل أن ســلطنة مالــك العــين الموجــودة ،اللــزوم
 .باقية على حالها

 أصـالة عـدم الضـمان بالمثـل أو القيمـة            وهذه الأصالة حاكمة على   
، وذلــك لأن الشــك في الضــمان   )الــتي تقتضــي الضــمان بالمســمى   (

مسبب عن الشك في السلطنة، والظاهر أنه لا مجال لجريان الأصـل            
 .المسببي مع جريان الأصل السببي

 
 )الاستصحاب الموضوعي: انظر(

 الاستصحاب السببي:                                                                     
 استصحاب الكلي: راجعــــــ                                               

 
 

 : الأصل الشرعي-

وهــو اعــول مــن الشــارع في مقــام الشــك والحــيرة، فيتضــمن   
ــاهري، كالاستصــــحاب والــــبراءة الشــــرعية الــــتي     جعــــل حكــــم ظــ

، ومثلــــها أصــــالة الطهــــارة  مرجعهــــا إلى حكــــم الشــــارع بالإباحــــة 
 .والحلّية

ورد في جملة شروط الشـاهد المعتـبرة كونـه طـاهر المولـد، فـلا              * 
 . تقبل شهادة ولد الزنا

والمنــع يخــتص بمــن علــم كونــه ولــد الزنــا، أمــا مــن جهــل فتقبــل      
شــهادته بعــد اســتجماعه الشــرائط الأُخــر مــن العدالــة وغيرهــا، وإن     



 

 

٦٣ 


 




 


  
ــم     ــن العلـ ــا لم يكـ ــا مـ ــه   نســـب إلى الزنـ ــلاً، ولعلـ ــبة حاصـ ــدق النسـ بصـ

 ، الأولى دون الثانيــةةللعمومــات واختصــاص الأخبــار المانعــة بالصــور 
 . غير المتبادرة، فلا ينصرف إليها الإطلاقالأفرادلكوا من 

) الولد للفراش وللعاهر الحجـر  (ولكن إن كان هناك أصل شرعي       
بـان  : افإنه يحكم بعدم كونـه ولـد زنـا فتقبـل شـهادته، و إلاّ فـإن قلن ـ             

الأصل طهارة مولد كل من لم يعلم أنه ولد زنا فكذلك، وإلاّ فيشكل             
 .الحكم لمنع تبادر المعلوم كونه ابن زنا من النصوص

أن النــهي فيــه حيــث أنــه علــى طريــق   : ولــذلك نــوقش في دعــوى 
المانعيـــة  فيكـــون ظـــاهراً في اختصـــاص المعلـــوم دون المشـــكوك بـــه       

 فرق بين ذلك وبين سـائر الأدلـة         الداخل في العمومات، وذلك بأنه لا     
المتضمنة لتريب الحكم على نفس العناوين من غير أخذ العلم فيها           

 . في ظهوره في كون المانع هو الشيء بوجوده الواقعي
إن الإجماع قائم علـى قبـول شـهادة مـن شـك في أنـه                : يقالأنْ  إلاّ  
 .ولد الزنا

 
 : الأصل غير المحرز-

 مستقلاً بلا لحاظ كـون اعـول      وهو الحكم اعول ظاهرياً   
مما يماثل الواقع، كالبراءة والتخيير، فإن حكـم الشـارع بالإباحـة     

 بل هو حكـم     ،في مشكوك الحرمة ليس بلسان ترتيب حكم الواقع       
 .ظاهري مستقل

 
 )الحكم الظاهري: انظر(

 

 : الأصل العقلي-

وهو ما يحكـم بـه العقـل ولا يتضـمن جعـل حكـم ظـاهري مـن                   
ــارع، كا ــة الـــتي   الشـ لاحتيـــاط وقاعـــدة التخـــيير، والـــبراءة العقليـ
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فهــــي لا . مرجعهــــا إلى حكــــم العقــــل بنفــــي العقــــاب بــــلا بيــــان  
 .مضمون لها إلاّ رفع العقاب، لا جعل حكم بالإباحة من الشارع

 
 )الدليل العقلي: انظر(

 
 :الأصل العملي -

فهـــو الحكـــم الظـــاهري المحتـــاج إليـــه في مقـــام العمـــل بـــداعي 
ام الشــرعية أو التعــذير عنــها، مثــل أصــالة الإباحــة  تنجيــز الأحكــ

 .وغيرها
 

 الإطلاق الأحوالي: راجعـــــ 
 

 : الأصل اللفظي-

وهو الحكم الظاهري الذي يعمل به في باب الألفـاظ ويسـمى            
لكونـه يجـري     أصلاً لكونه مجعولاً في حق الشـاك، وسـمي لفظيـاً          

ــاً لكونـــه مدركـــه بن ـــ  اء العقـــلاء في بـــاب الألفـــاظ، وكونـــه عقلائيـ
 وأصــــالة ، وعــــدم الاشــــتراك ، كأصــــالة عــــدم الوضــــع  ،وعملــــهم

 .الحقيقة والعموم
 

 : الأصل المثبت-

– ويــراد بــه الأصــل الــذي تقــع فيــه الواســطة غــير الشــرعية     -
 بـــين المستصـــحب والأثـــر الشـــرعي الـــذي يـــراد - عقليـــة أو عاديـــة

 - المستصـحب والواسـطة   –إثباته، على أن تكون الملازمـة بينـهما       
 . في البقاء فقط

ثبـات حكـم شـرعي مترتـب        إ وهو الاستصحاب الذي يراد بـه        -
فمــثلاً نبــات اللحيــة لازم تكوينــاً لبقــاء زيــد    . علــى أثــر تكــويني 
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حياً، وموت زيد اللازم تكويناً لبقائه إلى جانـب الجـدار إلى حـين              

 .إدامه
لو بلغ الصبي يجب عليه قضاء صوم اليوم الذي بلـغ فيـه قبـل        *
 .  أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه،جرهطلوع ف
ــل        ف ــع الجهـ ــده، فمـ ــر أو بعـ ــل الفجـ ــوغ قبـ ــون البلـ ــك في كـ ــو شـ لـ

ــه       ــد الشـــك في توجـ ــبراءة بعـ ــالة الـ ــاء لأصـ ــا لم يجـــب القضـ بتاريخهمـ
الخطــاب بــالأداء إليــه، والأصــل الــبراءة منــه، وكــذا مــع الجهــل بتــاريخ 

ــوغ، وذلــك لاستصــحاب الصــبا إلى مــا بعــد الفجــر       ، فيــدخل في البل
 .موضوع نفي وجوب القضاء

وأما مع الجهل بتاريخ الطلـوع بـأن علـم أنـه بلـغ قبـل سـاعة مـثلاً                   
ــاء ولكـــن في يجـــب ولم يعلـــم أنـــه كـــان قـــد طلـــع الفجـــر أم لا،    القضـ

 .وجوبه إشكال
أن أصــالة عــدم طلــوع الفجــر إلى مــا بعــد البلــوغ   : ووجــه الإشــكال

ــت البلـــوغ قبـــل الفجـــر فيقضـــي وجـــوب الصـــوم        عليـــه، ولكـــن  يثبـ
المســـتفاد مـــن امـــوع الأدلـــة إن الصـــوم إنمـــا يجـــب علـــى البـــالغ في  
النــهار، وهــذا لازم لمــا يثبتــه الأصــل مــن حــدوث البلــوغ قبــل الفجــر، 

 . الوجوبمولأجل أن الأصل المثبت ليس بحجة يتعين القول بعد
 

 استصحاب التقدم والتأخر المشكوكين: راجعـــــ
 استصحاب الكلي                          :                         

 قاعدة الفراغ                                                  : 
 

 :  الأصل المحرز-

وهـــو الأصـــل اعـــول للجاهـــل بـــالواقع، وكـــان جعـــل تلـــك        
الأحكـام حـال الواقــع، وكـان لســان الـدليل جعــل الأحكـام المماثلــة      

 .ة وقاعدة الفراغ والتجاوزكالاستصحاب وأصالة الصح. له
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 )الشهيد الصدر(
 

 
 : الأصل المسببي-

 الأصل السببي: راجع
 

 :الأصول العقلائية -

وهــي عبــارة عــن طريقــة العقــلاء في حســم الترديــد بتــرجيح      
 .أحد الأطراف لجهة ما

 
 أصالة عدم النقيصة: راجعــــــ 

 
 

 : الأصل الموضوعي-

مــا لــو شــك في وقــوع وهــو الأصــل الجــاري بلحــاظ الموضــوع، ك 
 .الإفطار مثلاً فإن الأصل عدم الإفطار

إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثـر     * 
 .فإنه يجوز الاكتفاء بالأقل

وذلك لأن الترديد قد يستند إلى الشـك في موجـب القضـاء وهـو               
الإفطــار، إمــا عــن غــير عــذر كمــا لــو علــم أنــه أفطــر في عهــد شــبابه     

كمــا أكــل مــع الشــك في  لــو ة بــين الأقــل والأكثــر، أو عــن عــذر   مــردد
طلــوع الفجــر اعتمــاداً علــى استصــحاب الليــل ثم انكشــف الخــلاف،    

 . وتكررت منه هذه الحادثة ولم يعلم عددها
ــانع عــن الصــحة         وأخــرى يســتند إلى الشــك في مقــدار مــا هــو الم

 .الموجب للفوت من سفر أو مرض ونحوهما
 المرجــع فيــه هــو الأصــل الموضــوعي وهــو    أمــا الأول فــلا ريــب أن 

أصــالة عــدم الإفطــار وعــدم حــدوث تلــك الواقعــة زائــداً علــى المقــدار  
 .المتيقن، كما لو كان الشك في أصل الإفطار
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ومع الغـض عنـه يرجـع إلى الأصـل الحكمـي، أعـني أصـالة الـبراءة           
عن القضاء للشك في موضوعه وهو الفوت زائداً علـى  المعلـوم، كمـا         

ن في كــل واجــب دائــر بــين الأقــل والأكثــر، ولاســيما  غــير      هــو الشــأ 
 . كما في هذه الصورة،الارتباطيين منه

 
 : الأصول العملية-

 وهــي الــتي ينتــهي إليهــا اتهــد بعــد الفحــص واليــأس بعــد  
الظفــر بــدليل ممــا دلَّ عليــه حكــم العقــل أو عمــوم النقــل،   عــدم 

لشـرعي  وهي عبارة عن أحكام مجعولـة في ظـرف الشـك بـالحكم ا             
 .بداعي التنجيز والتعذير دونما نظر للكاشفية أو إصابة الواقع

 
 : الأصول اللفظية-

راد بســبب بعــض  وهــي قواعــد يرجــع إليهــا عنــد الشــك في الم ــ   
د احتمالاً على خـلاف الظـاهر، كأصـالة عـدم           الطوارىء التي تولّ  

 .التخصيص عند الشك في طروء مخصص على العام
 

 يالأصل اللفظ: راجعـــــ 
 

 : الاطراد-

وهــو أن لا تخــتص صــحة اســتعمال اللفــظ بــالمعنى المشــكوك     
بمقام دون مقام ولا بصورة دون صورة، كما لا يخـتص بمصـداق       

 .دون مصداق
إن فقهاءنا قد يمنعون إجراء حكم صدر في واقعـة في غيرهـا،    * 
 . إنه قضية في واقعة: ويقولون

خاصـة إن كانـت   إن القضايا الواقعة في مقامـات  : وملخص الكلام 
لسائل الذي أجيـب عنـه فهـو        عناوينها معلومة من لفظ المعصوم أو ا      
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طرد الحكـم في مقاماـا كافـة، وذلـك لقاعـدة الاشـتراك، إلاّ               متبع ي 
إذا عــارض ذلــك دليــل أقــوى منــه، فيــؤول بأحــد التــأويلات ومنــها         

 وأما بدونـه  – وإن كان خلاف الظاهر   –احتمال الخصوصية في ذلك     
 .رده بأنه قضية في واقعةفلا وجه ل

إن المخبر الثقة لا يعلق الحكم على موضوع إلاّ مع          : ويمكن القول 
ــالأعم إلاّ إذا       ــبير بـ ــه التعـ ــوز لـ ــك، ولا يجـ ــاط في ذلـ ــه المنـ ــه كونـ فهمـ

خبـــار بنـــوع صوصـــية، فينحـــل في الحقيقـــة إلى الإاحتمـــل إرادة الخ
 . الواقعة وحكمها، وخبر الثقة حجة في ذلك

 
 : الإطلاق-

هو اسـتيعاب يثبـت دون أن يكـون مـدلولاً للفـظ، بنـاء علـى                 و
ــه تعــالى  . مــا يســمى بمقــدمات الحكمــة   ــه  وأ {:فمــثلاً قول ــلَّ اللّ ح

عيمطلق شامل لجميع أنواع البيع}الْب ،. 
كنت مبتلي بالنبيذ معجبـاً بـه،       : نه قال روى صفوان الجّمال أ   * 

ل أنـا أصـفه   ب ـ>: أصـف لـك النبيـذ؟ فقـال    ): ع(فقلت لأبي عبـد االله      
كـــل مســـكر حـــرام ومـــا أســـكر كـــثيره  ): ص(لـــك، قـــال رســـول االله 

: هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبـة، فقـال  : فقلت له. فقليله حرام 
 أفتـدري أول مـن      ،إنمـا السـقاية زمـزم     . ليس هكـذا كانـت السـقاية      

العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب، كانـــت لـــه >: لا، قـــال: قلـــت ،<غيرهـــا؟
ــة؟    ــة، أفتــدري مــا الحبل الكــرم، فكــان ينقــع   : لا، قــال: قلــت حبل

ــربونه       ــي ويشـ ــه بالعشـ ــي وينقعـ ــربونه بالعشـ ــدوة ويشـ ــب غـ الزبيـ
غــدوة يريــد بــه أن يكســر غلــظ المــاء علــى النــاس، وأن هــؤلاء قــد   

 والروايــة دالــة صــراحة علــى حرمــة  .<تعــدوا فــلا تقربــه ولا تشــربه 
 .العصير الزبيبي
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إن رجـلاً  ) ع (قلت لأبي عبد االله: وفي رواية معاوية بن وهب قال     

من بني عمي وهو من صلحاء مواليك يأمرني أن أسـألك عـن النبيـذ        
كل مسـكر   ): ص(قال رسول االله    . أنا أصفه لك  >: وأصفه لك فقال  

فقليـل الحـرام يحلـه    : فقلـت . <حرام وما أسكر كثيره فقليلـه حـرام       
والروايـة دالـة بـالإطلاق       . <لا، لا >: كثير من الماء؟ فـرد بكفـه مـرتين        

 .حرمة العصير الزبيبي لا بالصراحةعلى 
 – استطراداً   –استدل بعض الفقهاء في مسألة طهورية الماء        ** 

علــى كــون نــزول الميــاه بأجمعهــا مــن الســماء بعــدة آيــات منــها قولــه      
رْضِ وإِنــا  بِقَــدرٍ فَأَسْــكَناه فِــي الأَوأَنزلْنــا مِــن الســماءِ مــاءً{: تعــالى

 وذلك بتقريـب إن الآيـة       .]١٨: المؤمنون  [/}لَقَادِرونَعلَى ذَهابٍ بِهِ    
 .مطلقة

وقد نوقش في الاستدلال بـأن الآيـة الكريمـة لـيس فيهـا إطـلاق،              
نكـرة  ) مـاء (بل هي إخبار عن إنزال ماء من السماء بقدر، لأن كلمـة          

في ســياق الإثبــات، فــلا يمكــن التمســك بإطلاقهــا لإثبــات أن جميــع     
 .المياه نازلة من السماء

وأَنزلْنا مِـن السـماءِ   {: استدل بعض الفقهاء بقوله تعالى *** 
، على أن المـراد هـو المطهريـة          بإطلاقه ]٤٨: الفرقان  [/}ماءً طَهوراً 

الشـــاملة للمطهريـــة التكوينيـــة بمعـــنى الرافعيـــة للأوســـاخ الظـــاهرة،  
 .والمطهرية الشرعية بمعنى الرافعية للنجاسة بالمعنى الشرعي

 : كمــا في قولنــا،وقعــت محمــولاً) طهــور( بــأن كلمــة وقــد نــوقش
والمحمول يدل على صرف الوجود، ولا معـنى للتمسـك          ) الماء طهور (

بإطلاقــــه لإثبــــات اتصــــاف الموضــــوع بتمــــام أفــــراده، وإنمــــا يجــــري   
 .الإطلاق في طرف الموضوع

فإنـــه لا معـــنى للتمســـك ) الشـــيخ المفيـــد عـــالم(فـــإذا قلنـــا مـــثلاً 
ات أن المفيد عالم بتمام العلـوم، بخـلاف مـا إذا     بإطلاق المحمول لإثب  
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مكــان  فــإن بالإ ) العــالم يفيــد البشــرية   (ا وقــع العــالم موضــوعاً فقلن ــ  
ــام     ــات أن تمـ ــوعاً لإثبـ ــفه موضـ ــه، بوصـ ــالإطلاق في جانبـ التمســـك بـ

 .أفراد العالم مفيدون
 ) قرنية الحكمة :انظر(

 
 : الإطلاق الأحوالي-

: عــنى، كمــا في قولنــا  وهــو اســتيعاب يثبــت لجميــع أحــوال الم  
 . ، فيشمل الحكم جميع أحوال محمد)أكرم محمداً(

الصـلاة في جماعـة     : قلنـا لـه   : في صحيحة الفضيل وزرارة قـالا     * 
الصلاة فريضـة، ولـيس الاجتمـاع بمفـروض         > :فريضة هي، فقال  

في الصـــلوات كلـــها، ولكنـــها ســـنة، مـــن تركهـــا رغبـــة عنـــها وعـــن   
 .<لاة لهجماعة المؤمنين من غير علة فلا ص

الجماعـة سـنة    >: بمثابة أن يقال  ) ع(ويمكن أن يستدل بأن قوله      
، فتكــون الصــحيحة دالــة علــى أن الجماعــة ســنة  <في الصــلوات كلــها

في جميع الفرائض ومنـها القضـاء، بـل يمكـن أن يسـتدل أن الصـلاة                 
جماعة مشروعة مع اختلاف الكيفيـة فيصـلى صـلاة الظهـر بالإمـام              

يـــدين، وذلـــك بـــدعوى التمســـك بـــالإطلاق     في صـــلاة الآيـــات أو الع 
 .الاحوالي

ــه  ــرد عليـ ــن يـ ــون    : ولكـ ــا يكـ ــوالي إنمـ ــالإطلاق الاحـ أن التمســـك بـ
وجيهاً مع فرض الاتحاد في الصلوات في النظم وعـدم الاخـتلاف في     
الكيفية، كما في الإئتمام في الأداء بالقضـاء ، وأمـا مـع عـدم الاتحـاد                 

ــتلاف     ــع الاخـ ــيما مـ ــام ولاسـ ــو في المقـ ــا هـ ــة  كمـ ــاحش في الكيفيـ  الفـ
 .فالإطلاق غير ناظر إليه يقيناً

وقــع الــتراع بــين الفقهــاء في حكــم البخــار الحاصــل مــن المــاء    ** 
المتنجس الأصلي بعد تحوله إلى ماء، إذ ذكر بعـض الفقهـاء أن هـذا        
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ــاء بعــد فــرض مغايرتــه للمــاء المتــنجس الأصــلي عرفــاً، لا يمكــن         الم

 .جع إلى قاعدة الطهارةجراء استصحاب النجاسة فيه، بل يرإ
إنـا إذا فرضـنا أن البخـار حقيقـة نوعيـة مغـايرة              : ويمكن أن يقال  

للماء المتبخر عرفاً، فلا محالـة يكـون البخـار المتحـول إلى المـاء فـرداً        
جديداً من الماء غير الفرد السابق من الماء الذي تحول إلى بخار، وفي             

رجـع في إثبـات طهـارة    هذه الحالة لا حاجة إلى قاعدة الطهارة، بـل ن        
ــة، أي إلى       ــة الاجتهاديـــ ــاء إلى الأدلـــ ــن المـــ ــد مـــ ــرد الجديـــ ــذا الفـــ هـــ

ــاء      ــى طهــارة الم  لأن – علــى القــول بوجودهــا   –الاطلاقــات الدالــة عل
الشــك في طهــارة الفــرد الجديــد مــن المــاء هــو في الحقيقــة شــك في      

 .تخصيص زائد لتلك الاطلاقات، وليس شبهة مصداقية
أحــدهما المــاء المتــنجس المتبخــر،    : ءانيوجــد مــا : وبكلمــة أخــرى 

والآخـــر المـــاء المتحـــول إليـــه ذلـــك البخـــار، والاطلاقـــات تشـــمل كـــلا   
ــدليل انفعــال المــاء بالملاقــاة،        المــائين في نفســها، ولكــن الأول خــرج ب
ــات       ــنفس الاطلاقـ ــه، فيتمســـك بـ ــلا موجـــب لخروجـ ــاني فـ ــا الثـ وأمـ

 .لإثبات طهارته
ر حقيقـة نوعيـة مغـايرة       هذا كله علـى فـرض الالتـزام بـأن البخـا           

وأمــا لــو قيــل بــأن البخــار لــيس حقيقــة . عرفــاً للمــاء كمــا أشــرنا إليــه
نوعية مغايرة، وإنمـا هـو نفـس الأجـزاء المائيـة، غايـة الأمـر أن هـذه                   
الأجــزاء لشــدة صــغرها وتشــتتها خرجــت عرفــاً عــن القابليــة للحكــم   

زاء بالنجاســة عليهــا، وتحــول البخــار إلى مــاء معنــاه تجمــع تلــك الأج ــ  
ولـو قيـل ـذا فالمـاء المتكـون مـن البخـار نفـس                . الصغيرة مرة أخرى  

 تحول إلى البخـار، فهنـاك مـاء واحـد دقَّـت أجـزاؤه               الذيالماء السابق   
وتشتت ثم تجمعت، من قبيل ما إذا اسـتهلك المتـنجس في المعتصـم          

 .ثم أمكن استخراجه وعزل تمام أجزائه وتجميعها مرة أخرى



 

 

٧٢ 

 في دليل انفعال الماء بالملاقاة،      الإطلاقفس  والمرجع عندئذٍ هو ن   
إذ بعد فـرض أن هـذا المـاء هـو نفـس ذلـك المـاء الـذي حكـم بانفعالـه              

 الأحـــوالي لـــدليل الإطـــلاققبـــل التبخـــر بـــدليل الانفعـــال، فيشـــمله  
ــه   ــان فيـ ــال، إذا كـ ــه  إطـــلاقالانفعـ ــوالي، وإذا لم يكـــن فيـ  إطـــلاق أحـ

ن دليلاً لبياً وكان القدر      كما لو فرض أن دليل الانفعال كا       –أحوالي  
ــر      ــل التبخــ ــاء قبــ ــال المــ ــه انفعــ ــيقن منــ ــة   –المتــ ــان في الأدلــ ــإن كــ  فــ

إن المرجـع  : الاجتهادية الدالة على طهارة الماء إطلاق أحوالي، فيقال      
هـو إطلاقهـا الاحــوالي، لأن الخـروج عنــها إنمـا يكــون بمقـدار القــدر      

ليـه يرجـع إلى     المتيقن مـن الـدليل اللـبي علـى الانفعـال، وفيمـا زاد ع              
 .الاطلاق الاحوالي لتلك الأدلة الاجتهادية الدالة على طهارة الماء

وإذا فرضـــنا عـــدم الاطـــلاق في دليـــل الانفعـــال وعـــدم الاطـــلاق   
الأحــوالي فالمــاء المتــنجس بعــد رجوعــه إلى المائيــة غــير مشــمول لكــل 
مــن الــدليلين، فتصــل النوبــة إلى الأصــل العملــي، ويقــع البحـــث في        

 . تصحاب أو أصالة الطهارةكونه الاس
 

 : الإطلاق الأزماني-

وهــو اســتيعاب يثبــت لموضــوع الحكــم علــى نحــوٍ يكــون شــاملاً   
 .لكل زمان، فلا يختص الحكم بزمانٍ دون زمان

يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـواْ        {:استدل على لزوم العقود بقوله تعالى     * 
ــالْعقُودِ لبحــث في خــروج مــوارد   وقــد وقــع ا ،]١: المائــدة [/}أَوْفُــواْ بِ

وإــا الخيــارات، فقيــل إــا في الخيــارات اعولــة مــن قبــل الشــارع،  
 .  بل قيل إا خارجة خروجاً تخصصياً،خارجة خروجاً تخصيصاً

ن ذلك لـيس مـن قبيـل التخصـيص، بـل هـو مـن قبيـل              إ: بل قيل 
الإطلاق، وذلك مـن جهـة أن عمـوم لفـظ العقـود باعتبـار الأفـراد لا                  

لأزمــان، فــالحكم ثبوتــه في جميــع الأزمــان لــيس مــن ناحيــة  باعتبــار ا
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صــــيغة العمــــوم، بــــل مــــن جهــــة الإطــــلاق الأزمــــاني الثابــــت بدلالــــة  
الاقتضــاء، صــوناً عــن لغويــة جعــل الخيــار لــو كــان ثبوتــه في زمــانٍ مــا 
فقط، وتقييد ذلك الإطلاق بالنسبة إلى قطعة من الزمان أي زمـان            

كــذلك ثلاثــة أيــام في خيــار   بقــاء الــس وعــدم حصــول الافتــراق و   
 ،الحيوان، ليس من باب تخصيص العمـوم كـي يقـال بأنـه مسـتهجن              

 وذلك من جهة أن الإطلاق وشمـول الحكـم     ،بل صرف تقييد إطلاقٍ   
لجميــع الحــالات والخصوصــيات الــوارد علــى المطلــق لــيس بالوضــع        
وإنما الشمول لدليل الحكمـة وبمقـدماا، ففـي كـل مـورد وبالنسـبة               

صوصية جاء دليل علـى التقييـد يبطـل الإطـلاق بالنسـبة             إلى تلك خ  
لخصوصية ويرتفع من البين، فلو قيد المطلق بحيث لا يبقى لـه إلاّ             ل

فرد واحـد لا يكـون مسـتهجناً، بخـلاف العـام فأنـه موضـوع للعمـوم،                  
فيكون ظاهره العمـوم خصوصـاً إذا كـان المخصـص منفصـلاً، فبعـد               

مــن هــذا العمــوم لــيس إلاّ أفــراد     تقييــد الأكثــر إذا تبــين أن مــراده    
قليلة، فألقى إلى طرفه أن مطلوبه العموم، مع أنه لم يرد إلاّ بعضـه              

 . الأقل فأنه يكون مثل هذا الكلام ركيكاً ومستهجناً
 

 :فراديَ الإطلاق الأ-

أكـرم  : (وهو استيعاب يثبت لجميع أفراد المعنى كما في قولنـا        
ن عالمـــاً في الفقـــه أم في ، فيشـــمل الحكـــم العـــالم ســـواء كـــا)العـــالم

 .النحو مثلاً
 

 ) الشموليالإطلاق: انظر(
  الأزمانيالإطلاق: راجعـــــ                                                              
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 : الإطلاق البدلي-

وهــو اســتيعاب يثبــت لموضــوع الحكــم علــى نحــو يكتفــى فيــه      
فيكتفـى  ) صلّ(ما في قوله بإيجاد أحد الأفراد محققاً الامتثال ك    

 .بالصلاة مرة واحدة
 

 

 : الإطلاق الشمولي-

وهــــو اســــتيعاب يثبــــت لموضــــوع الحكــــم علــــى نحــــو يقتضــــي 
ــه   ــا في قولـــ ــة، كمـــ ــراد الطبيعـــ ــام أفـــ ) لا تكـــــذب: (اســـــتيعاب تمـــ

 .فيقتضي الانتهاء عن الكذب مطلقاً
 – اســتطراداً –اســتدل بعــض الفقهــاء في بحــث طهوريــة المــاء   * 

: ع الميـاه نازلـة مـن السـماء بعـدة آيـاتٍ منـها قولـه تعـالى                  على أن جمي ـ  
ــاءً   { اءِ مــم الس ــن ــا مِ لْنأَنزفِــي الأَ  و اهــكَن ــدرٍ فَأَسْ ــى   بِقَ ــا علَ إِنرْضِ و

 . وذلك بدعوى إطلاق الآية،}ذَهابٍ بِهِ لَقَادِرونَ
) ماء(وكي لا يشكل على الإطلاق بعدم صحة الإطلاق لجهة أن            

لإثبــات وهــي لا تصــحح التمســك بــالإطلاق     اة في ســياق وردت نكــر
لـيس للتـنكير كـي تكـون نكـرة          ) مـاء (إن التنـوين في كلمـة       : فإنه قيل 

في سياق الإثبات ودالـة علـى قيـد الواحـدة المـانع عـن الشـمول لتمـام                   
الأفـراد، وإنمـا هـو تنــوين تمكـين، وتنـوين الــتمكين يـؤتى بـه لإشــباع        

لمة المعربة في لسـان العـرب تسـتند إلى    حاجة الكلمة المعربة، لأن الك    
الـــلام في أولهـــا أو إلى التنـــوين في أخرهـــا، ولا تســـتقر مجـــردة عـــن   

 الـلاّم لا يقيـد الكلمـة بقيـد          ذلك، فحال هذا التنوين التمكيني حـال      
حدة وإنما أريد من الكلمة نفس الماهية، فيـتم الإطـلاق الشـمولي       الو

 .لام ببركة مقدمات الحكمةفي الآية كما لو كانت الكلمة معرفة بال
للــتمكين لا للتــنكير،  ) مــاء(وممــا يشــهد لكــون التنــوين في كلمــة   

: الفرقـان   /}لِنحْيِـي بِـهِ بلْـدةً ميْتـاً       {: قوله تعالى بعد تلـك الجملـة      
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ــدة       ]٤٩ ــدة لا بل ، فــإن المــراد مــن هــذه العبــارة الامتنانيــة جــنس البل

دة الســـياق يظهـــر كـــون وبقرينـــة وحـــ. واحـــدة، وإلاّ لم تكـــن امتنانـــاً
 .  هو التمكين أيضاً لا التنكير) ماء(المراد من التنوين في 

 
 

 : الإطلاق اللفظي-

وهـو حالــة وجــود صــورة ذهنيــة للمــتكلم، وصــدور الكــلام منــه  
ويـراد بـه مـا يقابـل الإطـلاق          . في مقام التعـبير عـن تلـك الصـورة         

 .المقامي
 

 : الإطلاق المقامي-

ان ثابتاً لكان صورة ذهنيـة مسـتقلة        ويراد منه نفي شيء لو ك     
الفاتحة جزء في الصـلاة، والركـوع      : (فإذا قال المتكلم  . وعنصراً آخر 
ــا أن نثبــت بعــدم    )والســجود جــزء فيهــا   جــزء فيهــا،  ، وســكت وأردن

ذكــره لجزئيــة الســورة أــا ليســت جــزءً كــان هــذا إطلاقــاً مقاميــاً،  
 الصــلاة، لكــن يجــب أن يكــون المــتكلم في مقــام بيــان تمــام أجــزاء     

وهذا يتوقـف علـى قيـام قرنيـة خاصـة تثبـت أن المـتكلم في مقـام                   
 .بيان الأجزاء

ــامي عـــن الإطـــلاق اللفظـــي    ــذا يختلـــف الإطـــلاق المقـ  إذ ،وـ
يوجــد في الثــاني ظهــور ســياقي عــام يتكفــل إثبــات أن كــل مــتكلم 
يســـوق لفظـــاً للتعـــبير عـــن صـــورة ذهنيـــة لا تزيـــد عـــن الصـــورة    

 ولــيس ،بــاللفظ عــن مــدلول اللفــظ   الذهنيــة الــتي يعــبر عنــها    
 .كذلك في الإطلاق المقامي فيحتاج إلى قرنية خاصة

ــادق    *  ــن الصـ ــة الحلـــبي عـ ــال ) ع(ورد في روايـ ــه قـ ــأس >: أنـ لا بـ
، <إن الصـوف لـيس فيـه روح       . بالصلاة فيما كان من صـوف الميتـة       
لا تحلــه الحيــاة مــن الأجــزاء علــى  وقــد اســتدل فيهــا علــى طهــارة مــا
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ن ما ورد هو عبارة عن عنوانٍ كلـي ينطبـق علـى مـا      نحو القاعدة، لأ  
 .ليس فيه روح ولا تحله الحياة من الأجزاء

ودلالتــها علــى القاعــدة الكليــة واضــحة، وذلــك لأن المقصــود مــن    
الروح فيها الحياة الحيوانية، لا مجرد النمو ونحوه كمـا هـو الواضـح        

ه عرفــاً، فيشــمل كــل جــزءٍ غــير لحمــي مــن الحيــوان، لأنــه لــيس في ــ   
روح، إمــا بــالإطلاق اللفظــي لــو قيــل بــأن مــا فيــه الــروح تعــبير عــرفي 
عن اللحم، أو بالإطلاق المقامي باعتبار أن العـرف يفهـم أن مـا فيـه                
الـــروح والحيـــاة الحيوانيـــة هـــو اللحـــم فقـــط، وقـــد أمضـــى ذلـــك في  

 . الرواية ولم ينبه على خلافه
 

 :الاطمئنان -

 .  ويراد به العلم العادي، وهو حجة-
إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجـب            * 

الاجتناب عن الجميـع، وإن اشـتبه في غـير المحصـور كواحـد في ألـف                 
 .  لا يجب الاجتناب عن شيء منه- مثلاً –

وذلك إن العـبرة في تنجيـز العلـم الإجمـالي وعـدم تنجيـزه ليسـت                 
أن  محصـــورة، بـــل العـــبرة في ذلـــك  يربكـــون الشـــبهة محصـــورة أو غ ـــ

أطراف العلم الإجمالي إذا بلغـت مـن الكثـرة إلى حـد يصـبح احتمـال                
انطبـــاق التكليـــف المعلـــوم بالإجمـــال علـــى كـــل واحـــد منـــها ضـــعيفاً    
ــاب     ــاق لم يجـــب الاجتنـ ــدم الانطبـ ــان بعـ ــؤدي إلى الاطمئنـ ــة تـ بدرجـ
لقيام الحجة حينئذٍ على عدم وجوبه وهي الاطمئنـان، وإن لم تبلـغ      

والدرجــة وجــب الاجتنــاب، وهــذا يختلــف  مــن الكثــرة إلى هــذا الحــد  
باختلاف الموارد والأشخاص، وليس لذلك ضابط كلي، ومثـال ذلـك           

ــاء       ــاء واحــد نجــس بــين ألــف إن  فــإن قيمــة  – مــثلاً –مــا إذا اشــتبه إن
احتمال إنه هذا أو ذاك أو غيره واحـد مـن ألـف، وأمـا قيمـة احتمـال                   
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 ألـــف، إنــه لـــيس هــذا أو ذاك أو غـــيره فهــي تســـعمائة وتســعون مـــن    

وواضح إن قيمة الاحتمال إذا بلغت من القوة إلى هذه الدرجـة فهـي              
ــة      ــغ مرتبــ ــة لم يبلــ ــوة تلــــك الدرجــ ــن القــ ــغ مــ ــان، وإن لم تبلــ اطمئنــ

 .الاطمئنان
 الإجماع المنقول    : راجعـــــ 

 

 : الإقتضاء-

وهو طلب الفعل مع المنـع عـن التـرك، وهـو الإيجـاب أو بدونـه           
 المنـع عـن الفعـل وهـو التحـريم أو          وهو النـدب أو طلـب التـرك مـع         

 .بدونه وهو الكراهة
 )الجرجاني(

 

 : اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده-

 . الأمر بشيء ما يستوجب النهي عن ضدهويراد به أن
لو تعذر الشرط بعد خروج العـين عـن تحـت سـلطنة المشـروط               * 
و  ببيع أو هبـة أو غـير ذلـك مـن التصـرفات الناقلـة أو بتلـف أ                   –عليه  

 فهــل للمشــروط لــه فســخ المعاملــة واســترجاع   –إتــلافٍ وأمثــال ذلــك  
العين إن كانت باقيـة والرجـوع إلى المثـل أو القيمـة كـل واحـد منـهما                  
في مــورده إن كانــت تالفــة، أو الرجــوع إلى المثــل أو القيمــة مطلقــاً؟      

وهنـاك احتمـال أخـر وهـو بطـلان ذلـك            . وجوه واحتمالات بل أقوال   
 . التصرف الناقل

إن التصــرف الناقــل مــن قبــل المشــروط عليــه تــارة يكــون    : قيــلو
منافيــاً لــنفس الاشــتراط، مثــل أن يكــون الشــرط مــثلاً وقــف الــدار    
فباعها، أو يبيعها من زيد فباعها مـن عمـرو، وأخـرى لـيس كـذلك،                

 .بل كان الشرط أجنبياً عن التصرف الناقل
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ــى الأول ــالكي     : وعلــ ــقٍ مــ ــوت حــ ــب ثبــ ــرط يوجــ ــا إن الشــ إن قلنــ
 من  –مشروط له بالنسبة إلى تلك العين التي وقعت عليها المعاملة           لل

قبيل حق الرهانـة ومنـذور الصـدقة وحـق الفقـراء بالنسـبة إلى المـال          
أو الســادة بالنســبة إلى المــال ) ع(الــذي تعلــق بــه الزكــاة، وحــق الإمــام  

ــديان بالنســبة إلى تركــة الميــت في         ــه الخمــس، وحــق ال ــق ب ــذي تعل ال
  فيكون موجباً لقصر سلطنة المالـك        -ب وأمثال ذلك    الدين المستوع 

وعــدم قدرتــه تشــريعاً علــى التصــرف الناقــل، فيكــون نقلــه بــاطلاً،      
وللمشروط له استرجاع العين ممن انتقل إليه وإلزام المشروط عليـه        

 . بالوفاء بالشرط
وأمــا إن قلنـــا بـــأن الشـــرط لا يوجـــب إلاّ وجوبـــاً تكليفيـــاً بالوفـــاء  

 فالمعاملـة وإن كانـت منهيـة بالدلالـة          - ل على طبقه   والعم –بالشرط  
ــاً لا    المطابقيـــة أو الالتزاميـــة ولكـــن النـــهي في بـــاب المعـــاملات مطلقـ

. يوجب الفساد، بل يوجبه فيمـا إذا كـان متعلقـاً بالمسـبب لا السـبب           
ــالمعنى الاســم المصــدري لا المصــدري     ــارة أخــرى ب وفيمــا نحــن  . وبعب

ــاً بـــالمعنى الاســـم  فيـــه، وإن كـــان النـــهي علـــى تقـــدير   وجـــوده متعلقـ
المصدري ولكن الشك في وجوده، لأن التصـرف الناقـل في المفـروض       
ضــد للوفــاء بالشــرط ولــيس نقيضــه، وقــد تحقــق في الأصــول عــدم     
ــه         اقتضــاء الأمــر بالشــيء النــهي عــن ضــده، فــلا ــي كــي يقــال بأن

فبنـاءً علـى هـذا لـو لم نقـل بـأن الشـرط               . متعلق بالسبب أو المسـبب    
 ثبوت حق مالكي للمشروط له، فلا مانع مـن صـحة تصـرفاته      يوجب
 . مقام الثبوتفي هذا . الناقلة

المؤمنـون عنـد    > :)ص(وأما في مقام الإثبات، فالظاهر مـن قولـه          
 هو ثبوت حق للمشروط له، فتكون تصرفات المشـروط          ،<شروطهم

 .عليه باطلة ولا يحتاج إلى فسخ المشروط عليه
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صــرف المشـــروط عليـــه منافيـــاً لـــنفس  هــذا كلـــه فيمـــا إذا كـــان ت 

 .الاشتراط أي كان خلاف ما اشترط عليه
وأما التصرفات التي لا تكون منافية لما اشترط عليـه، بـل تكـون              
أجنبية عن الشـرط، كمـا إذا بـاع داره مـثلاً واشـترط علـى المشـتري                  
أن يخيط ثوبه أو عملاً آخر، فلو تعذر الشرط في هذه الصورة بعـد              

ناقـل فـلا وجـه للقـول بـبطلان ذلـك التصـرف، لأن               ذلك التصـرف ال   
 في المفــروض صــارت ملكــاً طلقــاً للمشــتري وإن قلنــا  – مــثلاً –الــدار 

 للمشــروط لــه علــى المشــروط يبــأن الشــرط يوجــب ثبــوت حــقٍ مــالك
عليه، لأن بطلان بيعه ليس من آثار ثبوت ذلـك الحـق، بـل غايـة مـا                  

وط لــه بقيمــة مــا   إن أثــر ذلــك الحــق تغــريم المشــر    : يمكــن أن يقــال 
شرط وماليته، وأمـا منعـه عـن بيـع مالـه أو أي تصـرف مشـروع آخـر                    

 .فلا وجه له أصلاً
 نعم، يبقى الكلام في حق المشروط له الفسخ أو لا؟ 

 
 الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده    : ـــــ راجع

 
 : اقتضاء النص-

هــو دلالــة الكــلام علــى مســكوت عنــه يتوقــف صــدق الكــلام أو    
أي أن صــيغة الــنص لا تــدل عليــه   .  شــرعاً علــى تقــديره  صــحته

 .وإنما تتوقف صحة الكلام عقلاً أو شرعاً على تقديره
كأنـه  فهـو  إذا قال الرجل لآخر أعتق عبدك هذا عـني،    : مثاله* 
بـــع عبـــدك لي بـــألف درهـــم ثم كـــن وكـــيلاً لي بـــالعتق، وذلـــك  : قـــال

لا (، لأنـه   يحصـل البيـع أولاً    أنلتوقف صحة هذا العتق علـى تقـدير         
 .)عتق إلاّ في ملك

 وهــو دلالــة اللفــظ علــى أمــر لا يســتقيم المعــنى إلاّ بتقــدير    **
عقـــلاً أو شـــرعاً، وهـــو المعـــبر عنـــه بدلالـــة الاقتضـــاء، كمـــا في قولـــه   
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، فهــو <دمــه ومالــه وعرضــه: كــل مســلم علــى المســلم حــرام  >): ص(
ــتفاد مـــن تصـــريحه حرمـــة دم المســـلم ومالـــه وعرضـــه، غـــير أن        يسـ

 منصــب علــى الاعتــداء، ولــذلك لابــد لــيفهم      تــهحــريم في حقيقالت
 أي حرمـة الاعتـداء علـى دم        ،)اعتداء(معنى النص من تقدير كلمة      

 .المسلم وماله وعرضه
ــاتكُمْ  {: وقولـــــه تعـــــالى* ** ــاتكُمْ وبنـــ ــيْكُمْ أُمهـــ ــتْ علَـــ حرمـــ

مــــن تقــــدير كلمــــة  فلابــــد }  ...وأَخــــواتكُمْ وعمــــاتكُمْ وخــــالاَتكُمْ 
 .أي حرم عليكم العقد على المذكورات) العقد(

 
 العموم الاستغراقي: راجعـــــ 

 

 : الأقل والأكثر-

عبارة عن فعلين أحدهما أقل من الآخر في الكمية ملحـوظين           
فــإذا علــم بتوجــه بعــث أو زجــر وشــك في أنــه     . في مقــام التكليــف 

الأمـــر بـــين الأقـــل تعلـــق بالقليـــل أو الكـــثير تحقـــق عنـــوان دوران 
 أو ،نــه هــل يجــب الإتيــان بــالأكثر  أ وجــرى الاخــتلاف في ،والأكثــر

أو يحرم الأقل    ،ان بالأكثر فقط  يتكتفى بالأقل، أو أنه يحرم الإ     ي 
 .أيضاً
 

 أصالة البراءة الشرعية: راجعـــــ 
 صداقيةالشبهة الم                                                                    : 

 

 : الأقل والأكثر الإرتباطيان-

وإنمــا يجــري  ، ويــأتي في التكليــف الواحــد الــذي لا شــك فيــه     
 فمرجـــــع الشـــــك في نـــــه متعلـــــق بالأقـــــل أو بـــــالأكثر،أ في الشـــــك

ــا في  ) المكلَّـــــــف(الارتبـــــــاطيين إلى الشـــــــك في  علـــــــى خـــــــلاف مـــــ
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 في إذ أن مرجــــــع الشــــــك في التكليــــــف كالشــــــك  ،الاســــــتقلاليين

 . ية أو الجزئالشرطية
 

 : الأقل والأكثر الاستقلاليان-

ويراد به كون إتيان الأقل على فرض تعلُّـق الحكـم بـالأكثر في              
ــة،      ــبهه الوجوبيـ ــالاً في الشـ ــل، وامتثـ ــدار الأقـ ــاً بمقـ ــع مجزيـ الواقـ

 .وعصياناً بمقداره ومخالفة في الشبهه التحريمية
 إذ يعلــم المكلــف بوجــود   ،فــالتكليف في الاســتقلاليين متعــدد  

 . ويشك في وجود ما زاد عنه- مثلاً –تكليف 
 

 الأصل الموضوعي: راجعـــــ 
 

 : إلغاء وصف الحكم-

وهو أن يتبين اتهد أن الوصـف الـذي اسـتبقاه قـد ثبـت بـه                 
اعتبـار الحنفيـة    : الحكم في صورة بدون الوصف المحـذوف، مثالـه        

الصغر سبباً لثبوت ولاية التزويج، بدليل الأمـر باسـتئذان البكـر            
لغــة، وبــدليل ثبــوت الولايــة علــى المــال بالصــغر، فمحــل هــذا   البا

الحكــم هــو الصــورة الــتي ثبــت فيهــا الحكــم والوصــف الــذي أبقــاه  
اتهد وهو الصغر دون الذي حذف كالبكارة مما يـدل علـى أنـه          
ــة، وأن     ــالظن، أن لا مـــدخل للوصـــف المحـــذوف في العليـ حصـــل بـ

 .لتزويجالوصف المستبقى هو علة ثبوت الحكم في ولاية ا
 

 : الإمارة-
كل شيء اعتـبره الشـارع لأجـل أن يكـون سـبباً للظـن، كخـبر           -

 .الواحد والظواهر
 ) المظفر(
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وهــي اعــول في حــق الجاهــل بــالواقع بلحــاظ الكاشــفية        -
 .الذاتية عن الواقع، كاشفية ناقصة

 )المشكيني(

دليل ظني معـين علـى نحـو        ب وهي الحكم الظاهري المرتبط      -
كــــالحكم (ك الــــدليل هــــو المــــلاك التــــام لجعلــــه يكــــون كشــــف ذلــــ

الظــاهري بوجــوب تصــديق الثقــة والعمــل طبقــه، ســواء كــان مفيــداً     
، ويســـمى الـــدليل في هـــذه الحالـــة )للظـــن الفعلـــي دائمـــاً، أم غالبـــاً

 .بالإمارة والحكم الظاهري بالحجية
 )الشهيد الصدر(

 قاعدة الفراغ: ـــــ راجع
 

 :  العقلائيةالإمارة -

 . كان سبباً للكشف من وجهة نظر العقلاءوهو ما 
 

 الإجماع المنقول: ــــ راجع
 

 :  اللفظيةالإمارة -

 .وهو ما كان من الألفاظ سبباً للكشف
 قاعدة الفراغ: راجعــــ 

 : الامتثال-

هو عبارة عن موافقـة التكليـف خارجـاً والجـري وفقـه عمـلاً،               
 .فاًبعثاً كان التكليف أو زجراً، أكيداً كان أو ضعي

 
 التقييد: راجعــــ                

 أصالة الاشتغال :                                                                           
 الواجب غير المؤقت :                                                                               

 

 : الامتثال الاحتمالي-

و الامتثال في حالة الشـبهة المحصـورة في الوجوبيـة، وتـرك             وه
 .إحداهما في التحريمية
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 الشبهة الوجوبية: راجعـــــ 

 

 : الامتثال التفصيلي-

ــه،         ــه متعلقــه بعين وهــو إتيــان المتعلــق للتكليــف مــع إحــراز أن
ــه         ــل أو أجزائـ ــرز نفـــس العمـ ــأن احـ ــاً بـ ــراز علميـ ــان الإحـ ــواء كـ سـ

 أو ظنياً بـالظن المعتـبر كمـا لـو احـرز          وشرائطه بالعلم الوجداني،  
 .أصل العمل أو كيفياته بدليل معتبر أو أصل

 
 

 : الامتثال الظني بظن غير معتبر-

وهــو الامتثــال في حالــة الظــن غــير المعتــبر كإتيــان الصــلاة إلى  
 .القبلة المظنونة مع إمكان الاحراز العملي

 
 : الامتثال العلمي الاجمالي-

 أطـــــراف الشـــــبهة الوجوبيـــــة منـــــها ويــــراد بـــــه الاحتيـــــاط في 
والتحريميــة، كــالعلم الاجمــالي بوجــوب الجمعــة والظهــر، ومثــل    

 .ترك الإناءين المشتبهين
 

 )انظر العلم الإجمالي(
 

 : الأمر-

 . هو عبارة عن الطلب الإنشائي-
 أو هـو مـا     ، هو اللفظ الدال على طلبٍ على جهة الاستعلاء        -

ســتقبل ســواء أكــان بصــيغة دلَّ علــى طلــب الفعــل وتحصــيله في الم
، أم كــان بصــيغة المضــارع }قِيمــواْ الصــلاَةَأَ{: الأمــر، كقولــه تعــالى
، أم كــان }فَمـن شــهِد مِـنكُم الشـهر فَلْيصـمه    {المقتـرن بـلام الأمـر،    
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ولَـــن يجعـــلَ اللّـــه {بالجملـــة الخبريـــة الـــتي يقصـــد منـــها الطلـــب، 
 .}ين سبِيلاًلِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِ

 
 )الأمر المولوي: انظر(                                                                              

 الأمر الارشادي:      
 

 : الأمر الإرشادي-

هو البعث الصوري الذي ليس بطلبٍ وأمـرٍ حقيقـة، بـل لـيس               
ايــةً إلى فعــل بالدقــة إلا إخبــاراً عــن مصــلحة الفعــل، وإرشــاداً وهد

ذي صلاح، بحيث لا يترتب لدى العـرف والعقـلاء علـى موافقتـه              
إلا الوصــول إلى مصــلحة المُرشــد إليــه، وعلــى مخالفتــه إلا فــوات     

واستشـــهِدواْ {كـــالأمر بالاستشـــهاد علـــى البيـــع،  . تلـــك المصـــلحة
الِكُمجنِ من ريهِيدش{. 

منـه عالمـاً بوجوبـه،      لو تجاوز الحاج الميقات متعمداً ولم يحـرم         * 
 ير الإحرام؟خلكن رجع قبل دخول الحرم فهل يأثم بتأ

بــالإثم وذلــك لتــأخير الإحــرام وإن صــح إحرامــه وحجــه لــو     : قيــل
 .بعدم الإثم: تحقق، وقيل

ولحوق الإثم وعدمه مبنيان على مـا إذا كـان الأمـر بـالإحرام مـن             
تزم بالإثم، ومـن    الميقات مولوياً أو إرشادياً، فمن بنى على المولوية ال        

ــار الإرشــاد إلى شــرطية الإحــرام مــن الميقــات في صــحة النســك        اخت
 .نفى الإثم
ــدة     **  ــاة الـــنجس بعـ ــاء القليـــل بملاقـ ــال المـ اســـتدل علـــى انفعـ

طوائــف مــن الروايــات إلى درجــة أصــبح الحكــم بــه مــع هــذه الروايــات 
 .مستفيضاً، بل محلاً للإجماع

 في ختريـر يشـرب مـن        واه علـي بـن جعفـر      رومن هذه الروايات ما     
 . <يغسل سبع مرات>: إناء كيف يصنع به؟ قال
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فــإن شــرب الختريــر مــن الإنــاء لا يســاوق عــادة ملاقــاة الختريــر         
لــنفس الإنــاء، فــالأمر بغســل الإنــاء كــان علــى أســاس ملاقاتــه للمــاء     

 .الذي شرب منه الخترير
ق نجاسة الملاقي الـذي تعل ـ    :  يثبت أولاً  – وأمثالها   –وذه الرواية   

نجاسة الماء الـذي كانـت ملاقـاة الشـيء لـه سـبباً          : الأمر بغسله، وثانياً  
 .للأمر بغسله

أما الأول، فلأن الأمر بالغسل عمومـاً يـدل علـى النجاسـة، وذلـك          
أحدهما من ناحية أن ارتكازيـة كـون الغسـل بالمـاء     : لنكتتين نوعيتين 

هـــو المنظـــف للشـــيء مـــن القـــذارات العرفيـــة، فـــإن ارتكـــاز ذلـــك مـــع 
ارتكازيـــــة وجـــــود قـــــذارات ونجاســـــات شـــــرعية في الجملـــــة يوجـــــب 

 عنـد توجـه الأمـر بالغسـل مـن      –انصراف الذهن العـرفي والمتشـرعي     
 إلى أن ذلــــك علــــى أســــاس نجاســــة الشــــيء شــــرعاً،  –قبــــل الشــــارع 

والأخــرى مــن . والإرشــاد إلى مــا هــو المطهــر لــه، ولــيس أمــراً نفســياً   
الإزالـة والتنظيـف، فـالأمر      ناحية مادة الغسل التي تسـاوق عرفـاً مـع           

 .بالغسل يساوق الأمر بإزالة القذر فيكون دالاً على النجاسة
وأما الثاني، فللتلازم الارتكازي عرفـاً بـين نجاسـة الشـيء بسـبب              

ــى نجاســة الملاقــي         ــدليل عل ــه للمــاء ونجاســة ذلــك المــاء، فال  –ملاقات
  .- بالفتح – دال على نجاسة الملاقي –بالكسر 

 
  هيئة افعل:راجعــــ 

 : الأمر التوصلي -
 

 )الوجوب التوصلي: انظر(
 

 : الأمر الضمني-

وهو الأمر غير المستقل وإنمـا هـو أمـر يسـتفاد ضـمناً مـن أمـر                 
 .آخر
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 الترتب: راجعــــ 
 

 : الأمر بعد الحظر-

ويــراد بــه الأمــر الــذي يــرد في الأدلــة والنصــوص الشــرعية في        
  .مورد الحظر

ى وجــوب الجهــاد في كــل عــام مــرة  اســتدل بعــض الفقهــاء عل ــ* 
فَإِذَا انسـلَخ الأَشْـهر الْحـرم فَـاقْتلُواْ         {: على أقل تقدير بقوله تعالى    

شْرِكِينإذ أوجب بعد انسـلاخها الجهـاد وجعلـه شـرطاً فيجـب              }الْم ،
كلما وجد الشرط، ولا يتكرر بعد ذلك بقية العام لعدم إفادة مطلـق             

 .الأمر التكرار
ليــه بــأن علــة تحــريم القتــال هــي الأشــهر الحــرم،    ولكــن أشــكل ع

وهذا لا يستفاد منه الوجـوب، لأنـه مـن الأمـر بعـد الحظـر فـلا يـدل              
ــه تعــــــالى    ــا في قولــــ ــة، كمــــ ــع الحرمــــ ــتمْ {: إلاّ علــــــى رفــــ وإِذَا حلَلْــــ

 .}فَاصْطَادواْ
 

 الاستثناء: راجعــــ 
 
 

 ):التأسيسي( الأمر المولوي -

لحة موجـــودة في متعلقـــه هـــو البعـــث والطلـــب الحقيقـــي لمصـــ
ــة علــــى     ــاً، بحيــــث يحكــــم العقــــل بترتــــب اســــتحقاق المثوبــ غالبــ
موافقتــه والعقوبــة علــى مخالفتــه، مضــافاً إلى مصــلحة الفعــل       
المطلــــوب، كغالــــب الأوامــــر الواقعــــة في الكتــــاب والســــنة، والأمــــر   

 .بالصلاة والصيام
 

 هيئة إفعل : راجعـــــ                                                                    
 الإرشاديالأمر  :
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 : الأمر بالأمر بالشيء أمر به-

ويراد به ما كان متعلقه أمراً بشيء فهل يدل ذلك على الأمـر             
  .بالمتعلق

جــرى البحــث في اعتبــار عبــادات الصــبي شــرعية حقيقيــة أو   * 
تمرينيــــة، وقــــد اســــتظهر بعــــض الفقهــــاء أــــا عبــــادات حقيقيــــة   

 .شرعية
وذلــك لا لإطــلاق أدلــة التشــريع، إذا أــا مخصصــة، وهــي لــذلك    

لـم عـن الصـبي الظـاهر        قمختصة بالبالغين، بمقتضـى حـديث رفـع ال        
 لا خصوص رفـع الإلـزام، وإنمـا تعتـبر عبـادات             ،في رفع قلم التشريع   

ــه    ــا ورد عنــ ــة لمــ ــبيانكم بالصــــلاة  >): ع(الصــــبي حقيقيــ ــروا صــ ومــ
 الشيء، فتكون الصلاة والصيام      والأمر بالشيء أمر بذلك    <والصيام

 .وغيرهما مأمور ما
 

 : الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده-

إذا حج المكلف مـع اسـتلزامه لتـرك واجـب أو ارتكـاب محـرم لم                 
يجزه عن حجة الإسلام، وإن اجتمع سائر الشرائط، لا لأن الأمـر       

عــن ضــده بــل لأن الأمــر مشــروط بعــدم    يقتضــي النــهي  بالشــيء 
 .ووجوب ذلك الواجب مانع كما يرى بعض الفقهاءالمانع 

وقد علَّق بعض الفقهاء على ذلك بأن الحكم المـذكور لا وجـه لـه               
واضــحاً، لأن القــائلين بــأن الأمــر بالشــيء يقتضــي النــهي عــن ضــده، 

 أحــد الضــدين للضــد الآخــر، فيكــون   ةمــن بنــاه علــى مقدمي ــ : منــهم
زمين في الخــــارج مــــن بنــــاه علــــى أن المــــتلا : النــــهي غيريــــاً، ومنــــهم 

متلازمـــان في الحكـــم، ولمـــا كـــان عـــدم أحـــد الضـــدين ملازمـــاً للضـــد 
الآخر كان بحكمه، وعلى كلا التقديرين فالنهي عن الضـد نفسـه لا       

نعــم استشــكل بعضــهم في اقتضــاء النــهي الغــيري       . عــن أمــر خــارج  
 كـالوجوب الغـيري لا يقتضـي ثوابـاً ولا عقابـاً،             ،للفساد مـن أجـل أنـه      
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لا بعــداً، لكــن الظــاهر ضــعف الإشــكال المــذكور مــن وجهــة  ولا قربــاً و
نظر بعض الفقهاء، ولو صح فهو إشكال آخر غـير مـا ذكـره صـاحب                

 . آنفاًهليإالرأي المشار 
ثم إن ظاهر صاحب الرأي المفروغية عن أن المقـام مـن صـغريات       

 الــذي يلــزم تركــه –مسـألة الضــد، وهــو إنمــا يــتم مـا إذا كــان الواجــب   
داً لــنفس أفعــال الحــج، أمــا إذا كــان ضــداً للســفر إلى  ضــ–مــن الحــج 

الحج فلا يكون من صغريات تلك المسـألة، لأنـه مقدمـة غـير عباديـة                
وهي تختص بما إذا كان ضداً للواجب العبادي، الذي يفسـد بالنـهي             

 .على تقدير القول به
 

 
 ّاقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده: ـــــ راجع

 

 :  الأمر الانتزاعي-

هو أمر تصوري لا وجود له، ولا يقبل الجعل والإنشاء، لأنـه            و
 .تابع لمنشأ انتزاعه، كالفوقية والتحتية والمحاذاة

 
 :الأمر النفسي -

 .ويراد به الأمر المولوي
 

 الأمر الارشادي: راجعــــ 
 
 

 :  الامضاء-

ــه         وهــو عبــارة عــن موافقــة الجهــة الــتي تملــك ذلــك، ويــراد ب
 .هرة بمرأى ومسمع هذه الجهةالسكوت على فعل أو ظا

 
 )الدليل الامضائي: انظر(
 السيرة العقلائية : راجعــــ 

 التقرير:                                                                  
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 :الأمر بالضدين -

 )الترتب: انظر(

 

 ):في العلم الإجمالي( الانحلال -

امع إلى علــم تفصــيلي ويــراد بــه انقــلاب العلــم الإجمــالي بالجــ
ــا لـــو ظهـــر للعـــالم خطئـــوه في علمـــه وأن أحـــد     في الأطـــراف، كمـ

 طاهر، أو علـم  – مثلاً  –الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما      
 .بطهارة أحدهما على وجه التحديد

إذا علـــم المكلـــف أنـــه زنى بإحـــدى الامـــرأتين ولم يـــدر أيتـــهما  * 
 .ا أم أو بنتهي، وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهم

لتنجيـز العلـم الإجمـالي حيـث إن أصـالة عـدم الزنـا ببنـت                 : وذلك
 .التي يريد التزوج منها معارضة بأصالة عدم الزنا في الأخرى

إلاّ أن ذلــك إنمــا يــتم في خصــوص مــا إذا كــان كــل مــن البنــتين         
لاّ إوالأمين محلاً لابتلائـه بحيـث كـان مـن الممكـن لـه التـزوج منـها، و                  

حداهما خارجة عن محل ابتلائه بحيـث لا يمكنـه التـزوج            فلو كانت أ  
منها لعدم قدرته علـى ذلـك أو بعـدها عنـه أو كوـا مزوجـة بالفعـل                   
من غيره أو محرمة عليه من غير هـذه الجهـة كالرضـاع وشـبهه، فـلا              
مــانع مــن تزوجــه مــن الأخــرى، لجريــان أصــالة عــدم الزنــا ببنتــها أو    

الة عــدم الزنــا بــأم الأخــرى أو   أمهــا مــن دون معــارض إذ لا أثــر لأص ــ 
 .بنتها، ومن هنا فينحل العلم الإجمالي لا محالة

 
 : الانحلال الحقيقي-

وهــو انقــلاب العلــم بالجــامع إلى علــم بأحــد الأطــراف بطريــق  
الانكشــاف والعلــم الحقيقــي لا التعبــدي، أو بوســائل القطــع، أو    

 .عن طريق القطع
 

 الانحلال في العلم الاجمالي: راجعــــ 
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 : الانحلال الحكمي-

وهـــو حصـــول العلـــم في أحـــد أطـــراف العلـــم الإجمـــالي بـــدليل  
ــم       ــول العلـ ــن دون حصـ ــال مـ ــوم بالإجمـ ــيين المعلـ ــى تعـ ــبر علـ معتـ
طبقه، كما إذا اخبر العادل بأن الواجب هو الظهر لا الجمعة، أو     

 .قامت البينة على أن الخمر هو في هذا الإناء دون الآخر
 

 :  الانسداد-

ه انعدام الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية الفرعية        ويراد ب 
، لا علمــاً ولا علميــاً، وقــد  )تكليفيــة ووضــعية، ظاهريــة وواقعيــة  (

ذهــــب القــــائلون بــــه إلى إقامــــة الــــدليل العقلــــي عنــــد الشــــك في  
ويقـــــوم علـــــى . التكـــــاليف الواقعيـــــة، وأسمـــــوه دليـــــل الانســـــداد

دليل وجـوب    ونتيجة هذا ال ـ   .مقدمات أسموها مقدمات الانسداد   
العمل بكل ظن تعلق بثبوت الأحكام، أو بسقوطها، سواء حصل          
من ظواهر الكتـاب، أو السـنة، أو غيرهمـا، ويعـبرون عـن كـل ظـن                  

وهــذا الــدليل مــبني  . ثبتــت حجيتــه ــذا الــدليل بــالظن المطلــق  
أنـــه بعـــد العلـــم بوجـــود أحكـــام فعليـــة  : علـــى مقـــدمات حاصـــلها

ــا    ــا أو  وعــــدم إمكــــان العلــــم التفصــــيلي ــ ــواز إهمالهــ وعــــدم جــ
ــاط،      ــيض في الاحتيـ ــا التبعـ ــا يلزمنـ ــام في أطرافهـ ــاط التـ الاحتيـ

 –فيــدور الأمــر بــين أن نعمــل بظننــا ونــأتي بمظنونــات الوجــوب     
ــا وجوبـــه وبـــين عكســـه، ولا   –مـــثلاً  ــا شـــكننا أو توهمنـ  ونتـــرك مـ

 .إشكال في وجوب الأول فينتج لزوم العمل بالظن
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 : الإنشائي والاعتباري-

ــي او ــاء    هــ ــود في وعــ ــة للوجــ ــدرة القابلــ ــة المقــ ــور المفروضــ لأمــ
الفــرض وعــالم الاعتبــار بمجــرد الجعــل والإنشــاء بلفــظ أو غــير     
لفظ يعتبر لها أهل العرف والعقلاء بعد تحقق عللها نحـواً مـن             

 .الوجود يكون منشأً للآثار وموضوعاً للأحكام
 

 الجملة الإنشائية : راجعـــــ 
 

 : الانصراف-

 بحصـة معينـة     – نتيجـة الملابسـات      -هني خـاص    وهو أنس ذ   -
ــه اللفــظ، كمــا في انصــراف المســح        مــن حصــص المعــنى الموضــوع ل
المأمور به في آية الوضـوء إلى المسـح باليـد وبباطنـها أيضـاً، لغلبـة                

 .المسح باليد وبالباطن
 )رالشهيد الصد(

وهو انصرف الـذهن مـن اللفـظ إلى بعـض مصـاديق معنـاه،           -
سبب كثرة اسـتعماله فيـه وشـيوع إرادتـه منـه،            أو بعض أصنافه، ب   

أو لغلبة وجود الفرد المنصرف إليه، أو تعارف الممارسة الخارجية          
 .له، فيكون مألوفاً قريباً إلى الذهن

 )المظفر(

حكــم الفقهــاء بمفطريــة الأكــل والشــرب بــين مــا إذا كــان عــن     * 
 .الطريق العادي المتعارف وغير المتعارف وذلك لإطلاق الأدلة

ولكن قد يدعى الانصراف إلى ما اعتمد على الفم كما نقل عن            
 .يمنع من الشرب بطريق الأنف  إذ لم،الفاضل الايرواني

 عنـد  ودعوى الانصراف إلى ما اعتمد على الفـم لا يصـغى إليهـا    
 أبداً، لعدم دخل الفم في صـدق الأكـل أو الشـرب بعـد               بعض الفقهاء 

ق، ومــن هنــا لا يحتمــل أن كــان الــدخول في الجــوف مــن طريــق الحل ــ
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جــواز شــرب المحرمــات كــالخمر أو المــايع المتــنجس مــن طريــق الأنــف  
 .بدعوى انصراف النهي إلى المتعارف وهو الفم

حكم الفقهاء بعدم البأس في ابتلاع البصاق وإن كـان كـثيراً           ** 
 .ر الحامض مثلاًفي الصوم وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكّ

م كونــه مشــمولاً لإطلاقــات الأكــل والشــرب ومــن المعلــوم جــداً عــد
فإـــا منصـــرفة عـــن مثلـــه بالضـــرورة، إذ المنســـبق إلى الـــذهن منـــها 

  ن في جــوف إرادة المطعــوم والمشــروب الخــارجي، لا مــا يشــمل المتكــو
الإنســان بحســب طبعــه وخلقتــه، ولــذا لــو ــى الطبيــب مريضــه عــن  

 منـه المنــع  الأكـل والشـرب في هـذا اليـوم أو في سـاعة خاصـة لا يفهـم       
عن ابتلاع البصاق جزماً، فـلا ينبغـي التأمـل في انصـراف المطلقـات            
عن بلع البصـاق اتمـع وإن كـان اجتماعـه بفعـل مـا يوجبـه كتـذكُّر                   

 .الحامض مثلاً
استدل بعض الفقهاء على اقتصار حرمـة الاحتكـار علـى           *** 

 فعل الفرد ولا يتعداه إلى الشركات والهيئـات، وذلـك لأن مـا ورد في             
) ... الحكّـــارون(و ) المحتكـــر(الروايـــات مـــن ألفـــاظ فهـــو مـــن قبيـــل  

فالمتبـــــادر والمنصـــــرف إليـــــه الفـــــرد لا الجماعـــــة وأُجيـــــب عنـــــه أن  
الانصــراف المــذكور لــيس حجــة لأنــه لــيس ناشــئاً مــن حــاق اللفــظ         
ــارج،        ــود في الخـ ــة الوجـ ــن غلبـ ــيء مـ ــو ناشـ ــا هـ ــة وإنمـ ــة للدلالـ ونتيجـ

الإطــلاق ولا يوجــب رفــع اليــد   وانصــراف مــن هــذا القبيــل لا يقيــد    
 .   عنه
 

 الشبهة الحكمية: ــــــ راجع
 

 ):العلم( الانفتاح الحقيقي -

ويراد به إمكان الوصول إلى الأحكام الشرعية الفرعيـة علمـاً،           
وأن لنا طريقـاً حقيقيـاً وهـو العلـم، ولا فـرق بـين حضـور الإمـام                  
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تـواترة  المعصوم وبـين حـال غيابـه، فلنـا ظـواهر قطعيـة وأخبـار م         

قـال بـه    . تورث للمتتبـع العلـم الوجـداني بالأحكـام كلـها أو جلـها             
الســيد المرتضــى وغــيره ممــن كــان قريبــاً مــن عصــر بعــض الأئمــة   

 ).ع(المعصومين 
 

 ) الانسداد:انظر(
 

 : الانفتاح الحكمي-
 

 )انظر العلمي(
 

 : انقلاب النسبة-

ويقصــد بــه مــا إذا ورد مخصــص لأحــد المتعارضــين بنحــو لــو      
ــهما مـــن    لـــوح ــبة بينـ ــه، انقلبـــت النسـ ــد إعمالـ ــان بعـ ظ المتعارضـ

 .التعارض المستقر إلى التعارض غير المستقر
 .والنظرية محل خلاف بين الأصوليين

 *   لـــو كـــان لـــدينا دليـــل يـــدل بإطلاقـــه علـــى عـــدم انفعـــال الكُـــر
 دليـل ثـانٍ يــدل   – أيضـاً  –بالملاقـاة سـواء حصـل التغيـر أو لا، ولــدينا     

فعـال الكُـر بالملاقـاة سـواء حصـل الـتغير أو لا، وهـذا                بإطلاقه على ان  
سـألته عـن كُـر مـن مـاء مـررت بـه وأنـا                : الدليل رواية أبي بصير، قـال     

لا تتوضـأ   >: على سـفر قـد بـال فيـه الحمـار أو بغـل أو إنسـان؟ قـال                  
 .<منه ولا تشرب منه

لاً منهما  وهذان الدليلان متعارضان بنحو التساوي، بمعنى أن ك       
ل ثالث وهـو مـا ورد في   وهناك دلي. ر وعدمهيا حالتي التغيشمل كلت 

لا تشــرب مـــن ســؤر الكلــب إلاّ أن يكــون حوضـــاً     >صــير  روايــة أبي ب 
فإن العادة قاضية بأن شرب الكلـب مـن حـوض    . <كبيراً يستقى منه 

فهــذه الروايــة مختصــة مــورداً بالملاقــاة غــير     . كــبير لا يوجــب تغــيره  
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مـن الـدليل الثـاني الـدال علـى انفعـال            المغيرة، فتكون أخـص مطلقـاً       
الكُر بالملاقاة، فيقيد الـدليل الثـاني بمـا إذا أوجـب البـول تغـير المـاء،                
وبذلك يصبح أخص مطلقاً مـن الـدليل الأول الـدال علـى أن الكُـر لا                 

 .ينجسه شيء فينتج أن الكُر ينجس بالتغير ولا ينجس بالملاقاة
، وهــو محــل نظــر عنــد  وهــذا الوجــه مــبني علــى انقــلاب النســبة  

 .الأصوليين
نعم لو اسـتظهر مـن الـدليل الثـاني وروده في مـورد الـتغير بحيـث                  
كــان مختصــاً بصــورة الــتغير في نفســه لا بمخصــص منفصــل، كــان      
مخصصاً للدليل الأول على القاعـدة، وذلـك يتوقـف علـى دعـوى أن                
المســتظهر مــن فــرض الســائل مــروره وهــو مســافر بكُــرّ قــد بــال فيــه   

 أو حمار أو غيره، أنه لم يـر الإنسـان أو الحمـار يبـول في الكُـر                   إنسان
حين مروره عليه، وإنما مر بكر قد بال فيه الإنسان أو حمـار، وهـذا          
يعني أنـه إنمـا عـرف ذلـك بتبـين آثـار ذلـك في المـاء، فتكـون الروايـة                      

 . واردة في مورد التغير
جنــب في مســألة بطــلان الصــوم في شــهر رمضــان في مــا لــو أ ** 

 وقع البحـث في   ، فإنه الصائم وطلع عليه الفجر ولم يكن ناوياً الغسل       
 علـى طوائـف     – مسـتنده    –مستند هذا الحكم، والحـال أن الروايـات         

 :ثلاث
ما دلت على صحة الصوم مطلقاً، وهي مـا رواه الصـدوق      : الأولى

عمــن ) ع(بإســناده عــن أبي ســعيد القمــاط أنــه ســئُل أبــو عبــد االله       
لا >: مضــان في أول الليــل فنــام حــتى أصــبح، قــال    أجنــب في شــهر ر 

وباسـناده عـن    . ، وذلك أن جنابته كانـت في وقـت حـلال          <شيء عليه 
عــن الرجــل ينــام في  ) ع(العــيص بــن القاســم أنــه ســأل أبــا عبــد االله     

لا >: شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسـل قـال            
 .<بأس
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قــة سماعــة بــن مهــران مــا دل علــى بطلانــه مطلقــاً كموث: الثانيــة

سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليـل في رمضـان فنـام              : قال
عليــه أن >: وقــد علــم ــا ولم يســتيقظ حــتى يدركــه الفجــر، فقــال   

وصــحيحة ســليمان بــن حفــص    . <يــتم صــومه ويقضــي يومــاً آخــر   
إذا أجنــب الرجــل في شــهر رمضــان  >: قــال): ع(المــروزي عــن الفقيــه 

يصـبح فعليـه صـوم شـهرين متتـابعين مـع            بليلٍ ولا يغتسل حـتى      
وقـد دلـت الأخـيرة علـى        . <صوم ذلك اليـوم ولا يـدرك فضـل يومـه          
 .ثبوت الكفارة أيضاً مضافاً إلى القضاء

ــة ــت      : الثالثـ ــيره وخصـ ــد وغـ ــين المتعمـ ــيل بـ ــمنت التفصـ ــا تضـ مـ
ــل أو       ــتلم أول الليـ ــل احـ ــحيحة الحلـــبي في رجـ ــالأول كصـ ــبطلان بـ الـ

:  في شـهر رمضـان حـتى أصـبح، قـال     أصاب مـن أهلـه ثم نـام متعمـداً       
، وصحيحة أبي بصير في رجل أجنب       <يتم صومه ذلك ثم يقضيه    >

: في شــهر رمضــان بالليــل ثم تــرك الغســل متعمــداً حــتى أصــبح، قــال
 .<...يعتق رقبة >

 مع بين هذه الطوائف بناءً على مـا عـرف عنـد الأصـوليين     وقد ج
ولـيين متعارضـتان    وأسموه انقلاب النسبة، وذلـك لأن الطـائفتين الأ        

بالتباين ولكن الثالثة أخص من الأولى فتتقيـد ـا، وبعدئـذٍ تنقلـب              
النســـبة بينـــهما وبـــين الثانيـــة مـــن التبـــاين إلى العمـــوم والخصـــوص   
المطلـــق فتتقيـــد الثانيـــة ـــا، فتكـــون النتيجـــة اختصـــاص الـــبطلان 

 بـل الكفـارة بصـورة العمـد، وأمـا إذا كـان عـن غـير           ،والحكم بالقضـاء  
 .فلا شيء عليهعمدٍ 

وعليه ففي النومة الأولى بعد البناء على الاستيقاظ والاغتسال         
بما أنـه لا يصـدق عليـه العمـد ولاسـيما في معتـاد الانتبـاه فـلا شـيء             

 .عليه
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 : الأولوية-

ويراد ا أن ما كان مسكوتاً عنه أولى وأجدر بالحكم المنطوق           
 .به

عـن شـهادة    ) ع(سألت أبـا عبـد االله       : في صحيح محمد بن حمران    
لا، إلاّ في القتــل يؤخــذ بــأول كلامــه ولا يؤخــذ     >: الصــبي؟ فقــال 

 . <بالثاني
 .والخبر ذكر القتل فيتعدى إلى الجراح بالأولوية

 
 : الأولوية العرفية-

 .ما كانت الأولوية فيه عرفية
ذكـــر الفقهـــاء عـــدة طـــرق لإثبـــات النجاســـة مـــن قبيـــل العلـــم   * 
 . والبينة

البينـة في المقــام بمـا ذكــره الفقهـاء مــن    وقـد اســتدل علـى حجيــة   
التعــدي عــن مــورد الــدليل الــدال علــى حجيــة البينــة في القضــاء إلى    
المقام بالأولوية أو المساواة، وذلك لأنـه يقتضـي جعـل الحجيـة لبينـة               
المدعي، المعارضة دائماً للقواعد التي توافـق قـول المنكـر، والـتي قـد               

ن الامــارات العقلائيــة، فــإذا تكــون مــن قبيــل قاعــدة اليــد وأمثالهــا م ــ
كانــت البينــة حجــة رغــم معارضــتها لمثــل قاعــدة اليــد، فحجيتــها في  

ــام  ــارة    –أمثـــال المقـ ــالة الطهـ ــه معـــارض ســـوى أصـ ــا لا يكـــون فيـ  ممـ
 . أوضح–ونحوها 

ودعـــوى الأولويـــة المـــذكورة المقصـــود ـــا الأولويـــة العرفيـــة الـــتي 
ة في بـاب القضـاء      توجب دلالة إلتزامية عرفية في دليـل حجيـة البين ـ         

ــال بأـــا        ــة ليقـ ــة العقليـ ــال المقـــام، لا الأولويـ ــها في أمثـ ــى حجيتـ علـ
 .  موقوفة على الإطلاع الشامل على الملاكات الواقعية
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 : الأولوية العقلية-

 .ما كانت الأولوية فيه عقلية
 

ــل      *  ــيان غسـ ــان بنسـ ــوم رمضـ ــلان صـ ــاء بطـ ــتهر بـــين الفقهـ اشـ
لحـاق  إيوم أو أيام، واختلـف في       الجنابة ليلاً قبل الفجر حتى مضى       

غسل الحيض والنفاس بالحكم فـذهب جملـة مـن الفقهـاء إلى عـدم           
ــر        ــه لا يضــ ــيتهما فأنــ ــو نســ ــاس، فلــ ــيض والنفــ ــل الحــ ــاق غســ إلحــ

 . بصومها
والوجه فيه خروجهما عـن الـنص المخـتص بشـهر رمضـان، إذ لا               
دليــــل علــــى التعــــدي، لأن مــــا ورد مــــن الروايــــات لم يــــذكر فيــــه إلاّ 

 عـن  )ع(سـئل أبـو عبـد االله        : ة، كما في صحيحة الحلـبي، قـال       الجناب
رجــل أجنــب في شــهر رمضــان فنســي أن يغتســل حــتى خــرج شــهر       

 . <عليه أن يقضي الصلاة والصيام> :رمضان قال
وقــد قــوى بعـــض الفقهــاء الإلحــاق وذلـــك لجهــة كــون الحـــيض       

. أعظـــم مـــن الجنابـــة فيكـــون أولى منـــه بـــالحكم بالأولويـــة القطعيـــة 
ــه  ــرأة الجنـــب الـــتي     ولعلـ ــواردة في المـ ــع إلى بعـــض النصـــوص الـ يرجـ

 . <جاءها ما هو أعظم> :)ع(فاجأها الحيض في قوله 
وقد نوقش بأنه لا شهادة فيـه علـى أولويـة الحـائض مـن الجنـب                 

عظمية إلى بعـض الأحكـام       حكم ثبت له، إذ لعل النظر في الأ        في كل 
ــدم     ــثلاً وعـ ــوطء مـ ــة الـ ــائض دون الجنـــب كحرمـ ــة للحـ ــحةالثابتـ   صـ

 . ونحو ذلك أولوية في المقامالطلاق،
 

 الظهور: راجعـــــ                                                        
 الأولوية العرفية: 
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 : الإيماء-

ويراد به التنبيه، وهو أن يقترن مقصـود المـتكلم فيـه بوصـف              
عــة يــومي إلى أنــه علــة للحكــم، كــاقتران الأمــر باعتــاق رقبــة المواق 

 .، فإنه يدل على أن المواقعة علة الإعتاق)الجماع(
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  الباءالباءحرف حرف 

 
 :الباطل -

هــو الفاســد مقابــل الصــحيح، فكــل مــا فقــد بعــض أركانــه أو     
 .بعض شروطه فهو باطل أو فاسد ولا يترتب عليه أثره الشرعي

 
 النهي في المركبات: ـــــ راجع

 الواجب غير المؤقت    : 
 المتعلق     :                                                             

 

 : البراءة الشرعية-

 وهــي الإذن مــن الشــارع في تــرك الــتحفظ والاحتيــاط تجــاه   -
 .التكليف المشكوك

 هي الوظيفة الشـرعية النافيـة للحكـم الشـرعي عنـد الشـك               -
 .فيه واليأس من تحصيله

 أصالة البراءة الشرعية: ـــــ راجع
 

 :  البراءة العقلية-

تجــــاه أي ومفادهــــا أن المكلــــف غــــير ملــــزم عقــــلاً بــــالتحفظ  
وتســمى أيضــا قاعــدة  . تكليــف مــا لم ينكشــف بــالقطع والــيقين  

 ).قبح العقاب بلا بيان(
 هي الوظيفة المُؤمّنة من قبل العقـل عنـد عجـز المكلـف عـن                -

 .بلوغ حكم الشارع أو وظيفته
 

 أصالة الاشتغال: ـــــ راجع
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 :  بناء العقلاء-

مــا  ويــراد بــه صــدور العقــلاء عــن ســلوك معــين تجــاه واقعــة          
صــدوراً تلقائيــاً، ويتســاوون في صــدورهم عــن هــذا الســلوك علــى   
اختلاف في أزمنتهم وأمكنتهم، وتفاوت في ثقافتهم ومعرفتـهم،         

 .كالأخذ بظواهر الكلام. وتعدد في نحلهم وأديام
 

 ) السيرة العقلانية:انظر(
 

 : البيان-

 .هو النطق الفصيح المعرب المظهر عما في الضمير
المعـنى وإيضــاح مـا كـان مســتوراً قبلـه، وقيـل هــو      أو هـو إظهـار   

 . الإخراج عن حد الإشكال
 

 : بيان التبديل-

 .وهو النسخ، وهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر
 

 : بيان التغيير-

وهــــــو تغــــــيير موجــــــب الكــــــلام نحــــــو التعليــــــق والاســــــتثناء  
 .والتخصيص

ــلِ أَن تمســوهن  وإِن طَلَّقْتمــوهن م ـِـ{: كمــا في قولــه تعــالى  ن قَب
        فُــونَ أَوعإَلاَّ أَن ي مــتضــا فَرم ــفــةً فَنِصفَرِيض ــنلَه مــتضفَر قَــدو

، فإنـــه تعـــالى ]٢٣٧: البقـــرة [/}يعفُـــو الَّـــذِي بِيـــدِهِ عقْـــدةُ النكَـــاحِ
أوجـــب نصـــف المهـــر المفـــروض قبـــل الـــدخول لجميـــع المطلقـــات ثم   

 .و فيسقط المهر كلهاستثنى حالة العف
 

 الاستثناء: ــــــ راجع                                                                        
 التخصيص: 
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 : بيان التفسير-

وهــو بيــان مــا فيــه خفــاء مــن المشــترك أو المشــكل أو امــل أو   
ــي، ــه تعـــالى  الخفـ ــواْ الزَّ {: كقولـ ــلاَةَ وآتـ ــواْ الصَّـ ــاةَوأَقِيمـ ــإن }كَـ ، فـ

الصلاة مجمل فلحق البيان بالسـنة، وكـذا الزكـاة مجمـل في حـق         
 .النصاب والمقدار ولحق البيان بالسنة

 
 :  بيان التقرير-

 كقوله  ،وهو تأكيد الكلام بما يقع احتمال ااز والتخصص       
ــمْ أَجْمعــونَ {: تعــالى لآئِكَــةُ كُلُّهالْم دــجفقــرر معــنى العمــوم  }فَس ،
 .لائكة بذكر الكلّ حتى صار بحيث لا يحتمل التخصيصمن الم
 

 : بيان الضرورة-

هــــو بيــــان الــــذي يقــــع بســــبب الضــــرورة، وهــــو الدلالــــة غــــير  
اللفظيــة، وتســمى دلالــة الســكوت وتلحــق بالدلالــة اللفظيــة في       

ن يستدل بسكوت الشـارع علـى أمـرٍ حـدث أمامـه             أإفادة الأحكام، ك  
ل علـى أن مـا سـكت عنـه        على مشروعيته، فـإن سـكوت الشـارع يـد         

 . لأن الشارع لا يسكت عما يراه باطلاً،يكون مشروعاً
 

  السنة الفعلية: راجعـــــــــــــ 
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  ءءالتاالتاحرف حرف 

 
 : التأويل-

خـر غـير ظـاهر      آهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى         
 .فيه مع احتمال له بدليل يعضده

عـن امـرأة ادعـت أنـه        ) ع(سئل أبـو عبـد االله       : روى الحلبي قال  * 
تصـدق في ربـع مـا       > :قـال . أوصى لها في بلـد بالثلـث ولـيس لهـا بينـة            

 .<ادعت
 أـا روايـة شـاذة لا        –ها  ت مـع صـح    – ولكن أشكل على هذه الرواية    

 .  عامل بظاهرها منا، وعندئذٍ فالرواية إما مطروحة أو مؤولة
                                                                        

 الظهور: ــــــ راجع                                 
 الاستصحاب الموضوعي:    

 قاعدة الجمع العرفي                                                       :               
 الإطراد :                                                 

 

 : التبادر-

عبارة عن حضور المعنى إلى الذهن من اللفظ عند سماعه بلا      
 .معونة قرينة

لــى وجــوب  ع<المؤمنــون عنــد شــروطهم>): ص(اســتدل بقولــه * 
الوفاء بالالتزامـات والالزامـات، سـواء كـان منـها الشـروط والالزامـات               

 .في ضمن العقد أو الشروط الابتدائية
للشـــــروط الابتدائيـــــة أنـــــه المعـــــنى  ) ص(وادعـــــي شمـــــول قولـــــه 

الحقيقي لهذه الكلمة، وهو المنسبق والمتبادر إلى أذهان أهل العـرف           
 .في موارد الاستعمالات

باختصاص المعـوض بـالعين في البيـع، ويشـهد          ذهب المشهور   ** 
له تعريفهم للبيع بنقل العين ونحـوه، وهـو ممـا تسـالم عليـه الفقهـاء                  
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 صــدقه العــرفي بــذلك، بمعــنى عــدم   كمــا قــد يــدعى، والظــاهر تقــوم  
 . على تمليك غير العين إلاّ بالعناية والمسامحة) البيع(إطلاق 

ــادر عنــد أهــل ال      لســان وصــحة ســلب   وقــد اســتدل للمشــهور بالتب
عدا الأعيان، بضميمة أصـالة عـدم النقـل عـن            العنوان عن تمليك ما   

 .معناه العرفي
ــاء باختصـــاص حرمـــة الصـــيد علـــى   ***  اســـتدل بعـــض الفقهـ

المحرم بمحلَّل الأكل ولا يشمل المحرم، وذلك بـدعوى أن المتبـادر مـن            
لصــــــيد وأَنــــــتم أَيهــــــا الَّــــــذِين آمنــــــواْ لاَ تقْتلُــــــواْ ا{:قولــــــه تعــــــالى

مرهو ذلك، مع تأييده بأصالة الحل والبراءة]٩٥: المائدة [/}ح ،. 
ــادر   ــوان    : والوجــه في الاســتدلال بالتب ــى الحي ــق عل أن الصــيد يطل

المصــاد، ومــن الواضــح أن تحــريم كــل شــيء ظــاهر عرفــاً في تحـــريم         
أوضــح منافعــه وأظهــر تقلباتــه وآثــاره، فــيراد مــن حرمــة الصــيد علــى  

حرِم المستفاد من هذه الآية حرمـة أكلـه لـه، كمـا في تحـريم الميتـة                  الُم
 أكله فلا يعم الحكـم المحـرم الأكـل، لأن مـا لا      ةمثلاً إذ يراد منه حرم    

يؤكل لحمه حرام على كل أحد أكله مطلقاً في حال الإحرام وفي غير             
حال الإحرام، ولا وجه لاختصاص ذلك بالمحرم، فمـن التقييـد الـذي           

ــع في من ــة  وقـ ــوق الآيـ ــاً {طـ ــتم حرمـ ــا دمـ يستكشـــف اختصـــاص  } مـ
 .الحكم بمحلل الأكل، و إلاّ كان التقييد به مستلزماً للّغوية

ــيد بمعـــنى       ــو الصـ ــة هـ ــوق الآيـ ــا ورد في منطـ ــأن مـ ــد نـــوقش بـ وقـ
الاصطياد، لا الصيد بمعنى المصيد، وإنما يصـح الاسـتظهار المـذكور            

 .لو كان الظاهر من الآية هو الثاني
 الانصراف: ــــــ راجع                                                           

 الأصل الشرعي:                                                                                      
 الإجماع المدركي   : 
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 : ّ التجري-

 فعــــل أو تــــرك، يقطــــع أو يتخيــــل كونــــه مخالفــــة للمــــولى،       
 .وعصياناً لحكمه، مع عدم المخالفة واقعاً

 
 الحكم الظاهري: ـــــ راجع

 

 : التحريم-

 .هو الخطاب الدال على طلب الفعل طلباً جازماً
 

 الاستعمال: ـــــ راجع
 

 : تحقيق المناط-

اً عليهـا، أو منصوصـاً   ويراد به أن تكون القاعـدة الكليـة متفق ـ      
 .تهد في تحقيقها في الفرععليها، ويج

أي النظر في آحـاد الصـور الفرعيـة الـتي يـراد قياسـها علـى أصـل                   
والبحـث فيمــا إذا كانــت علـة الأصــل ثابتــة ومتحققـة في هــذه الصــور    

 . الفرعية
 )تنقيح المناط: انظر(

 

 : تخريج المناط-

وهــو أن يــنص الشــارع علــى حكــم في محــل دون أن يتعــرض       -
، فـيعمم إلى كـل   أصـلاً كتحريمـه الربـا في البـر     الحكم  ) علة(لمناط  

 بــدعوى اســتفادة أن العلــة في  ،مكيــل مــن طريــق اســتنباط علتــه   
 .التحريم هي كونه مكيلاً

هــو النظــر والاجتــهاد في اســتنباط الوصــف المناســب للحكــم   –
الــذي ورد بــه الــنص أو الإجمــاع ليجعــل علــة للحكــم، وذلــك بــأي     

 ، والتقســـيمبرطريـــق مـــن طـــرق مســـالك العلـــة كالمناســـبة أو الس ـــ  
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ــرتف ــو    يخـــ ــريج هـــ ــتنبطة، والتخـــ ــل المســـ ج المنـــــاط خـــــاص بالعلـــ
  .الاستخراج أو الاستنباط

 
 : التخصص-

وهــو الــذي يســميه     والمــراد بــه الخــروج الموضــوعي الوجــداني،    
النحويـــون بالاســـتثناء المنقطـــع، ومثالـــه كـــل مكلـــف يجـــب عليـــه  

ــل،  ــيام إلا الطفـ ــوع    الصـ ــارج عـــن الموضـ ــل خـ ــإن الطفـ ) المكلـــف(فـ
تعبــد ولا معاونــة دليــل، أي أنــه غــير مشــمول وجــداناً بــلا واســطة 

 .من أول الأمر بوجوب الصيام
الأصــل في العقــود هــو اللــزوم، وأمــا العقــود اللازمــة في مــوارد     * 

مجعـولاً مـن قبـل المتعاقـدين كمـا في          الخيـار   الخيارات، فأـا إن كـان       
 بنــاء علــى رجوعــه إلى تخلــف الشــرط   –خيــار الشــرط وخيــار الغــبن   

الدالـة علـى    } أَوفُـواْ بِـالْعقُودِ   { بالآيـة    ةكـون مشـمول    فلا ت  –الضمني  
لزوم العقد، لأن التعهد والالتزام في مـوارد الخيـار المـذكور مشـروط              

 .ومقيد بأمرٍ ما
وفي مــوارد فقــد الشــرط والقيــد لا التـــزام كــي يكــون الوفــاء بـــه        

اً خروج ـ) أَوفُواْ بِالْعقُودِ (واجباً، فيكون خروج تلك الموارد عن عموم        
 .لا من باب تخصيص القاعدة) التخصص(موضوعياً وهو المسمى 

وأمـــا في الخيـــارات اعولـــة مـــن قبـــل الشـــارع مـــع افتـــراض أن        
الالتــزام مــدلول التزامــي للألفــاظ الــتي تنشــأ ــا العقــود مطلقــاً مــن   
الطــرفين المتعــاملين غــير مقيــد بشــيء وغــير مشــروط بشــرط كخيــار 

 .ون تخصيصاً للقاعدةالس وخيار الحيوان، فإنه يك
ــال  ــة مـــن قبـــل   : مـــع إمكانيـــة أن يقـ ــارات اعولـ ــوارد الخيـ بـــأن مـ

 لـــيس مـــن بـــاب التخصـــيص، بـــل يكـــون شـــبيهاً       – أيضـــاً –الشـــارع 
بالحكومة، بأن يقـال مـثلاً في خيـار الـس أو خيـار الحيـوان، جعـل                  
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الشارع التزامهما في تلك المدة كـلا التـزام فكأمـا لم يلتزمـا بالبقـاء           

ند هـذه المعاملـة مـادام كومـا في الـس ولم يفترقـا بالنسـبة إلى            ع
خيـــار الـــس، وكأمـــا لم يلتزمـــا في مـــدة الثلاثـــة أيـــام في خيـــار        

 .الحيوان فيكون خروجهما وأمثالهما أيضاً خروجاً موضوعياً
غايــة الأمــر يكــون خروجــاً تعبــدياً لا تكوينيــاً، كمــا هــو الشــأن في    

ــة و  ــوارد الحكومــ ــع مــ ــا في جانــــب   جميــ ــييق فيهــ ــعة والتضــ أن التوســ
 . الموضوع أو المحمول تعبدي لا تكويني ووجداني

 
 الدلالة الالتزامية: راجعـــــ                                                                     

 الشبهة البدوية    :                                                                               
 

 : التخصيص-

أي . والمراد بـه إخـراج مـن الحكـم مـع دخـول المخـرج موضـوعاً                 -
إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكـم العـام، بعـد أن كـان اللفـظ            
ــة       ــدٍ ومعاونـ ــطة تعبـ ــولا التخصـــيص بواسـ ــه لـ ــاملاً لـ ــه شـ في نفسـ

 .دليله
كــــل مكلــــف يجــــب عليــــه الصــــوم في شــــهر رمضــــان إلا    : ومثالــــه

ــى ذلــك       ا ــدليل دلّ عل ــه الصــوم ل . لمســافر، فهــو مكلــف ولا يجــب علي
 ومنـه بغـير   ، منـه مـا يكـون بالـدليل المسـتقل     :والتخصيص على أنـواع   

 .د النصوالمستقل، ومنه المقارن ومنه المتراخي عن ور
ــه العــام مــن     : وهــو عنــد الحنيفــة   - هــو إرادة بعــض مــا يتناول

ل بـــه، أمـــا غـــير الأفـــراد، بـــدليل مســـتقل مقـــارن للعـــام، أي متصـــ
المســتقل عــن جملــة العــام كالشــرط والاســتثناء فيســمى عنــدهم       

 .، وأما غير المقارن للعام فيسمى نسخاً ضمنياً)قصراً(
في مسألة جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها أو بـالعكس            * 

ــانهن  {:اســتدل اــوزون بقولــه تعــالى   مأَي لَكَــتــا م م النــور [/}أَو :
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شــامل بعمومــه للمملــوك الفحــل والخصــي، وقــد خــرج الفحــل      ال]٣١
، فيبقى الخصي تحت هذا العمـوم، وذلـك لأن          الإجماعلشبهة دعوى   

 .العام حجة في الباقي
الظاهر جـواز الاحتقـان بمـا يشـك في كونـه جامـداً أو مائعـاً،                ** 

فلو شك في جواز الاحتقان بالدبس كونه مائعاً أو جامداً، فأنه يجوز             
ــه الاحت ــه لـ ــان بـ ــه،    ،قـ ــاب عنـ ــه يشـــك في تعلـــق التكليـــف بالاجتنـ  لأنـ

ولكن هذا مبني على انصراف الاحتقـان إلى       . ومقتضى الأكل عدمه  
المــايع، وأن الجامــد لــيس مــن الاحتقــان في شــيء كمــا هــو الصــحيح        
حســبما عرفــت، إذ عليــه يشــك في صــدق الاحتقــان علــى اســتعمال      

م لا؟ والمرجـع في    هذا الموجود الخـارجي وأنـه حـرام ومفسـد للصـوم أ            
 .مثله من الشبهة التحريمية هو البراءة كما هو ظاهر

وأما على القول بأن الاحتقان في نفسه يعم المـائع والجامـد، وقـد            
خرجنــا عــن الإطــلاق بمــا دل علــى عــدم البــأس في اســتعمال الجامــد  
كموثقــة ابــن فضــال وقــد قيــد الإطــلاق ــا، ولولاهــا لقيــل بــالبطلان 

 .مطلقاً

 على هذا المبنى يجب الاجتناب عن المشكوك فيه ولا يجوز           فبناءً
استعماله نظراً إلى ما يقال أصولياً مـن أن المخصـص إذا كـان عنوانـاً                
وجودياً فالباقي تحت العام أو المطلق بعد التخصيص أو التقييد هـو            
ما لم يكن بذاك العنوان الخـاص، فهـو غـير معنـون بعنـوان وجـودي،                 

يـه فالبـاقي تحـت العـام في المقـام بعـد إخـراج               بل بعنـوان عـدمي، وعل     
 لا الاحتقـان المعنـون بكونـه        –الجامد هو كل احتقان لا يكون بجامدٍ        

الاحتقان وأن لا يكـون  :  فالموضوع للبطلان مركب من جزئين  –المائع  
 والأول محرز بالوجدان والثاني بأصالة عدم كونـه جامـداً ولـو             ،جامداً

ــئم    الموضــوع ويترتــب الحكــم مــن الحرمــة     بأصــل العــدم الأزلي، فيلت
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والــبطلان، ولا يعــارض بأصــالة عــدم كونــه مائعــاً لعــدم ترتــب الأثــر       

 .عليه، إذ ليس المائع موضوعاً للحكم وإنما الموضوع هو الجامد
 

 العلم الاجمالي: راجع                                                                ــــــ 
 الدلالة الالتزامية :                                                                                   

 انقلاب النسبة  :                                                                                 

 
 ):تخصيص الأكثر( التخصيص المستهجن -

  .كم ويخرج أكثر الأفرادويراد به الاستثناء التي يلحق الح
اســـتدل الـــبعض علـــى شـــرطية اللفـــظ في العقـــود بمـــا ورد في  * 

، إذ أنــه ظــاهر <إنمــا يحــرم الكــلام ويحلــل الكــلام>): ع(الخــبر عنــهم 
 . في حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة باللفظ

ثبـت في الأكثـر أن التحليـل والتحـريم        :  على ذلك بأنـه    أشكلوقد  
ل يكــون بالتذكيــة مــثلاً، والمــوت، والغليــان، وذهــاب   لــيس بــاللفظ، ب ــ

 ...الثلثين 
فيكـــون الالتـــزام بظـــاهر الخـــبر وكونـــه في مقـــام حصـــر التحـــريم  

 وهـو مسـتهجن لابـد مـن         ،والتحليل باللفظ مورداً لتخصيص الأكثـر     
 .تتريه الشريعة عنه

 الاستثناء المتصل: راجعـــــ 
 

 : التخطئة-

لشـــبهة الحكميـــة والموضـــوعية  وتعـــني أن المكلـــف الجاهـــل في ا 
وهو في معـرض رجوعـه إلى الإمـارات والأصـول قـد يصـيب الواقـع                 

فللشــــارع إذن أحكــــام واقعيــــة محفوظــــة في حــــق  . وقــــد يخطــــىء
والأدلــة والأصــول في معــرض الإصــابة والخطــأ، غــير أن    . الجميــع

 .خطأها مغتفر لأن الشارع جعلها حجة
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 الإجزاء: ـــــ راجع

 
 : التخيير الشرعي-

ويراد به جعل الشارع وظيفة اختيار إحدى الإمارتين للمكلـف          
ــة الجمــــع بينــــهما، أو تــــرجيح     عنــــد تعارضــــهما، وعــــدم إمكانيــ

 .  على الأخرى بإحدى المرجحاتأحدهما
 

 : التخيير العقلي-

والمــراد بــه الوظيفـــة العقليــة الـــتي يصــدر عنـــها المكلــف عنـــد      
تمكنـه حـتى مـن      دوران الأمر بين محذور الحرمة والواجـب، وعـدم          

 .المخالفة القطيعة
 

 :  الترادف-

ويعني وجود لفظـين لمعـنى واحـد، أو تعـدد اللفـظ مـع وحـدة                  
 . المعنى الحقيقي، مثل ليث وأسد

 
 : الترتب-

وتقوم فكرة الترتب على أنه لا مانع عقلاً مـن أن يكـون الأمـر                
 .بالمهم فعلياً عند عصيان الأمر بالأهم

هم فلا محذور في أن يفرض الأمـر    فإذا عصى المكلف وترك الأ    
 .بالمهم حينئذٍ إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين

لـــو قصـــد الملتفـــت إلى أن غـــداً مـــن رمضـــان وهـــو مكلـــف بـــه،  * 
         ن صــوماً آخــر مــن قضــاء أو كفــارة  ونحوهمــا ســواء كــان عالمــاً بتعــي

 رمضان عليه أم جاهلاً بذلك فهل يصح صومه؟
 رمضــان والاجتــزاء بــه عنــه فــلا ينبغــي      أمــا بالنســبة إلى صــوم

ــه، فــإن      ــه بالمــأمور ب  كــان متقيــداً  الشــك في عــدم الصــحة لعــدم إتيان
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فما هو المأمور به لم يأت به، وما أتى بـه لم            بعدم قصد عنوان آخر،     

والإجــزاء يحتــاج إلى الــدليل ولا دليــل،  . يكــن مــأموراً بــه مــن رمضــان 
 الـذي قصـده فالمشـهور       وأمـا بالنسـبة إلى الصـوم الآخـر        . وهذا ظـاهر  

والمعروف هو عدم الصحة، بل قد ادعـي الإجمـاع و التسـالم علـى أن              
شهر رمضان لا يقبل صوماً غيره، ولكن من المحتمل بل المظنـون بـل              
المقطوع به ولا أقـل مـن الاطمئنـان أن أكثـر مـن ذهـب إلى ذلـك إنمـا                     

يام مـن   منهم على امتناع الأمر بالضدين فإنه مأمور بالص   ذهبوا بناءً 
رمضان على الفرض، فكيف يؤمر في عين الحال بصـوم آخـر مضـاد      

  سواء قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟،له
ــى الثــاني      إذ لا أقــل مــن عــدم   ،أمــا علــى الأول فواضــح، وكــذا عل

شـيخ البـهائي فتفسـد العبـادة مـن أجـل عـدم الأمـر            الالأمر كما ذكره    
 .ا

 الأمــر بالضــدين علــى ســبيل الترتــب، بــأن   ولكــن بنــاء علــى جــواز 
يــؤمر بأحــدهما مطلقــاً وبــالآخر علــى تقــدير تــرك الأول مــن غــير أي 
محــذور فيــه حســب التفصــيل في القــول فيــه، كــان مقتضــى القاعــدة 

بأن يـؤمر أولاً بصـوم رمضـان ثم بغـيره     : هو الحكم بالصحة في المقام 
لقــول بــأن علــى تقــدير تركــه، فــإن هــذا ممكــن في نفســه حــتى علــى ا

الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فضلاً عن عدمـه، إذ هـو ـي            
 في محلــه إلى أن إمكانــه يرشــغــيري لا يقتضــي الفســاد بوجــه، وقــد أُ  

مساوق لوقوعه من غير حاجة إلى التمـاس دليـل بالخصـوص، وعليـه              
 مفالحكم بالفساد مشكل جداً لعدم تمامية  الإجماع، بـل الجـزم بعـد             

 . ضى القاعدة هو الحكم بالصحة حسبما عرفت ومقت،التمامية
جنبــاً وتوقــف غســله علــى الارتمــاس انتقــل  الصــائم إذا كــان ** 

إلى التـــيمم إذا كـــان الصـــوم واجبـــاً معينـــاً وإن كـــان مســـتحباً أو كـــان 
 .واجباً موسعاً وجب عليه الغسل
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ولا ينبغــي التأمــل في لــزوم انتقالــه حينئــذٍ إلى التــيمم فيمــا إذا       
ــاً لعجــزه شــرعاً عــن الاغتســال بعــد فــرض       كــان الصــو  ــاً معين م واجب

حرمة الارتماس، ومن الواضـح عـدم المزاحمـة بـين مـا لـه البـدل وبـين                
 .ما لا بدل له

وأما في الواجب الموسع أو الصوم المستحب فبما أن الإفطار سـائغ    
في حقه فهو قادر على الارتماس، فيجب عليـه الاغتسـال بمقتضـى              

 .طلان صومه، وهذا مما لا إشكال فيهدليله ومعه يحكم بب
إنمـــا الكـــلام في أن صـــومه هـــل يبطـــل بمجـــرد التكليـــف بالغســـل   
ووجوبه عليه؟ أو من حيث القصد إلى الغسل من بـاب نيـة القطـع أو               

 حين تحقق الغسل والارتماس خارجاً؟
الظاهر هو الأول لامتنـاع الأمـر بالصـوم المشـتمل علـى الاجتنـاب             

فعليــة الأمــر بالارتمــاس المتوقــف عليــه     عــن الارتمــاس بعــد فــرض    
الاغتســال لاســتحالة الأمــر بالضــدين ولا يمكــن تصــحيحه بالترتــب       
لاختصاصــه بالضــدين الــذين لهــا ثالــث دون مــا لا ثالــث لــه كالحركــة     
والســلوك أو النقيضــين كمــا في المقــام، إذ مــع تــرك أحــدهما فــالآخر    

لاّ إ هــذا حاصــل بطبيعــة الحــال فكيــف يمكــن الأمــر بــه حينئــذٍ، وهــل 
 .تحصيل الحاصل

ــة بعــد فــرض تعلــق الأمــر بالارتمــاس لتوقــف الغســل        ومــع الجمل
عليه كيف يمكـن الأمـر بالصـوم المشـتمل علـى تـرك الارتمـاس، فـإن                  
ــالترك لا يكــاد يجتمــع مــع الأمــر بالفعــل بوجــه ولا        الأمــر الضــمني ب

 .يعقل في مثله الترتب كما عرفت هذا
لمقــام نظــراً إلى وجــود الضــد  ولكــن التحقيــق جريــان الترتــب في ا 

لاّ أن إ فإن ذاتي الارتماس وعدمه وإن كانا ممـا لا ثالـث لهمـا        ،الثالث
المعتبر في الصوم ليس هو مطلق الترك بل خصوص التـرك القـربي،     
لفرض كون الصـوم مـن العبـادات، ومـن الواضـح أن الارتمـاس وتركـه         
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س يمكـن أن    وعليـه فتـارك الارتمـا     . بينهما واسطة وهـو تركـه الله       الله

يؤمر حينئذٍ بـأن يكـون تركـه الله علـى نحـو الخطـاب التـرتيبي، وقـد                   
 الترتب كافِ في الوقـوع ولا  إمكانذكر في محله في الأصول إن مجرد    

حاجة إلى قيام دليل عليه بالخصوص، فيؤمر حينئـذٍ بإتمـام صـيامه           
والكــف عــن المفطــرات الــتي منــها الارتمــاس عــن قربــة علــى تقــدير      

مــا لــو كــان مــأموراً أثنــاء الصــلاة بــالتكلم لإنقــاذ الغريــق   تركــه، نظــير 
مــثلاً وإن كــان يبطــل صــلاته، فلــو عصــى ولم يــتكلم صــحت صــلاته     

 .بالأمر الترتبي
 

 : الترجيح-

 .ويعني تقديم أحد الدليلين المتعارضين على الآخر -
ويــراد بــه تعــارض دلــيلين متفاضــلين في الأوصــاف الموجبــة        -

راوي وشـــهرة الروايـــة وموافقـــة الكتـــاب   مـــن عدالـــة الـــ،للرجحـــان
وقـد أطلـق علـى صـفة تفاضـلهما إسـم            . ومخالفة العامة ونحوهـا   
 . الترجيح بمعنى الترجح

 
 التزاحم: راجع                                                           ــــ 
 التعارض:                                                                            

 التواتر الاجمالي: 
 

 :الترجيح بالتقية -

ويراد بالتقية مرجحاً كون أحد الدليلين صـادراً عـن المعصـوم             
بـــداعي التقيـــة فيطـــرح الخـــبر الصـــادر لهـــذا الـــداعي ويقـــدم ) ع(

 .عليه ما كان مخالفاً له
إنــه ) ع(روي في الصــحيح عــن حبيــب الخثعمــي عــن الصــادق      * 
يصلي صلاة الليل في شـهر رمضـان ثم      ) ص( االله   كان رسول >: قال

 .<يجنب، ثم يؤخر الغسل متعمداً حتى يطلع الفجر
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 فـــأوجبوا طـــرح الروايـــة أو ،وقـــد استشـــكل فيهـــا بعـــض الفقهـــاء 
 . حملها على التقية

 
 الجمع العرفي: راجعـــــ 

 

 : الترخيص-

 .وهو الإذن من الشارع بعدم التكليف
 السياق: ــــــ راجع

 الحرمة                                                                                             :       
 

 : التزاحم-

ويطلــق علــى حــالات التنــافي بــين الامتثــالين مــع عــدم التنــافي    
أي وجود تمانع بين الحكمـين المجعـولين        . بين الجعلين والمجعولين  

كهمــــا، ولا يكــــون المــــانع عــــن  في مقــــام الامتثــــال مــــع وجــــود ملا 
 .فعليتهما غالباً إلا عجز المكلف عن امتثالهما معاً

ــو أعجــل الإمــام المــأموم في قــراءة ســورة الحمــد فهــل يكمــل       *  ل
 : السورة أو يقطعها ويتابع الإمام؟ في المسألة عدة احتمالات

 إتمام القراءة والالتحـاق بـه في السـجود تقـديماً لإطـلاق دليـل                -١
 الجمـع   إمكـان ورفعاً لليد عن إطلاق دليل المتابعة بعـد عـدم           القراءة،  
 .بينهما
 بالمقــدار الممكـــن مــن الحمــد ثم قطعـــه والركــوع معـــه     الإتيــان  -٢

 .تقديماً لإطلاق دليل المتابعة على القراءة

قلـب  الصلاة جماعة لتعـذر امتثالهـا فتن       المتعلق ب  الأمر سقوط   -٣
 .ير حاجة إلى نية العدولالصلاة حينئذٍ فرادى بطبيعة الحال من غ

إن المقـــام منـــدرج في بـــاب التـــزاحم لوقـــوع المزاحمـــة بـــين   : وقيـــل
جزئية القراءة وبين شرطية المتابعة فلابد من الرجـوع إلى مرجحـات      

 .هذا الباب
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اختصــاص التــزاحم بــالتكليفين النفســيين الــواجبين   : ولكــن يــرده

لارتباطيـة فهـي    الاستقلاليين، وأما التكاليف الضمنية في المركبـات ا       
أجنبيــة عــن البــاب وليســت مــن التــزاحم المصــطلح في شــيء، بــل هــي   

 .مندرجة في باب التعارض
 

 التعارض: راجعـــــ 
 

 :التزاحم الامتثالي -

وهو ما إذا كان الملاكان في موضوعين وفعلين، وبسـبب التضـاد            
ــال  ــام الامتثـ ــهما في مقـ ــة   . بينـ ــو في مرحلـ ــا هـ ــزاحم إنمـ ــذا التـ وهـ

والقـدرة تكــون  . لناشـىء مــن ضـيق القــدرة علـى الجمــع   الامتثـال ا 
دخيلــة في التحريــك والأمــر، ولا يشــترط وجودهــا في المحبــوب أو   
المبغــوض، ومـــن هنـــا تكــون مبـــادىء الحكـــم مــن الحـــب والـــبغض    

 .فعلية في الملاك والغرض نفسه
 الترتب : راجعـــ ـ

 

 :  التزاحم الحفظي-

ي لتعــدد الموضــوع  وذلــك فيمــا إذا فُــرض عــدم التــزاحم الملاك ــ   
ــان الجمـــع بـــين مصـــب الغرضـــين     ــزاحم الامتثـــالي لإمكـ وعـــدم التـ

ــاً  ــوبين واقعــ ــام الحفــــظ   . والفعلــــين المطلــ ــزاحم في مقــ ــا التــ وإنمــ
ــه       ــوارد أغراضـ ــتلاط مـ ــتباه واخـ ــد الاشـ ــن المـــولى عنـ ــريعي مـ التشـ
الإلزاميـــة والترخيصـــية أو الوجوبيـــة والتحريميـــة، فـــإن الغـــرض  

ــه في مــوارد التــردد والاشــتباه    المولــوي يقتضــي الحفــظ المول ــ   وي ل
بتوســيع دائــرة المحركيــة بنحــو يحفــظ فيــه تحقــق ذلــك الغــرض،  
فإذا فرض غرض آخر في تلك الموارد فلا محالة يقع التزاحم بـين             
الغرضــين والمطلــوبين الــواقعين في مقــام الحفــظ حيــث لا يمكــن       
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 دائــرة المحركيــة بلحاظهمــا معــاً، فــلا محالــة يختــار المــولى  ةتوســع
 .همهما في المقامأ

ومن هنا يعرف أن هـذا التـزاحم بـين الغرضـين والملاكـين لـيس                
ــبغض    ــب والـ ــاد الحـ ــا في إيجـ ــاظ تأثيرهمـ ــان  ، لأبلحـ ــا متعلقـ مـ

 ولا بلحــاظ تأثيرهمــا في الإلــزام ،بموضــوعين واقعــيين متعــددين
مــا لنظــر عــن حالــة الاشــتباه والتــردد لأ  الــواقعي مــا بقطــع ا 

 بـــل بلحـــاظ ،ا يمكـــن الجمـــع بينـــهمابوجوديهمـــا الـــواقعيين ممـــ
تأثيرهمـــا في توســـيع دائـــرة المحركيـــة مـــن قبـــل المـــولى وحفظـــه        

 . التشريعي لكل منهما بالنحو المناسب له
 

 :  التزاحم الملاكي-

ــد،       ــوع واحــ ــود ملاكــــين في موضــ ــرض وجــ ــا إذا افتــ ــو فيمــ وهــ
أحدهما يقتضي محبوبيته والآخر يقتضي ما ينافيها ويضادها        

ثلاً، فيقع التـزاحم الملاكـي بمعـنى أنـه يسـتحيل أن             كالمبغوضية م 
يــــؤثر كــــل منــــهما في مقتضــــاهما لمكــــان التضــــاد بينــــهما، ومــــن  
خصــائص هــذا التــزاحم إنــه لا يكــون إلاّ في موضــوع واحــد وإلاّ لم  
يكن هنا اجتماع الضدين، فلو كان كل من الملاكـين في موضـوع أو              

ة تقيدية غير موضـوع الآخـر فـلا محـذور في تأثيرهمـا معـاً               يحيث
وكــذلك مــن أحكــام هــذا التــزاحم تــأثير . في إيجــاد الحــب والــبغض

أقــــوى المقتضــــيين بعــــد الكســــر والانكســــار في إيجــــاد مقتضــــاه،       
 .وحينئذ يكون مقتضاه فعلياً ومقتضى الآخر ساقطاً مطلقاً

 
 ):قاعدة( التسامح في أدلة السنن -

التسامح والتساهل في الأخبار الدالة علـى المسـتحبات       ومفادها  
 .والنواهي غير الإلزاميةأو على مطلق الأوامر 

 
 ) قاعدة التسامح:انظر(
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 : التصويب-

. ومؤداه أن أحكام االله تعالى هي ما يؤدي إليه الـدليل والأصـل            
 مــن حيــث الأســاس أحكــام    - أي االله –ومعــنى ذلــك أنــه لــيس لــه     

للـدليل أو الأصـل، ولا يمكـن أن يتخلـف الحكـم      وإنما يحكـم تبعـاً     
 - أي صورة مخففـة للتصـويب   –الواقعي عنها، وثمة تفسير آخر     

مؤداهــا أن الله تعــالى أحكامــاً واقعيــة مــن حيــث الأســاس ولكنــها        
ــدة بعــدم قيــام الحجــة مــن إمــارة أو أصــل علــى خلافهــا فــإن        مقي
ــا قامـــت عليـــه     ــا تبـــدلت واســـتقرت مـ قامـــت الحجـــة علـــى خلافهـ

 .لحجةا
وقد عبر بعض الأصوليين عـن الأول بالتصـويب الأشـعري، وعـن             

 . القسم الثاني بالتصويب المعتزلي
 

 :  التعادل-

تكــــافؤ الــــدليلين المتعارضــــين في كــــل شــــيء يقتضــــي تــــرجيح  
 .أحدهما على الآخر

 
 )التعارض: انظر(

 
 :  التعارض-

عبــارة عــن التنــافي بــين مــدلولي الــدليلين علــى نحــو يعلــم بــأن   
أي أن التنــافي . المــدلولين لا يمكــن أن يكونــا ثــابتين في الواقــع معــاً 
 .حاصل من أجل التضاد بين الجعلين المفادين ما

توضأ مـن  ) ع(روى أبو مريم الأنصاري خبراً دلّ على أن الإمام  * 
 .ماء الدلو الذي رأى فيه الراوي العذرة
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دم وبغـــض النظـــر عـــن ســـند الروايـــة فـــإن الروايـــة صـــريحة في عـــ
 .انفعال الماء القليل الذي احتوى عليه الدلو

ن تعــارض هــذا إ: ولكــن يمكــن المناقشــة فيــه بعــدة مناقشــات منــها
الخبر مع الأخبـار الأخـرى مـن التعـارض بـين الحجـة و اللاحجـة، لأن               
ما دلّ على عدم الانفعال من الخبر الواحـد المعـارض للسـنة القطعيـة               

يل حجيـة خـبر الواحـد بـأن لا          ساقط عن الحجية في نفسه، لتقيد دل      
 .يكون معارضاً للكتاب أو السنة القطعية

ــد     **  ــمس، وقـ ــواري بالشـ ــر والبـ ــارة الحصـ ــلام في طهـ ــع الكـ وقـ
 :استدل على ذلك بالاستصحاب وذلك بتقريب

ــو        ــث لـ ــلهما بحيـ ــا وفصـ ــل قطعهمـ ــان قبـ ــواري كـ ــر والبـ أن الحصـ
ــا، لكومــا مــن النبــات وهــو ممــا لا        أشــرقت عليهمــا الشــمس طهرت

ــككنا  –ينقـــل  ــو شـ ــلهما  – فلـ ــد فصـ ــهما  – بعـ ــا علـــى حالتـ  في بقائهمـ
ــاً كــــذلك     ــا بعــــد القطــــع أيضــ ــه نــــبني علــــى كومــ ــابقة وعدمــ  ،الســ

ــرة      ــمس مطهـ ــون الشـ ــم بكـ ــاه الحكـ ــي ومقتضـ ــحاب التعليقـ للاستصـ
 .للحصر والبواري

لكــن يمكــن أن يقــال بمعارضــته بالاستصــحاب التنجيــزي وذلــك       
شـراق الشـمس عليهمـا ويحكـم     ة قبـل إ نقيباستصحاب نجاستهما المت 

 .عندئذٍ بتساقطهما والرجوع إلى قاعدة الطهارة
ــاء المغ ***  ــوء أو الغســـل بالمـ ــألة الوضـ وب جهـــلاً رأى صـــفي مسـ

المشهور ومنهم صاحب الكفاية صحة الوضـوء أو الغسـل نظـراً إلى أن      
المــانع مــن التقــرب هــو الحرمــة المنجــزة لا مجــرد الوجــود الــواقعي،         

 الجهــل فــلا مــانع مــن فعليــة الحكــم الآخــر، وهــو  وحيــث لا تنجــز مــع
الأمر بالغسل أو الوضوء لعدم المانع من التقرب حينئـذٍ، وقـد وجهـوا              
ذلــك أن المقــام منــدرج في بــاب اجتمــاع الأمــر والنــهي، الــذي هــو مــن   
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صغريات باب التزاحم، ومن المعلـوم أنـه لا تـزاحم إلاّ في صـورة العلـم         

 .دون الجهل
ن المقام من باب التعارض دون التـزاحم، إذ لـيس   ولكن رد ذلك بأ  

التركيب فيه انضمامياً ليكون من موارد اجتماع الأمر والنهي، حـتى          
يتجه التفصيل بين الحرمة المنجزة بالعلم فلا يمكن التقرب عندئـذٍ           
لكومــا بإيجــاد واحــد، وبــين صــورة الجهــل فــيمكن التقــرب حينئــذٍ     

ــرورة   ــادي ضـ ــالأمر، بـــل التركيـــب اتحـ ــاء  بـ ــوء بالمـ  أن الغســـل أو الوضـ
وب متحد مع التصرف فيه، فهو من باب النهي عـن العبـادة لا       صالمغ

فـإذا  . من باب الاجتماع فلا يكون إلاّ من باب التعارض دون التزاحم          
قــدم جانــب النــهي كــان تخصيصــاً في دليــل الواجــب، فيخــرج مــورد       
الحرمــــة بحســــب الواقــــع عــــن مــــورد الوجــــوب، إذ الحــــرام لا يكــــون   

ومــن الواضــح عــدم الفــرق في ذلــك بــين صــورتي       . مصــداقاً للواجــب 
العلــم والجهــل، إذ التركيــب اتحــادي والتخصــيص واقعــي، ولا ينــاط    

 .ذلك بعلم المكلف أو جهله
 

 الإجماليالتواتر : راجعـــــ 
 التقييد             :                                                             

 الجمع التبرعي :                                                                                  
 انقلاب النسبة                                :                                                    

 

 : التعارض غير المستقر-

فــاً بتأويــل هــو التعــارض بــين دلــيلين يمكــن الجمــع بينــهما عر 
ــدليلين        أحــدهما وفــق ظهــور الآخــر، وذلــك فيمــا إذا كــان أحــد ال

 .نة عرفاً لتفسير مقصود الشارع من الدليل الآخريالمتعارضين قر
 

 )الشهيد الصدر(
 )الجمع العرفي: انظر(                                                                           

 )ةانقلاب النسب: انظر(
 التقييد: راجعــــــ                                                           
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 : التعارض المستقر-

هو التعارض بـين دلـيلين لا يوجـد بينـهما جمـع عـرفي، وذلـك          
فيمــا إذا لم يكــن أحــد الــدليلين المتعارضــين قرينــة عرفيــة علــى        

 .الآخرمن تفسير مقصود الشارع 
  

 )الشهيد الصدر(                                                                                     
 الجمع التبرعي: راجعــــــ                                                                     

 الحكم الوضعي      : 
 

 : ةَيِعدَّ الت-

 . جالب الحكمهي نقل الحكم من الأصل إلى الفرع بمعنى
 

 الظهور: راجعــــــ 
 الأولوية                                                                                                 : 

 

 : التعريض-

هــو اللفــظ الــدال علــى الشــيء مــن طريــق المفهــوم لا بالوضــع     
 وكمـا ل ـ أي أن يذكر شيء ويراد شيء آخر، . الحقيقي ولا المجازي 

 .يريد الطلاق) لحقي بأهلكإ(قال الرجل لزوجته 
 

 :التعليل -

 .هو تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر
 

 القياس: راجعــــــ 
 

لو سقط من شـعر مـن لحيـة أو رأس الحـاج وهـو محـرم بمسـه                   * 
 . كفّر بكف من الطعام
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ولو كان ذلك في الوضوء واجباً أم مندوباً لاشيء عليه، وألحـق بـه      

 . الفقهاء الغسل وهو خارج عن مورد النصبعض
وهـو يوجـب إلحـاق      . وقد علل بأنه فعل واجـب فـلا يتعقبـه فديـة           

التيمم وإزالـة النجاسـة بالوضـوء والغسـل، ولكـن مـع ذلـك لا يقـول بـه              
 .من ألحق الغسل بالوضوء

 الاستقراء: راجعـــــ 
 

 :التعليل في معرض النص -

لفـــاً للـــنص كقـــول مـــا يكـــون الحكـــم بموجـــب تلـــك العلـــة مخا
بعد قولـه  } أَنَاْ خَير منه خَلَقْتَنِي مِن نارٍ وَخَلَقْتَه مِن طِينٍ   {: إبليس
 .}اسجدواْ لآدَمَ{ :تعالى
 

 :التقدير -

وَأَحَــلَّ اللّــه  {: اســتدل علــى ممكليــة المعاطــاة بقولــه تعــالى     * 
 .حيث إن عموم الآية يدل على حلية جميع التصرفات} الْبَيعَ

 – أي التصـرف     –والوجه في هذه الدلالة بعد تقدير متعلـق الحـل           
هــو العمــوم الناشــئ مــن حــذف المتعلــق، فثبــت حليــة كــل تصــرف في   

 . المأخوذ بالمعاطاة سواء توقف على الملك أم لا
ن إ: وقـــد نـــوقش بـــأن الأصـــل عـــدم التقـــدير، ويمكـــن أن يقـــال       

ير مقتضــــى الآيــــة حليــــة نفــــس البيــــع مــــع عــــدم الحاجــــة إلى تقــــد  
التصــرفات، فيكــون المــراد أن االله رخــص بإيجــاد البيــع ولم يمنــع مــن  

 . تحققه في الخارج، فيراد بالحل الجامع بين التكليفي والوضعي
 

 اقتضاء النص: راجعــــــ 
 



 

 

١٢٠ 

 : التقرير-

ويعــــني ســــكوت المعصــــوم عــــن موقــــف يواجهــــه يــــدل علــــى  -
 .إمضائه

ــه      - ــهد منــ ــل شــــخص بمشــ ــى فعــ ــوم علــ ــكوت المعصــ ــو ســ  وهــ
ه بفعلـــه، وكـــان المعصـــوم مـــضـــوره فعـــلاً مـــع توجهـــه إليـــه وعلوح

يسعه تنبيـه الفاعـل لـو كـان مخطئـاً مـن جهـة عـدم ضـيق الوقـت            
عن البيان ومن جهة عدم المانع منه كالخوف والتقية واليأس من           

  .الإرشاد
 

 السنة التقريرية: راجعـــــ 
 

 ):من مسالك العلة( التقسيم -

صاف التي تصلح لأن تكـون علـة        ويعني أن يحصر المجتهد الأو    
ــا أصـــل القيـــاس،     للحكـــم مـــن بـــين الأوصـــاف الـــتي أشـــتمل عليهـ
فيقــوم الفقيــه باســتبعاد الأوصــاف الــتي لا تصــلح أن تكــون علــة    

على إجازة الولي ويرجـع     متوقف   مثل زواج الصغيرة فإنه      ،للحكم
لا  إلى وصــفين، إمــا الصــغر أو البكــارة فيقــوم الفقيــه بإلغــاء مــا       

ــلح للعلّ ــر يصــ ــتبقى الآخــ ــة ويســ ــول   . يــ ــدور حــ ــالأمر يــ ــه فــ وعليــ
 .الوصفين دون غيرهما

 تنقيح المناط: راجعـــــ 
 

 : التقسيم الحاصر-

وهو الذي يدور بين النفي والإثبات، كأن يقـال ولايـة الإجبـار             
علــى النكــاح علــى غــير البالغــة إمــا ألاّ تعلّــل بعلّــة أصــلاً أو تعلّــل،  

 .هي البكارة أو الصغر أو غيرهماوعلى الثاني أما أن تكون العلة 
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ولا يجوز أن تكون غير معللـة أصـلا ولا أن تكـون بغـير البكـارة                 
والصــغر، لأن الإجمــاع قــائم علــى إــا معللــة وأن العلــة منحصــرة  

 .في هذين الوصفين
 
 : التقسيم المنتشر-

ويسمى أيضاً التقسيم غير الحاصر، وهو الـذي لا يكـون دائـراً     
ــر إمــا أن    :  ومثالــهبــين النفــي والإثبــات  أن علــة حرمــة الربــا في الب

تكون الطعم أو القوت أو الكيل، وكل من القوت والكيـل لا يصـلح          
ــبة أو للــــنقض والتخلــــف في بعــــض     ــة لعــــدم المناســ أن يكــــون علــ
الحــالات، فــتعين أن تكــون العلــة الطعــم فيقــاس علــى البــر الــذرة    

 . والأرز، لأما مطعومان
 

 : التقييد-

 الخـاص علـى العـام إذا ورد قيـد في حالـة ثبـوت                ويعني تقـديم  
مطلـــق يقيـــد ) أكـــرم الجـــار(: فقولـــه. بـــالإطلاق) العـــام(عمومـــه 
 ).أكرم الجار المسلم: (بقوله
الــدبر مــا يــدل علــى جــوازه كمــا في    مــن ورد في اتيــان الزوجــة  * 

 إنَّ رجـــلاً مـــن مواليـــك أمـــرني أن )ع(قلـــت للرضـــا  :صـــحيح صـــفوان
مــا هــي؟  :  منــك أن يســألك عنــها، قــال  أســألك عــن مســألة واســتحي  

نعــم > : - عليــه الســلام -الرجــل يــأتي امرأتــه في دبرهــا؟ قــال  : قلــت
إنـا لا نفعـل   > : - عليـه السـلام      -وأنـت تفعـل؟ قـال       : ، قلت <ذلك له 
 .<ذلك

 عليـــه –وفي صـــحيح ابـــن أبي يعفـــور عـــن أبي عبـــد االله الصـــادق  
 : - عليــه الســلام – عــن الرجــل يــأتي المــرأة في دبرهــا، قــال -الســلام 

فَـأْتوهن مِـن    {: فأين قول االله عز وجـل     : ، قلت <لا بأس إذا رضيت   >
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 اللّه كُمرثُ أَميهـذا في طلـب الولـد، فـاطلبوا الولـد مـن       >: ، قال}ح
نِسَـــآؤكُم حَـــرثٌ لَّكُـــم {: حيـــث أمـــركم االله، إن االله عـــز وجـــل يقـــول

      مـى شِـئْتأَن ثَكُمواْ حَـربمقتضـى صـحيح ابـن أبي يعفـور يـتم           ، و <}فَأْت
تقييد إطلاق سائر النصوص اوزة، فيحمل الجواز على صـورة مـا     

 .إذا رضيت الزوجة
ــات النــهي كمــا في خــبر       ســدير عــن أبي  وبلحــاظ مــا ورد مــن رواي

محـــاش النســـاء علـــى أمـــتي  >: )ص(قـــال رســـول االله  >) :ع(جعفـــر 
صـلى االله عليـه     قـال رسـول االله      : ومرسـل الصـدوق في الفقيـه      < حرام
ــه ، فإنــه يحمــل  <محــاش نســاء أمــتي علــى رجــال أمــتي حــرام     >: وآل

النـهي علــى الكراهــة الشــديد جمعــاً بـين الروايــات الدالــة علــى الجــواز   
 . وبين ما دلّ على النهي، هذا مع الغض عن ضعف أسانيد الأخيرة

في مســألة بطــلان الصــوم بإيصــال الغبــار إلى الحلــق اســتدل    ** 
ا رواه الشيخ الطوسي بسنده عن سليمان بن جعفر         بعض الفقهاء بم  

إذا تمضـــمض الصـــائم في >: سمعتـــه يقـــول: المـــروزي قـــال) حفـــص(
شـهر رمضـان أو استنشــق متعمـداً أو شـم رائحــة غليظـة، أو كــنس      
بيتاً فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليـه صـيام شـهرين متتـابعين،              

 .<فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح
: قـال ) ع(ا معارضة بما رواه عمرو بن سعيد عـن الرضـا     إ: وقيل

ســألته عــن الصــائم يتــدخن بعــود أو بغــير ذلــك فتــدخل الدخنــة في         
وســألته عــن الصــائم يــدخل : ، قــال<جــائز لا بــأس بــه>: حلقــه، فقــال

 .<لا بأس>: الغبار في حلقه؟ قال
وقـــد قيـــل في رفـــع التعـــارض بأنـــه لا تعـــارض بـــين الـــروايتين إلاّ   

طـــلاق والتقييـــد الممكـــن فيـــه الجمـــع بحمـــل أحـــدهما علـــى بنحـــو الإ
الآخر، فإن موثقة سليمان ظاهرة في صورة التعمد في إيصال الغبـار            
ــة      ــدر أي في المضمضــ ــد في الصــ ــد بالعمــ ــة التقييــ ــق بقرينــ إلى الحلــ
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والاستنشاق الكاشف عن أن الكلام ناظر إلى فرض التعمد إلى هـذه            

 الشـم والغبـار المنـافي لوحـدة       الأمور، واحتمال التفكيـك بينـهما وبـين       
وبقرينـة فـرض الكـنس الـذي هـو وسـيلة اختياريـة             . السياق مسـتبعد  

لتعمد إدخال الغبار في الحلق باعتبار كونـه معرضـاَ للإثـارة وبقرينـة              
إيجاب الكفارة التي لا تكاد تجتمع مع عـدم العمـد، وبـذلك يسـتظهر               

و بـن سـعيد     اختصاص الموثقة بصورة العمد، فيمـا تكـون روايـة عمـر           
مطلقة من حيث العمد وغيره، ولو كـان ذلـك مـن أجـل هبـوب الريـاح                  

 .المثيرة للعجاج كما في فصل الربيع
إذاً فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلـق علـى المقيـد، فتقيـد هـذه            

 . الرواية بتلك الرواية

لم يعتبر الفقهاء نية الوجـوب أو النـدب في العبـادة، وذلـك           *** 
ــيتان  ــا خصوصــ قائمتــــان بــــنفس الأمــــر، ولا يختلــــف متعلــــق   لأمــ

فليست هذه الخصوصية مأخوذة في المتعلق كمـا  . أحدهما عن الآخر 
في الأداء والقضاء مثلاً لتلزم رعايتها، وإنما هـي مـن عـوارض الأمـر               

، فلــو تخيـلّ أن صــوم  )لانيف ـال(نفسـه مــع وحـدة المتعلــق وهـو الصــوم    
 الأمــر فقــد   شــهر رمضــان مســتحب فصــام بقصــد القربــة وامتثــال      

تحققت العبادة، كمـا لـو تخيـل أن صـلاة الليـل واجبـة فصـلى بتخيـل          
ن كــان ذلــك بنحــو التقييــد، بحيــث لــو كــان    إــا تصــح، و إالوجــوب ف

يعلم أا غير واجبـة لم يكـن ليقـوم في الليـل ويـأتي ـا، وذلـك لعـدم                     
ــر التقييــد في أمثــال المقــام مــن الموجــودات الخارجيــة والجزيئــات        أث

ــة، ومــن ثم حكــم       الحقيق ــاوين الكلي ــة، وإنمــا يتجــه التقييــد في العن ي
ن أنــه في المحــراب بعنــوان أنــه زيــد فيتبــي  بصــحة الإقتــداء خلــف مــن  

ن كــــان ذلــــك بنحــــو التقييــــد، إذ لا يعقــــل التقييــــد لــــدى   إخالــــد، و
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التحليل، فإن الإقتداء جزئي خارجي دائـر أمـره بـين الوجـود والعـدم               
 .ولا إطلاق فيه كي يقيد

لك فإن جميع هذه الموارد وما شاكلها إنما هي من بـاب تخلّـف         ولذ
 .الداعي دون التقييد

 
 التبادر: راجع                                                           ــــــ 

 انويالحكم الث :                                                                                        
 

 :التنجيز -

ويعني مرحلة الحكم وكونه في ذمة المكلـف علـى نحـوٍ لا يسـوغ                
 .له تركه بدون عذر شرعي

 
 )َّالواجب المنجز: انظر(                                      

 التعارض : راجعــــ                        
  الانحلال في العلم الإجمالي           :                                                       

 حجية القطع:                                              
 أصالة البراءة الشرعية                                                          : 

 

 : تنقيح المناط-

 بـــذل الجهـــد في تعـــيين العلـــة مـــن بـــين الأوصـــاف الـــتي أنـــاط  
لحكم ا إذا ثبت ذلك بنص أو أجماع، عـن طريـق حـذف              الشارع ا 

 .ما لا دخل له في التأثير والاعتبار مما اقترن به من الأوصاف
م، وبمــا يشــمل  حــرِشــكال في حرمــة الصــيد الــبري علــى المُ    إلا * 

بيضــه وفرخــه، ولــذلك وقــع البحــث عنــد الفقهــاء في أنــه هــل يلحــق     
 حكم التوالد بحكم البيض والفرخ أو لا؟ 

د قــال بعضــهم بالشــمول، بــل لعلــه أولى بالشــمول، بــل يمكــن     فقــ
 ).ويفرخ(كما في بعض الروايات ) ع(إرادة ما يشمله من قوله 
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مخـتص  ) البـيض (ولكن نوقش بأن ما ورد من الروايات من لفـظ    

فإنــه ظــاهر ) الفـرخ (بمـا يبــيض ولا يشـمل التوالــد بداهــة وأمـا لفــظ    
 .أيضاً بما يتكون في البيض

كــن تســرية الحكــم الثابــت علــى البــيض والفــرخ إلى    ولــذلك لا يم
التوالد لأنه قياس، وهو ليس حجـة، إلاّ إذا حصـل لنـا تنقـيح المنـاط                 
على وجه قطعي، وهو غير حاصل في الشرعيات، إذ غاية ما يحصـل              

 . فيها هو الظن وهو لا يغني من الحق شيئاً
هــذا، بغــض النظــر عمــا ورد في بعــض كتــب أهــل اللغــة مــن عــدم  

صاص الفرخ بما يتكون في البـيض، فـلا يكـون المـورد مـن مـوارد                اخت
 .القياس في حال التعدي والشمول

مــــن تــــروك الإحــــرام الجمــــاع وهــــو موجــــب للكفــــارة علــــى    ** 
 .تفصيل

  مـن  -وقد وقع البحث بين الفقهاء في اختصاص الحكم المـذكور      
 بــــوطيء النســــاء أو شمولــــه إلى غــــيره، فيتعــــدى –الكفــــارة وغيرهــــا 

 .  بعضهن بعضاً– مثلاً – إلى مساحقة النساء الحكم
وظــاهر الفقهــاء عــدم التعــدي إلى غــير وطــيء النســاء، وإن كــان       
العقاب في غـيره أشـد، وذلـك لوجـوب الاقتصـار علـى مـورد الأخبـار،                  

ــا  ــاء –وموردهـ  لاحتمـــال الخصوصـــية، إلاّ إذا احتملـــت  – جمـــاع النسـ
مال غـير ظـاهر، إلاّ إذا   المثالية من ذكر جماع النساء، ولكن هذا الاحت     

 . حصل القطع بالمناط، وهو غير ممكن لعدم الإحاطة بالملاكات
 

 : تنوين التمكين-

ويعني التنوين اللاحق للاسم المتمكن لا لإفادة قيد الواحدة،         
رجـلٌ  : (بل لمجـرد الإعـلام ببقائـه علـى الـتمكن، مثـل قـول القائـل            

 .قاصداً بذلك جنس الرجل) إمرأةخير من 
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 )الشهيد الصدر(

 )تنوين التنكير: انظر(                                                                     
  الشموليالإطلاق: راجعــــ 

 

 
 : تنوين التنكير-

ويعني التنوين الذي يلحق الاسم النكرة لإفـادة قيـد الوحـدة             
 .، أي فقيرا واحداً)أكرم فقيراً: (مثل

 )الشهيد الصدر(

) ع(سـألت أبـا عبـد االله    : عن عبد الرحمن بن أبي عبد االله قال       *
إذا نسـي  >: عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقـال       

أو نام عنها صلى حين يذكرها، فإذا ذكرها وهـو في صـلاة    الصلاة  
بدأ بالتي نسي، وأن ذكرها مع إمـام في صـلاة المغـرب أتمهـا بركعـة              

 .<ثم صلى المغرب، ثم صلى العتمة بعدها
 ظـاهر في    ،<نسي صلاة >): ع(ويمكن أن يقال إن التنوين في قوله        

 الظــاهر، ولكــن قــد يــرد عليــه أن حملــه علــى التــنكير خــلاف. التــنكير
 .ولا يصار إليه بدون قرينة، لأن الأصل فيه هو التمكن

 
 :  التواتر الإجمالي-

وهو التواتر الـذي يكـون المحـور المشـترك لكـل الإخبـارات لازمـاً                
كما في علمنـا بصـدور عـدد مـن الأحاديـث الصـحيحة في                منتزعاً،

 .جملةٍ من الأحاديث المروية في كتب الحديث
ــى     قيــل إن للبحــث في دع ــ *  وى عــدم بطــلان الصــوم بالبقــاء عل

الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر مجالاً واسعاً، وذلك لجهة           
 .ورود الروايات الدالة على عدم البطلان وعدم توجه الكفارة



 

 

١٢٧ 

 


 


   
ــا      ــحيحاً إلاّ أـ ــات صـ ــذه الروايـ ــان بعـــض هـ ــه وإن كـ ولكـــن رد بأنـ

لـة علـى بطـلان    معارضة بالروايات المتواترة، وعلى الأقل إجمالا والدا  
 .الصوم وتوجه الكفارة

وردت في مــاء البئــر طائفتــان مــن الروايــات، احــداهما دلّــت     ** 
مـاء  >: قولـه ) ع(بـن بزيـع عـن الرضـا         اعلى الاعتصام من قبيل روايـة       

البئــر واســع لا يفســده شــيء إلاّ أن يتغيــر ريحــه أو طعمــه فــيترح    
يهمــا وثان. <منــه حــتى يــذهب الــريح ويطيــب طعمــه، لأن لــه مــادة   

 . دلّت على انفعاله بالملاقاة
وقد وقع البحث بين الفقهاء في طريقة علاج هـذا التعـارض بـين              

 الطائفتين
ومــن بــين وجــوه العــلاج العديــدة أن يقــال بتقــديم الأخبــار الدالــة    
على النجاسة بعد اسـتحكام التعـارض، وذلـك لأـا متـواترة إجمـالاً،                

تــدخل أخبــار الاعتصــام في خلافــاً للأخبــار الدالــة علــى الاعتصــام، ف
لقطعيــة، فتســقط عــن الحجيــة، لمــا   أخبــار الآحــاد المعارضــة للســنة ا  

ر في محله مـن عـدم حجيـة خـبر الواحـد المعـارض للـدليل القطعـي                   قر
 .السند كتاباً أو سنة

إن التــواتر الإجمــالي لــو : وقيــل في رد الوجــه عــدة مناقشــات منــها
لة على النجاسة، فإنه لابد مـن  سلّم فيما تمت دلالته من الأخبار الدا 

أخــــذ وجــــود المعــــارض المتعــــدد بعــــين الاعتبــــار، لوضــــوح أن وجــــود  
ــاثر        ــبب تكـ ــيقين بسـ ــول الـ ــن حصـ ــة عـ ــل المعيقـ ــن العوامـ ــارض مـ المعـ
الأخبار، فعشرون رواية مثلاً ليس لها معارض قد تفيد اليقين على           
أســــاس التــــواتر الإجمــــالي، ولــــيس كــــذلك عشــــرون روايــــة مبــــتلاة    

يتكــون مــن خمــس روايــات مــثلاً، وإن لم يكــن المعــارض في   بمعــارض 
ــاً مـــن قطع   ة الســـند في يـــنفســـه قطعـــي الســـند، ولكنـــه يمنـــع تكوينيـ

 .الطرف الآخر
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 الحكم الواقعي: ــــ راجع

 
 : التواتر المعنوي-

وهــو التــواتر الــذي يكــون فيــه المحــور المشــترك لكــل الإخبــارات    
محـــدد، مثـــل  قضـــية معنويـــة محـــددة دون أن تشـــترك في لفـــظ     

المتــواترة معــنى وبألفــاظ مختلفــة وفي    ) ع(شــجاعة الإمــام علــي   
 .أوقات متعددة

اتفق الفقهاء على أنه يجب على الولي أن يقضي مـا فـات عـن        * 
الميت من صيام واجـب، رمضـان كـان أو غـيره، سـواء فـات بمـرض أو                   

إن المشــروع هــو الصــدقة عنــه : غــيره، عــدا ابــن أبي عقيــل الــذي قــال 
 .م بمدٍ دون القضاء، وادعى تواتر الخبر مضموناًعن كل يو

 
 : التواتر اللفظي-

وهو تواتر الأخبار بلفـظ محـدد، مثـل خـبر أو حـديث الغـدير                
 .المتواتر لفظاً

 
 : التوصلي-

 )الوجوب التوصلي: انظر(
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  الجيمالجيمحرف حرف 

 
 : الجعل-

ويــراد بــه ثبــوت الحكــم في الشــريعة، أي تشــريعه مــن قبــل االله     
 .مثل وجوب الحج على المسلم .تعالى

 )المجعول: انظر(                                                            
 الحكم الوضعي: ع                                                                ـــــ راج

 قاعدة لا ضرر                                                                            : 
 الشبهة الحكمية                                                                                   : 

 

 ):بين الأخبار( الجمع التبرعي -

لتأويل الكيفي الذي لا يسـاعد عليـه عـرف    وهو ما يرجع إلى ا    
أهل المحاورة ولا شاهد عليه من دليل ثالـث، كمـا لـو كـان كـل مـن                   

 .الخبرين خاصاً
وفي محاولــة للــتخلص مــن التعــارض بــين مــا روي عــن ســليمان   * 

 تمضـمض الصـائم في شـهر    اإذ>: سمعته يقـول  : حفص المروزي قال  
ة، أو كــنس بيتــاً رمضــان أو استنشــق متعمــداً أو شــم رائحــة غليظ ــ

فدخل في أنفـه وحلقـه غبـار فعليـه صـوم شـهرين متتـابعين، فـإن                  
فيما روي عـن عمـرو بـن        . <ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح     

سـألته عـن الصـائم يتـدخن بعـودٍ أو بغـير ذلـك        ): ع(سعيد عـن الرضـا     
وســألته : ، قــال<جــائز لا بــأس بــه>: فتــدخل الدخنــة في حلقــه، فقــال

 .<لا بأس>: ل الغبار في حلقه؟ قالعن الصائم يدخ
ــائل بـــين الـــروايتين بحمـــل الأولى علـــى     فقـــد جمـــع صـــاحب الوسـ

 والثانيــة علــى الخفيــف، وقــد وصــف بعــض الفقهــاء   ،الغبــار الغلــيظ
 عــن الشــاهد، إذ كلمــة الغبــار يرِمحاولتــه هــذه، بأــا جمــع تبرعــي عــ
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ــواردة فيهمــا معــاً لهــا ظهــور واحــد، أمــا في الغلــيظ أو الخ      فيــف أو ال
 .الأعم منهما، فالتفرقة بينهما تحكّم بحت

 
 :الجمع الحكمي -

ــة علـــى      ــة المتعارضـ ــع بـــين الأدلـ ــالجمع الحكمـــي الجمـ ــراد بـ ويـ
مستوى الحكم وبلحاظ إمكانية جمـع الأحكـام، في مقابـل الجمـع             
الموضوعي الملحوظ فيه الموضوع، حيث تختلـف الأدلـة وتتعـارض           

 . على مستوى الموضوعات
كمــا في موثــق الحســين بــن مختــار ): ع(ي عــن الصــادق فقــد رو* 
لا > :يحرم الرجل بالثوب الأسود؟ قـال     ): ع(قلت لأبي عبد االله     : قال

 . <يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت
وقـــد التـــزم بعـــض الفقهـــاء بكراهـــة الإحـــرام بالثيـــاب المصـــبوغة 

ينـة الـتكفين   بالسواد، وذلك لظهور الروايـة في إرادة الكراهـة ولـو بقر     
 كقـول علـي   ،امع على جوازه به، وما نقل عن كراهة لـبس السـواد      

ــه لبـــاس فرعـــون  > :)ع( ــواد فأنـ ــوا السـ ــو  <لا تلبسـ  أي –، ولـــذلك فهـ
 في نفسه غير صالح لإثبات الحرمـة، فضـلاّ عـن أن يخصـص        –الخبر  

به ما دل على جـواز الإحـرام في كـل ثـوب يصـلى فيـه، كمـا في روايـة                      
كــل ثــوبٍ تصــلي فيــه فــلا بــأس أن      >: قــال) ع(ق حريــز عــن الصــاد  

 . <تحرم فيه
 .ولذلك فتحمل رواية الحسين بن مختار على الكراهة

ولكن نوقش فيه بأنه لا يصلح أن يكـون قرينـة علـى حمـل النـهي                 
عــن الإحــرام في الثــوب الأســود علــى الكراهــة، وذلــك لأنــه لا تصــل        

 ممكنــاً لتقــدم  النوبــة إلى الجمــع الحكمــي مــا دام الجمــع الموضــوعي   
رتبتـــه علـــى الجمـــع الحكمـــي، وعليـــه نجمـــع بينـــهما بالتخصـــيص        
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ولا تصـــل النوبـــة إلى . فنلتـــزم بـــذلك إلاّ الإحـــرام في الثـــوب الأســـود

 .الالتزام بالكراهة
 

 
 :  الجمع الدلالي-

ويراد بـه الجمـع بـين الـدليلين فيمـا أمكـن عرفـاً وسـاعد عليـه                   
 .نظرهم

 
 )قاعدة الجمع العرفي: انظر(

 

 : الجمع العرفي-

 .ويسمى الجمع الدلالتي أو الجمع المقبول
 

 ) قاعدة الجمع العرفي:انظر(

كمــا لا يجــوز تــأخير دفــع الزكــاة عــن وقــت الوجــوب، كــذلك لا    * 
 الحـول شـرط للوجـوب لا        ييقدم على وقت الوجوب، وذلك لأن مض      

 .للواجب
ا كم ـ) ع(وقد دلّ علـى ذلـك مـا ورد مـن الروايـات عـن أهـل البيـت                    

الرجـل يكـون عنـده المـال     ): ع(في صحيح عمر بـن يزيـد عـن الصـادق       
لا، ولكــن حــتى يحــول > ):ع( فقــال ؟أيزكيــه إذا مضــى نصــف الســنة

عليـــه الحـــول ويحـــلّ عليـــه، إنـــه لـــيس لأحـــدٍ أن يصـــلي صـــلاة ألاّ  
 .<لوقتها وكذلك الزكاة

وما ورد من جواز التقديم مـن روايـات كمـا في صـحيح معاويـة بـن             
الرجــل تحــل عليــه الزكــاة في شــهر   : قلــت لــه): ع(لصــادق عمــار عــن ا

فأـا لا تحـل      :قلـت ،  <لا بـأس  > :رمضان فيؤخرها إلى المحّـرم؟ قـال      
، وغيرهـا   <لا بـأس   >:عليه في المحرم فيجعلها في شهر رمضان؟ قـال        

فأنــه إمــا محمــول علــى التقيــة بنــاء علــى موافقتــه للعامــة، أو كــون          
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وذلك للجمع العرفي بين ما دلّ مـن      – مثلاً   –التقديم بعنوان القرض    
 .الروايات على عدم جواز التقديم وبين ما دلّ على نفي البأس عنه

 
 التقييد:راجعــــ 

 

 :الجمع الموضوعي -
 )الجمع الحكمي: انظر(

 

 : الجملة الاسمية -

 .وهي الجملة التي تبدأ بالاسم، كما هو الحال في المبتدأ
جل كذب في شهر رمضـان؟      سألته عن ر  : روي عن سماعة قال   * 
قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه          >: فقال

 .<إذ تعمد
ظـاهرة في   ) وهـو صـائم   (وقد جرى كلام بين العلماء في أن جملـة          

أن صومه لم يبطل بسبب الكذب فيكون ذلـك قرينـة علـى التصـرف               
بالحمـل علـى نفـي الكمـال        . <قد أفطر وعليه قضـاؤه    > ):ع(في قوله   

لا الحقيقة، فلا يكون الكذب مفطـراًً لحقيقـة الصـوم، و إلاّ لمـا كـان                 
وبعبــارة أخــرى إن جملــة  . <وهــو صــائم > بعــد ذلــك  )ع(معــنى لقولــه  

ظــاهرة في التلــبس الفعلــي بالصــوم، وإذا كــان صــومه      ) وهــو صــائم (
قـد أفطـر وعليـه      (صحيحاً كان ذلك قرينـة علـى التصـرف في جملـة             

فلابــد مــن التصــرف هنــا وفي ســاير الروايــات الأخــر بحمــل   ) ضــاؤهق
 .الإفطار فيها على العناية والتتريل

وهـــو (وبنـــاء علـــى ذلـــك اضـــطر عـــدد مـــن الفقهـــاء لحمـــل جملـــة 
ــاه   : علــى وجــوه أخــرى غــير ذلــك منــها    ) صــائم ــراد بالصــوم معن أن ي

. اللغــــوي، أعــــني مطلــــق الإمســــاك وتكــــون الجملــــة في مقــــام الأمــــر 
عنى أن الصوم وإن بطل ووجب عليه القضـاء إلاّ أنـه يجـب      وحاصل الم 

عليه الإمساك عن بقية المفطرات تأدباً فإن ذلك من أحكـام الإبطـال     
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أي يبقــى علــى إمســاكه وإن ) وهــو صــائم (: فقولــه،في شــهر رمضــان
 .وجب عليه القضاء

وهذا الوجه بعيد بناء على ما ذكـره الـبعض في الأصـول في بحـث            
ـــ    الأوامــر مــن أن   ــة الاسميــة ك في مقــام ) زيــد قــائم (اســتعمال الجمل

الطلب غير معهود في اللغة العربيـة، بـل منـاف للـذوق العـربي كمـا لا                  
يخفى، وإنما المتعارف اسـتعمال الجملـة الفعليـة ماضـيها ومضـارعها             

 .  ونحو ذلك) ويعيد( أعاد :مثل
 

 :  الجملة الإنشائية-

وراً إليهــا بمــا هــي وهــي الجملــة الموضــوعة للنســبة التامــة منظــ
 ).بعتك الكتاب بدينار: (مثل. نسبة يراد تحقيقها

، <المؤمنون عند شـروطهم   >: قوله) ص(روي عن النبي محمد     * 
والظــاهر منــه أنــه يجــب علــى كــل مســلم ومــؤمن أن يكــون ثابتــاً عنــد   

فيجب عليه الوفاء بما التزم به، وذلك من جهة وضـوح أن             التزاماته،
في مقـام إنشـاء الحكـم لا        ) ص(  درة عـن الـنبي    هذه الكبرى الكليـة صـا     

 يحمـل الكـلام علـى الإخبـار         خبار عن أمر خارجي، بل لا يمكـن أن        الإ
 منها أن ذلـك مسـتلزم للكـذب ، إذ رب مـؤمن ومسـلم لا يقـف        :لأمورٍ

 .عند شرطه
ــة الخبريــة المنصــرفة إلى الإنشــاء إفــادة      وأقــرب المعــاني إلى الجمل

 .الوجوب
  الخبريةالجملة: راجعـــــ 

 

 : الجملة التامة-

وهــي الجملــة الدالــة علــى نســبة غــير اندماجيــة يبقــى فيهــا         
الطرفان متميزين أحدهما عن الآخر ويكون أمـام الـذهن شـيئان            

 .بينهما ارتباط كالمبتدأ والخبر
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خبــار  للمــتكلم الإفالجملــة التامــة تــدل علــى معــنى مكتمــل يمكــن  
 .عنه ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه

 
 ) النسبة الاندماجية:نظرا(

 

 : الجملة الخبرية-

إليهــا بمــا هــي منظــوراً وهــي الجملــة الموضــوعة للنســبة التامــة 
بعتــك الكتــاب  (: قولــك: مثــل. حقيقــة واقعــة وشــيء مفــروغ منــه   

 . )بدينار

الجاريـــــة ): ع(عـــــن إبـــــراهيم بـــــن أبي محمـــــود قلـــــت للرضـــــا   * 

 ولا تغتسل من    النصرانية تخدمك وأنت تعلم أا نصرانية لا تتوضأ       

 .<لا بأس، تغسل يديها>: جنابة قال

 :والخبر صريح في طهارة الكتابي على نحوين

 أن يكــون الســؤال علــى نحــو القضــية الخارجيــة بــأن كانــت   :الأول

جاريـة نصـرانية تخدمـه وقـد سـأله الـراوي عـن حكـم                ) ع(عند الإمـام    

ية،  جملة خبر  < تغسل يديها  ،لا بأس > :)ع(استخدامها، ويكون قوله    

ومعناها عدم البأس في خدمتها لطهارتها بارتفاع النجاسـة العرضـية           

 .بالغسل

 أن يكون السؤال وارداً على نحو القضـية الحقيقيـة، وقـد      :الثاني

فــرض فرضــاً وعلــى تقــدير أن تكــون عنــده جاريــة نصــرانية فيكــون   

جملة إنشـائية، وتـدل علـى وجـوب غسـل           ) تغسل يديها (جواب الإمام   

 .رية، وهي تدل أيضاً على طهارة الكتابياليد على الجا
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 :الجملة الفعلية -

وهـــي الجملـــة الـــتي تبـــدأ بالفعـــل، ســـواءً كـــان فعـــل مـــاضٍ أو   
 .مضارعٍ أو أمر

 
 )الجملة الاسمية: انظر(                                                

 مناسبات الحكم والموضوع: راجعـــــ 
 

 
 : الجملة الناقصة -

 علـى معـنى مكتمـل يمكـن للمـتكلم      الجملـة الـتي لا تـدل      وهي  
خبــار عنــه أو يمكــن للســامع تصــديقه أو تكذيبــه، وهــي في قــوة  الإ

إذ يبقــى الســامع ) المفيــد العــالم: (الكلمــة الواحــدة، كمــا في قولــك
: وســكت علــى خــلاف مــا إذا قلــت   ) المفيــد: (ينتظــر كمــا لــو قلــت  

 في الجملـة الناقصـة      وقد اندمج الوصف والموصـوف    ). المفيد عالم (
على نحو يصبح اموع مفهوماً واحـداً لتشـكل الجملـة الناقصـة       

 كهيئـة   ، ومن قبيل ذلك الحروف فإا نسـب ناقصـة         ،كلمة مفردة 
 . غير كافية بمفردها لتكون جملة فإاالجملة الوصفية

 
 : الجواز-

 .وهي تخيير المكلف بين الفعل والترك
 

 صة أصالة عدم النقي: راجعـــــ 
 الاستثناء          :                                                
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  حاءحاءالالحرف حرف 

 
:                                                                                                                  الحاظر-

وهــو وصــف للخــبر والــدليل المتعــارض مــع دليــل أو خــبر آخــر،   
ان مورد تعارضهما الحرمة والإباحة، فما كـان مخالفـاً لأصـالة            وك

 .والحظر المنع. الإباحة سمي الحاظر لكونه مانعاً عن الفعل
 

 ) المبيح:انظر(
 

 : الحجة الشرعية-

وتعني ما يحتج به المكلَّف تنجيزاً أو تعذيراَ، مـع اسـتناد هـذه              
 .الحجية إلى الشارع

 الحكم الوضعي: ـــــ راجع
 

 :ية الظهور حج-

ويعــني اتخــاذ الظهــور أساســاً لتفســير الــدليل اللفظــي علــى        
 فيفتـرض أن المـتكلم قـد أراد المعـنى الأقـرب إلى اللفــظ في      ،ضـوئه 

 ،وتسـمى أصـالة الظهـور     . النظام اللغوي العام أخذاً بظهـور حالـه       
 .لأا تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي

 
 ) أصالة الظهور:انظر(

 الدليل اللبي: ــــ راجع                                                                     
 

 : حجية العام بعد التخصيص-

 .ويعنى به بقاء العام على حجيته وإنْ ورد عليه التخصيص
 

 التخصيص: ــــ راجع
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 : حجية القطع-

التنجيــز بمعــنى أن القطــع ينجــز  . وتعــني التنجيــز والتعــذير 
لــى القــاطع الامتثــال والعمــل وفقــاً لقطعــه، والتعــذير بمعــنى     ع

فــالتنجيز . تــأمين القــاطع بعــدم الامتثــال عــن العقوبــة والمســاءلة  
عبــارة عــن تصــحيح العقــاب في حالــة مخالفــة القطــع، والتعــذير    
عبارة عن نفـي العقـاب في حالـة عـدم القطـع بـالتكليف ولـو كـان                   

 .ثابتاً
 م الاجماليالانحلال في العل: ـــــ راجع

 

استدل على عدم تضـمين المحسـن بعـدة أدلـة شـاد الفقهـاء ـا                 * 
 ). قاعدة الإحسان(

ومن هذه الأدلة، حكم العقل بقبح مؤاخذة المحسن على إحسـانه،           
إذ مكافأة الإحسان لا تلائم الإسـاءة بـل تنحصـر بالإحسـان، وهـو مـا                 

لإِحسَــانِ إِلا  جَــزَاء اهَــلْ{: أرشــد إليــه القــرآن الكــريم في قولــه تعــالى
 فلو رأى إنسان مـال الغـير وهـو يطـير بـه              ،]٦٠: الرحمن  [/}حسَانُالإِ

ــه،        ــاله إليـ ــه وإيصـ ــد حفظـ ــذه بقصـ ــيل فأخـ ــه السـ ــذهب بـ ــريح أو يـ الـ
فحفظــه في محــل معــد للحفــظ عرفــاً، ولكنــه ســرق أو تلــف في هــذا     
المحل بسبب من الأسباب، فإنه لا يحكم عليه بالضـمان لحكـم العقـل           

 .ذتهبقبح مؤاخ
ولكــن أشــكل بعضــهم بــأن هــذا الوجــه صــرف استحســان، مــع أن       
إثبــات الحكــم الشــرعي علــى موضــوع أو نفيــه عنــه لا يجــوز بــالظنون 

 حجيتـه بالحجيـة     تثبـت  بل لابد من قيام دليل وحجة        ،الاستحسانية
القطعيــة، ولــذلك فــإذا وجــد ســبب الضــمان مــن إتــلاف أو يــد غــير         

 أو غير ذلك من الأسباب فإنـه لا         مأذونة أو تعدٍ أو تفريط من الأمين      
 .يصح الحكم بعدم الضمان بصرف هذا الاستحسان
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 : الحجة المجعولة-

وهي التي لا تنهض بنفسها في مقام الاحتجاج بل تحتاج إلى           
كالإمـارات والأصـول إحرازيـة كانـت      .ما يسندها من شـارع أو عقـل    

 .أو غير إحرازية
 

 سننقاعدة التسامح في أدلة ال: راجعـــــ 
 الحكم الوضعي                    :                  

 

 :  الحرام لذاته-

وذلـك لمـا     وهو ما حكم الشارع بتحريمه ابتداء ومن أول الأمـر،         
 .اشتمل عليه من مفسدة راجعة إلى ذاته كالسرقة والزنا

 
 الحكم الواقعي الأولي: راجعـــــ 

 

 :   الحرام لغيره-

 الأصــل واقتــرن بــه عــارض اقتضــى   وهــو مــا يكــون مشــروعاً في 
 .تحريمه كالبيع في وقت النداء

 
 الحكم الواقعي الثانوي: راجعـــــ 

 

 :الحرمة -

 وهــي حكــم شــرعي يزجــر عــن الشــيء الــذي تعلــق بــه بدرجــة  -
 .الإلزام نحو حرمة الربا

ــزام المكلــف بتــرك شــيء     -  فيكــون معــنى الفعــل   ،ويــراد ــا إل
ويــؤدى عــادة . كــه ولم يــرخص فيــهالمحــرم هــو مــا ألــزم الشــارع بتر 

 ).لا تفعل (،بمادة الحرمة وما يرادفها بأي صيغة وجدت
ــالحرير، وذلــــك     *  ــاء بــ ــرام النســ ــواز إحــ ــاء في جــ اختلــــف الفقهــ

لاختلاف الروايات، فقد دلّ بعضها على الجواز كما في خبر يعقـوب            



 

 

١٤٠ 

المـرأة تلـبس القمـيص عليهـا     ) ع(قلت لأبي عبد االله     : بن شعيب قال  
نعــم، لا بــأس بــه، وتلــبس  >: الحريــر والخــز والــديباج؟ قــال وتلــبس 

 .<الخلخالين والمسك
ودلت أخبار أخرى علـى المنـع منـها، مـا رواه سماعـة عـن الصـادق                

لا ينبغـــي للمـــرأة أن تلـــبس الحريـــر المحـــض وهـــي >: انـــه قـــال) ع(
لا بـأس   : قـال >: أيضاً) ع(، وما رواه الحلبي عن الصادق       <...محرمة  

 ،<ة في الـذهب والخـز ولـيس يكـره إلاّ الحريـر المحـض              أن تحرم المرأ  
أنــه ســأله عــن المحرمــة تلــبس    ) ع(وخــبر سماعــة الآخــر عــن الصــادق    

 .< ...لا يصلح أن تلبس حريراً محضاً: فقال>الحرير؟ 
ومن قال بالجواز حمل الأخبار الناهية على الكراهة وذلك بحمـل           

 . قاهتيةعلى الكراهة الف) يكره(و) لا يصلح(و) لا ينبغي(
وقد نوقش بأن هذا الحمل علـى الكراهـة إنمـا يـتم إذا أحـرز بـأن         

هــو المعــنى المصــطلح  ) يكــره، لا ينبغــي، لا يصــلح (المــراد مــن كلمــة  
منها، وهو غير مسلَّم، ولذلك لا يمكن الحمل المذكور إلاّ مع القرينـة             

 . الصارفة عن المعنى الآخر، إذ استعملت هذه الكلمات في الحرمة
 أشكال في أنه يحرم على المحرم أخذ شعر نفسـه، وكـذلك             لا** 

يحرم عليه أخذ شعر غيره، وذلك للروايـة كصـحيح معاويـة بـن عمـار               
  .<لا يأخذ المحرم من شعر الحلال>: أنه قال) ع(عن الصادق 

ومـن هنـا نـاقش بعـض        . وظاهر النهي هو الحرمة كما هـو واضـح        
القـول بجـوازه وبـدعوى      الفقهاء في ما ذهب إليه الشيخ الطوسـي مـن           

أن الأصل هو الجواز، وذلك لأن الأصـل لا مجـال لـه مـع ورود الـدليل                  
 .الذي يقتضي رفع اليد عنه

إن الأصـل ممـا يمكـن الاحتجـاج بـه بالنسـبة             : نعم، يمكن أن يقـال    
 .للكفارة وثبوا بحقه، أما في الحرمة فلا مجال له كما نوهنا إليه
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 : الحرمة الذاتية-

نــت حرمتــه لــذات الفعــل كــالزنى والســرقة والقتــل     وهــي مــا كا 
 .بغير حق

 )الحرام لذاته: انظر(
 

 : الحرمة الطارئة-

مـــا تكـــون حرمتـــه لعـــارض أجـــنبي عـــن ذاتـــه، أي اقتـــران أمـــر    
ــاً      ــراً حرامــ ــدوب أمــ ــاح الواجــــب أو المنــ ــل المبــ ــارجي جعــــل الفعــ خــ

 .كالصلاة في الأرض المغصوبة
 )الحرام لغيره: انظر(

 

 : حذف المتعلق-

 فيكـون ذلـك دالاً     ،ويراد به عدم ذكـر متعلـق الحكـم في الـدليل           
 الْبَــر مَــا حــرمَ عَلَــيكُم صَــيد وَ{:  تعــالىعلــى العمــوم، كمــا في قولــه 

 إذ حــذف متعلــق التحــريم فيكــون    ،]٩٦: المائــدة [/}دمــتم حرمــاً 
 .دالاً على عموم ما يتعلق به الحرمة من القتل والأكل والذبح

 
 )المتعلق: نظرا(   

 التقدير: راجعــــــ                                                                                 
 العموم   :                                                                                               

 

 :سُن الح-

 يــدرك أنــه يء، أي أن العقــل الكلــمــا ينبغــي فعلــه عنــد العقــلا
 .ينبغي فعله

 
 : الحسن الشرعي-

وهو ما اسـتحق فاعلـه عليـه المـدح والثـواب عنـد العقـلاء بعـد                  
 .فرض حكم الشارع بحسنه
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 :الحصر -

 وهو إثبات الحكم للمذكور فقط ونفي ذلك الحكم عمـا عـدا            
 .أو إعطاء الحكم للشيء والتعرض لنفيه عما عداه. المذكور

رمــات الإحــرام الجــدال، وقــد دلّــت بعــض الروايــات علــى  ومــن مح
لا واالله، وبلى واالله، كما في صحيح معاوية بن عمـار           : حصره بصيغة 

لا واالله، : إنمـا الجـدال قـول الرجـل      >:  أنـه قـال    )ع(عن أبي عبد االله     
 . وروايات أخرى<وبلى واالله

وعليــه فــإن اســتفيد الحصــر مــن هــذه الروايــات فيقتصــر علــى        
صيغتين، و إلاّ فقد تعدى المحقـق الثـاني والشـهيد الأول إلى             هاتين ال 

كــل مــا يســمى يمينــاً، للإطــلاق في صــحيح معاويــة بــن عمــار عــن أبي  
ن الرجــل إذا حلــف ثلاثــة أيمــان في مقــامٍ  إ>: أنــه قــال) ع(عبــد االله 

ــه        ــدال دم يهريقـ ــد الجـ ــه حـ ــادل، وعليـ ــد جـ ــرم فقـ ــو محـ ولاءً وهـ
 .<ويتصدق به

تدلالهم بـــالإطلاق في الروايـــة، لجهـــة أن لكـــن استشـــكل علـــى اســـ
الإمــام لــيس في مقــام بيــان المــراد مــن الجــدال، وإنمــا في مقــام بيــان     

 . الحكم فلا يعارض ما دلّ على الحصر في الروايات الأخرى
 

 التخصيص المستهجن: راجعــــــ 
 ناء المتصلالاستث :                                                                 

 النص      :                                          
 

 :الحصر الإضافي -

 بلحــاظ جهــة معيَّنــة فــلا    نوهــو إثبــات الحكــم للمــذكور ولك ــ   
 .يكون مانعاً عن غيره

اســتدل بعــض الفقهــاء لمســألة عــدم نفــوذ القضــاء اســتناداً إلى  * 
الروايـات مـا روي   علم القاضي بعدة وجوه ومنها الروايات، ومن هـذه   
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إنمــــا أقضــــي بيــــنكم بالبينــــات  >): ص(في قولــــه ) ص(عــــن الــــنبي 
 .< ...والأيمان

وذلـــك بتقريـــب أن الروايـــة بمقتضـــى الحصـــر دلّـــت علـــى عـــدم    
مشــروعية القضــاء بغــير البينــة والــيمين بمــا في ذلــك علــم القاضــي،      
وعليه فالقضاء المشروع هو القضاء المسـتند إلى بينـة المـدعي ويمـين              

 .نكر، وليس علم القاضي من وسائل الإثبات القضائيةالم
وقــد أشــكل علــى الاســتدلال بــأن الحصــر الــوارد في الروايــة لــيس  
حصــراً حقيقيــاً، بــل هــو حصــر مــن جهــة الغلبــة، وذلــك باعتبــار أن      

 .الغالب هو القضاء بالبينة واليمين
يقضــي بالبينــات والأيمــان ) ص(ثم أنــه حصــر إضــافي بمعــنى أنــه 

ــه مــن طريــق الغيــب ووحــي االله،         في مقا ــم ب ــذي قــد يعل بــل الواقــع ال
فالحصر نـاظر إلى نفـي الحكـم ـذا الطريـق لا إلى الحكـم بـالحجج                  

 .الأخرى بما فيها العلم
 

 : الحقيقة-

مــا اصــطلح النــاس  : وقيــل.  كــل لفــظ يبقــى علــى موضــوعه  -
 .على المخاطب

بـت   مـن حـق الشـيء إذا ث        ة فعلي ـ ،اسم لما أريد بـه مـا وضـع لـه           -
والتــاء فيــه للنقــل مــن الوصــفية إلى      .، أي حقيــقةبمعــنى فاعل ــ

ــا في العلامـــة للتأنيـــث  وفي الاصـــطلاح هـــي الكلمـــة  . الاسميـــة كمـ
المســتعملة فيمــا وضــعت لــه في اصــطلاح بــه التخاطــب، احتــرزَ بــه   
عن ااز الذي استعمل فيما وضع له في اصطلاح غـير اصـطلاح           

ــه التخاطــب، كالصــلاة إذا اســتعملها     المخاطــب لعــرف الشــرع في   ب
الــدعاء فإــا تكــون مجــازاً لكــون الــدعاء غــير مــا وضــعت للأركــان  
 .والأفكار المخصوصة مع أا موضوعة للدعاء في اصطلاح اللغة
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يمكـــن أن يســـتدل علـــى حرمـــة العصـــير الـــزبيبي بمـــا ورد مـــن  * 
الروايات الدالة على حرمة النبيذ، وذلـك بـدعوى الحقيقـة الشـرعية           

رعية، بنحــو تخــتص كلمــة النبيــذ حــين تطلــق في الروايــات      أو المتشــ
 .بالتمري

ولكــن يبعــده مــا ورد مــن روايــات يطلــق فيهــا النبيــذ علــى العصــير  
 لسمعــت رجــلاً يقــو : الــزبيبي، كمــا في روايــة حنــان بــن ســدير، قــال  

فإن أبا مريم يشربه و يـزعم        ما تقول في النبيذ؟   ): ع(لأبي عبد االله    
صــدق أبــو مــريم ســألني عــن النبيــذ      >: أنــك أمرتــه بشــربه، فقــال   

أن المسـكر   >: ، ثم قـال   <ومـا يسـئلني عـن المسـكر       . فأخبرته أنه حلال  
كـل  ): ص(ما اتقيت فيه أحداً سـلطاناً ولا غـيره، قـال رسـول االله               

هـذا  : ، فقـال لـه الرجـل      <مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليلـه حـرام        
أمـا أبي   >: قالف النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أي شيء هو؟         

 .< ...فكان يأمر الخادم فيجيء بقدح فيجعل فيه زبيباً 
: وقــع البحــث عنــد الفقهــاء في أن المقصــود مــن قولــه تعــالى   ** 

ــوراً  { ــاءً طَهــ ــمَاءِ مَــ ــنَ السَّــ ــا مِــ ــان [/}وَأَنزَلْنَــ ــو  ]٤٨: الفرقــ ــل هــ  هــ
المطهرية بالمعنى الشرعي الرافع للنجاسة، أو أن المراد منـه المطهريـة      

 كوينية بمعنى الرافعية للأوساخ الظاهرة؟الت
وقــد أبــدي بعــض الفقهــاء احتمــال أن يكــون المــراد في الآيــة هــو       
المطهرية التكوينية، لعدم الجزم بثبوت الحقيقـة الشـرعية في زمـان            
نــزول الآيــة بــل وعــدم الجــزم  بــأن أحكــام النجاســات التعبديــة كانــت  

 .  قد شرعت وقتئذٍ
 )الكراهة: راجع(ــــ 

 

كـل شـيء هـو لـك        >): ع(في رواية مسعدة بن صدقة، قـال        * **
حلال حتى تعلم أنه حرام بعينـه فتدعـه مـن قبـل نفسـك، وذلـك                 
مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك          
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ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيـع قهـراً، أو امـرأة تحتـك وهـي            
 تســتبين لــك أختــك أو رضــيعتك، والأشــياء كلــها علــى هــذا حــتى 

 .<غير ذلك، أو تقوم به البينة
أو >): ع(وقـــد اســـتدل علـــى حجيـــة البينـــة في الموضـــوعات بقولـــه 

 .<تقوم به البينة
في الروايــة لم يثبــت لهــا حقيقــة  < البينــة>وقــد أجيــب بــأن لفــظ  

شــرعية أو متشــرعية، وإنمــا اســتعملت في الكتــاب والأخبــار بمعناهــا  
حَتَّـى  {:يثبـت الشـيء كقولـه تعـالى    اللغوي وهـو مـا بـه البيـان ومـا بـه             

 .]١: البينة [/}تَأْتِيَهم الْبَيِّنَةُ
من المحرمات علـى المحـرم الجـدال، وقـد ورد في صـحيح              **** 

  .<لا واالله، وبلى واالله: الجدال قول الرجل>معاوية بن عمار 
ــاء في أن الجـــدال هـــل لـــه حقيقيـــة     وقـــد وقـــع الكـــلام بـــين الفقهـ

ــأن اســتعمله الش ــ   ــراد مــن     شــرعية ب ارع في معــنى خــاص خــلاف مــا ي
ــنى اللغـــوي         ــه المعـ ــد منـ ــل أريـ ــه أم لا ، بـ ــرفي منـ ــوي والعـ ــنى اللغـ المعـ
والعــرفي وهـــو الخصــومة والبغضـــاء، غايــة الأمـــر اعتــبر فيـــه الشـــارع     

  .< واالله وبلى وااللهلا>: المقدس أمراً زائداً وهو قول الإنسان
ة بل أريد   وقد رجح بعض الفقهاء أن ليس للجدال حقيقة شرعي        

منه المعنى اللغوي والعرفي، غاية الأمـر اعتـبر فيـه قيـداً وهـو الحلـف                 
 .بصيغة خاصة، وهذا نظير الصيغة الخاصة في الطلاق

أن الشــارع اعتــبر صــيغة مخصوصــة في تحقــق الجــدال  : والحاصــل
الموجب للحرمة أما بإحداث حقيقـة شـرعية بـأن يكـون الجـدال عنـد                

أو بتخصيصــه )  واالله، بلــى وااللهلا(اصــطلاح الشــارع خصــوص قــول 
الحكم بفرد من الأفراد بأن يكون الجدال مطلق الخصومة، ولكن مـا        
 .هو موضوع لحكم شرعي هو خصوص الجدال بالصيغة المخصوصة
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 : الحقيقة الشرعية-

 .وتعني ما ورد من ألفاظ مخصوصة بلسان الشارع
 

 الحقيقة: راجعـــــ                             
 الأمر بالأمر بالشيء أمر به: 

 

 : الحقيقة اللغوية-

مــا كــان وضــعه بيــد واضــع اللغــة أو هــي اللفــظ المســتعمل في        
 .كاستعمال لفظ الإنسان في الحيوان الناطق. معناه اللغوي

 
 الحقيقة: راجعــــــ 

 

 :ةي الحقيقة المتشرع-

ويعــنى ــا وضــع ألفــاظ مخصوصــة كالصــلاة لمعــاني خاصــة        
 .ان أتباع الشارع المقدسشرعية على لس

 
 : الحكمة-

وهي المصلحة المقصودة للشارع من تشريع الحكم، أي ما قصد          
 .إليه الشارع من جلب نفع ودفع ضرر

ــاء في    *  ــين الفقهـ ــث بـ ــع البحـ ــقوط    وقـ ــفعة للسـ ــق الشـ ــول حـ قبـ
الانتقــال، فحكــم بعضــهم بجــواز الإســقاط والانتقــال ومنــع   والنقــل و

 وهـي عـدم تضـرر الشـريك ببيـع      –ل من نقله، وذلك لأن حكمة الجع   
 أوجبــت جعــل انتــزاع الحصــة –حصــة شــريكه ممــن لا يلائمــه أحيانــاً 

 إسقاطه حقه كما إذا     من المشتري ببذل مثل الثمن إليه، فلذي الحق       
في البين أو تحمل الضررلم يكن تضرر . 

هــذا في الإســقاط، وأمــا في عــدم جــواز النقــل، فــلأن الحكمــة في    
تضرر الشريك دون غيره، فلا معنى لنقله إلى        حق الشفعة هي عدم     
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 ولأن المشـتري قـد   ،الأجنبي أو الشريك، وذلك لعدم تضـرر الأجـنبي        
تملــك الحصــة بشــرائها مــن أحــد الشــريكين فــلا معــنى لتملكــه هــذا      

 .الحق مرة أخرى بانتقال الحق إليه
إن القرائن المكتنفة بالكلام توجب ظهوراً ثانويـاً        : ويمكن أن يقال  

سعة موضوع الحكـم تـارة وتضـييقه تـارة أخـرى، إن كانـت تلـك                 في تو 
القرائن بمثابة يصح للمتكلم الاعتماد عليها في إفـادة مـراده الجـدي             
وإلاّ فالمتبع الأصل العقلائـي المتسـالم عليـه هـو الظهـور الأولي مـا لم            
تقم على خلافه حجة أقوى كما في موارد حمـل الظـاهر علـى الـنص                

 .أو الأظهر
هــذا، فحكمــة تشــريع الشــفعة وإن كانــت ســد بــاب تضــرر     وعلــى 

ــق       ــذا الحـ ــروعية هـ ــوارد مشـ ــبة بـــين مـ ــاً، إلاّ أن النسـ ــريك أحيانـ الشـ
والضرر عموم من وجه، فقد يجتمعـان، وقـد يتضـرر ولا شـفعة كمـا             
في زيـــادة الشـــركاء علـــى اثـــنين، وكمـــا في الشـــركة في غـــير الأرضـــين  

د تثبـت الشـفعة مـع       والدور على ما تضمنته عـدة مـن النصـوص، وق ـ          
انتفاء الضرر كلية، بل ربما كـان المشـتري أنفـع للشـريك مـن شـريكه                

وعليــه فــلا ســبيل لجعــل التضــرر قرينــة علــى عــدم قابليــة     . الســابق
 .الحق للنقل إلى الغير

كما أن حكمهم بثبوت حق الشفعة مطلقاً حتى مع عـدم التضـرر            
 عـدم دوران     كاشـف عـن    - بل مـع الانتفـاع بـه         –بشريكه مع المشتري    

الحق مدار التضرر أصلاً، وعليه فليس من ثبـت لـه الحـق إلاّ عنـوان          
ــاً فكــذلك يحتمــل كونــه       . الشــريك وكمــا يحتمــل كــون العنــوان معَّرف

ــاً، ومعــــه لم يكــــن الحكــــم بانتقــــال الحــــق إلى الــــوارث بــــذلك     مقوَّمــ
الوضـوح، فلـو فـرض كـون الضــرر حكمـة الجعـل كـان كتعليـل وجــوب         

جـــة بمنـــع اخـــتلاط الميـــاه، والمناســـبة تقتضـــي      الاعتـــداد علـــى الزو 
تضييق موضوع الحكم بمن يتمشى فيه احتمـال الاخـتلاط مـع إـم              
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تسالموا على وجوب العدة على الزوجة مطلقاً، ولو مع القطـع بانتفـاء             
ــذا كاشـــف عـــن عـــدم كـــون حكمـــة التشـــريع موجبـــة     الاخـــتلاط، وهـ

 . للتوسعة والتضييق في جميع الموارد
  

 ) الحكمملاك: انظر(

 

 : الحكم-

 .الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين -
 )القدماء(

 وهو التشريع الصادر مـن االله تعـالى لتنظـيم حيـاة الإنسـان،               -
والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم وكاشفه عنـه          

 . هي الحكم الشرعي نفسهتوليس
 )الشهيد الصدر(

ال العبــاد تعلقــاً مباشــراً أو    الاعتبــار الشــرعي المتعلــق بأفع ــ  -
 .غير مباشر

 )محمد تقي الحكيم(
 

 : الحكم الأولي-
 )الحكم الواقعي الأولي: انظر(

 

 :الحكم التكليفي -

وهــو الحكــم الشــرعي المتعلــق بأفعــال الإنســان والموجــه لســلوكه  
مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصـية والعباديـة والعائليـة           

 .ها الشريعةوالاجتماعية التي عالجت
 )الشهيد الصدر(

 

أنــه  ) ع(عــن أبيــه الإمــام البــاقر    ) ع(روي عــن الإمــام الصــادق   * 
مــن شــرط لامرأتــه  : كــان يقــول ) ع(أن علــي بــن أبي طالــب  >: قــال
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لاّ شـرطاً حَّـرم   إشرطاً فليـفِ لهـا بـه فـإن المسـلمين عنـد شـروطهم                
 .<حلالاً أو أحل حراماً

ــه  ــ): (ع(ولا خـــلاف في أن قولـ ــاهر في وجـــوب ) ا بـــهفليـــفِ لهـ ظـ
مــأمور بوجــوب الوفــاء بمــا   )الــزوج(الوفــاء تكليفــاً، بمعــنى أن الرجــل  

 .شرطت عليه زوجته
 

 الحكم الوضعي: راجعــــــ     
 اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده :

 

 : الحكم الخاص-

هو الحكم الذي لا يشـمل إلا بعـض إفـراد موضـوعه أو المتعلـق                
 .المكلف

 لدليل الخاصا: راجعــــــ 
 

 : الحكم الظاهري-

هــو كــل حكــم افتــرض في موضــوعه الشــك في حكــم شــرعي         -
وبمعــنى آخــر هــو الحكــم الثابــت للشــيء بمــا هــو مجهــول   . مســبق

حكمــه الــواقعي كــالحكم المســتفاد مــن أدلــة اعتبــار الإمــارات وأدلــة   
 .الأصول العملية

ويطلـــق الحكـــم الظـــاهري في هـــذه الحالـــة فيمـــا يقابـــل الحكـــم        
 .الواقعي أي ما كان مدلولاً للأدلة غير القطعية إمارة كانت أم أصلاً

المـأخوذ  ) الفقاهتيـة ( ويراد به أيضاً الحكـم المسـتفاد مـن الأدلـة             -
في موضــوعها الشــك كــالحكم  المــأخوذ مــن الاستصــحاب أو الــبراءة أو 

 .غيرهما
عنى على ما قابـل الحكـم الـواقعي         م الظاهري ذا الم   ويطلق الحك 

 مـــن الأدلـــة الاجتهاديـــة الظنيـــة فيخـــتص الحكـــم ن كـــان مســـتفاداًوإ
 .   الظاهري حينئذٍ بما يثبت بالأصول العملية
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والمعــنى الأول للحكــم الظــاهري أعــم مــن الثــاني لشــموله الحكــم        
 .الثابت بالإمارات والأصول معاً

صـــد واجـــب معـــين، ثم نـــوى الإفطـــار لـــو صـــام يـــوم الشـــك بق*  
ن كونه من رمضان قبـل الـزوال        ثم تاب فجدد النية بعد تبي      ،عصياناً

 . صح منه صيامه
 وإنما حكم بالصحة وجواز تجديد النية لأنه بعد تبين كون اليـوم    

 صــوماً لم يكــن – بنيــة الإفطــار –مــن رمضــان ينكشــف أنــه قــد أبطــل 
لظــاهري المنتــهي أمــده بانكشــاف   ثابتــاً في حقــه إلاّ بحســب الحكــم ا  

الخلاف، وإلاّ فهو واقعاً مكلـف بصـيام رمضـان، ومثـل هـذا الإبطـال                
لا يكــاد يضـــر بصـــحة الصـــوم بعنـــوان رمضــان فـــإن حالـــه حـــال غـــير   

 .الناوي من أصله الذي يسوغ له التجديد حسب الغرض
صــوم بعنــوان رمضــان وصــوم   : هنــا موضــوعان . وبعبــارة واضــحة 

ــابعنـــوان آخـــر مـــن نـــذر   ــارة ونحوهمـ ــه،  . أو كفـ ولكـــل موضـــوع حكمـ
والمفروض أنه نوى الصوم بعنوان آخر واجب معين وقد أفسده بنية           

بــل لنفــرض أنــه ارتكــب محرمــاً أيضــاً للتجــري فغايتــه أن      . الإفطــار
 الصــوم مــن أول الفجــر، فــإذا انكشــف الخــلاف حالــه حــال مــن لم ينــوِ

نـواه كـان محكومـاً    وأن اليوم من رمضان وأنه مكلف بـه واقعـاً وأن مـا           
بحكم ظاهري مغيى بعدم انكشاف الخلاف وقد انكشـف، فـأي مـانع             
حينئذٍ من تجديد النية والإتيان بعنوان رمضـان الـذي لم يكـن فاقـداً       
إلاّ النيــة، بعــد فــرض ــوض الــدليل علــى جــواز التجديــد في أمثــال     

 .المقام
 ولكن بعض العلماء يرى عدم الـدليل علـى تجديـد النيـة فـيمن لم               

 .يكن ناوياً للصوم من الأول أو في الأثناء للجهل ونحوه
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نسب إلى المشهور عدم الفـرق فيمـا تثبـت فيـه الكفـارة بـين               ** 
العالم بالحكم وبين الجاهل به، كمـا لـو اعتقـد أن شـرب الـدواء مـثلاً          

 . لا يضر بالصوم المفطر بالمأكول المتعارف
ــل ال     ــيما في الجاهـ ــوب ولاسـ ــدم الوجـ ــهم عـ ــوى بعضـ ــر أو وقـ قاصـ

 . المقصر غير الملتفت كالغافل حين الإفطار
في رجـل أتـى أهلـه    : والوجه فيه مـا روي، كمـا في روايـة أبي بصـير        

وهــو في شــهر رمضــان، أو أتــى أهلــه وهــو محــرم وهــو لا يــرى إلاّ أن     
نه يعـم الجاهـل حـتى    إف. <ليس عليه شيء>): ع(ذلك حلال له، قال  

صــيره إلاّ أنــه حــين الارتكــاب لا   المقصــر، إذ هــو وإن كــان معاقبــاً لتق  
بـل تكفـي    . يرى إلاّ أنه حلال له، فليس عليه شـيء في ايـة المطـاف             

أي رجـلٍ ركـب أمـراً بجهالــة    >لإثبـات المطلـوب صـحيحة عبـد الصـمد      
 فإــا بعمومهــا تشــمل الغافــل والجاهــل والقاصــر  ،<فــلا شــيء عليــه

 .والمقصر
قصَّـر، ولا تنـافي     والصحيح إذاً أن لا كفـارة علـى الجاهـل حـتى الم            

بــين عــدم الكفــارة وبــين العقــاب، فيعاقــب لأجــل تقصــيره ولا كفــارة    
 . عليه لمكان جهله

ولكن الظاهر مـن الروايـة أن يكـون جـاهلاً بـالتحريم بقـولٍ مطلـق                 
 . بحيث يكون منشأ الركوب هو الجهالة

وعليــه فــإذا فــرض أنــه مــع جهلــه بــالحكم الــواقعي عــالم بــالحكم      
ب الاحتيــاط كمــا لــو كانــت الشــبهة مــن الشــبهات  الظــاهري، أي وجــو

الحكمية قبل الفحص التي لا يسع فيها الرجـوع إلى الـبراءة فـاقتحم              
فيها ثم انكشف الخلاف، فأنه لا يكون مشمولاً بالرواية، إذ قد كـان             
الحكــم الظــاهري معلومــاً لديــه، وكــان مكلفــاً بالاحتيــاط والاجتنــاب      

لوقوف عند الشـبهة المحمولـة علـى        عقلاً بل نقلاً للنصوص الآمرة با     
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جرَّيــه لا لجهلــه، مــا قبــل الفحــص، ومــع ذلــك قــد ركــب هــذا الأمــر لت
نـه ارتكبـه بجهالـة، ولا أنـه يـرى أنـه حـلال لـه، بـل                   فلا يصـدق عليـه أ     

عــــن علــــمٍ بالحرمــــة وبوجــــوب الاجتنــــاب، غايــــة الأمــــر إن الوجــــوب 
 .ظاهري لا واقعي

 الدليل اللبي: راجعـــــ 

 

 : ام الحكم الع-

 . هو الحكم الشامل لجميع أفراد الموضوع أو المتعلق أو المكلف
 

 : حكم العقل-

 .ويراد به حكم العقل النظري لا العملي
 ) العقل النظري:انظر(

 دليل العقل: راجعـــــ                                                                   
 

 :  الحكم العقلي-

يوصــل بــه إلى الحكــم الشــرعي وينتقــل مــن   وهــو حكــم عقلــي  
 .العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي

 
 َّالمقدمة المفوتة: راجعــــــ                                                                   

 الحكم الواقعي :                                                                                   
 أصالة الاشتغال: 

 

 : الحكم الوضعي-

ــاء      ــمن الاقتضــــــ ــذي لا يتضــــــ ــرعي الــــــ ــار الشــــــ ــو الاعتبــــــ هــــــ
وبمعنى آخر هو الحكـم الشـرعي الـذي لا يكـون موجهـاً           .والتخيير

وهــو كــل حكــم يشــرع وضــعاً   . مباشــراً للإنســان في أفعالــه وســلوكه 
ن مــن قبيــل  معينــاً يكــون لــه تــأثير غــير مباشــر في ســلوك الإنســا    

 .الأحكام التي تنظم علاقات الزوجية
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يَـــــا أَيهَـــــا الَّـــــذِينَ آمَنـــــواْ أَوفُـــــواْ     {: اســـــتدل بقولـــــه تعـــــالى  * 
 . على اللزوم أي لزوم كل عقد]١: المائدة [/}بِالْعقُودِ

عهـد بـه كـي يكـون         به وجوب الوفاء بما عقد عليـه وت        وليس المراد 
بــه وجــوب الوفــاء بــنفس   معنــاه وجــوب العمــل بمقتضــاه، بــل المــراد    

ــب       ــداءً الواجـ ــده، فابتـ ــده وعهـ ــنقض عقـ ــوده، وأن لا يـ ــوده وعهـ عقـ
التكليفي هو البقاء على عهده وعدم الرجوع عن التزامـه، لا وجـوب             

نعـم وجـوب العمـل بمـا التـزم بـه مـن آثـار البقـاء                  . العمل بما التزم بـه    
 .على عهده وحفظ تعهده والتزامه

لأنصــاري مـــن انتــزاع الحكـــم   فبنــاء علـــى مــا ذهـــب إليــه الشـــيخ ا   
نــه ينتــزع اللــزوم قهــراً مــن هــذه      إالوضــعي مــن الحكــم التكليفــي، ف   

 ةالوجــوب التكليفــي، أي وجــوب البقــاء علــى تعهــده والتزامــه وحرم ــ   
 .نقضه وحلّه

وقد ناقش بعض الأصوليين نظرية الشـيخ الأنصـاري، وذلـك لأن            
جيــــة بعــــض الأحكــــام الوضــــعية كالطهــــارة والنجاســــة والملكيــــة والزو

ــام      ــن الأحكـــ ــة مـــ ــل وليســـــت منتزعـــ ــتقلات في الجعـــ ــا مســـ وأمثالهـــ
التكليفية، بل هي موضوعات لهـا، فيكـون الأمـر بـالعكس، أي يكـون               
الحكم التكليفي من آثـار الحكـم الوضـعي، فتكـون حرمـة الاسـتعمال               
فيمــا هــو مشــروط بالطهــارة أو الشــرب مــن آثــار النجاســة، وكــذلك        

 .االأمر في الملكية والزوجية وغيره
 وجــوب الوفــاء بالعقــد هــو عبــارة عــن لــزوم  نَّإبــل يمكــن أن يقــال 

 .البقاء عليه وعدم نقضه وحله، وهذا عين اللزوم
إذا أكــل وشــرب مــثلاً مــع الشــك في طلــوع الفجــر ولم يتــبين    ** 

 ...أحد الأمرين لم يكن عليه شيء على تفصيل 
ل  في جواز الأكل والشـرب عمـلاً باستصـحاب بقـاء اللي ـ            إشكالولا  

ــه مــــن القــــرآن الكــــريم      ــا دل عليــ وعــــدم دخــــول الفجــــر فضــــلاً عمــ
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وأمــا علــى مســتوى  . والأخبــار، هــذا علــى مســتوى الحكــم التكليفــي   
الحكم الوضعي، وهو القضـاء بالنسـبة إلى بعـض المـوارد، وهـو مـا لـو            
أكل شاكاً أو غافلاً، غير مراعٍ للوقت ثم علم بدخول الفجر، ثم شـك             

ــألة  في المتقـــدم منـــهما، أي مـــن ا  لأكـــل والطلـــوع والمتـــأخر، فـــإن المسـ
تدخل حينئذٍ في الحادثين المتعاقبين اللذين يشـك في السـابق منـهما             
واللاحق، ولا يبعد أن يقال حينئـذٍ بتعـارض الاستصـحابين كمـا هـو               
الشأن في كـل حـادثتين كـذلك، فيعـارض استصـحاب بقـاء الأكـل إلى                 

راغ مــن الأكــل، إلى ايــة الفــعــدم الطلــوع طلــوع الفجــر باستصــحاب 
ــبراءة عــن وجــوب القضــاء للشــك         ويرجــع بعــد المعارضــة إلى أصــالة ال
فيــــه، إذ لم يحــــرز الإفطــــار في النــــهار الــــذي هــــو الموضــــوع لوجــــوب 

 .هذا كله فيما إذا لم يثبت الفجر بحجة شرعية. القضاء
 

 :  الحكم الواقعي -

هو كل حكم لم يفُترض في موضوعه الشك في حكـم شـرعي              -
الحكم اعول من قبل الشارع والذي دلّت عليه الأدلـة          أي  . مسبق

 .القطعية
ويـــراد منـــه أيضـــاً الحكـــم اعـــول مـــن قبـــل الشـــارع للشـــيء    -

بعنوانــــه الأولي أو الثــــانوي والمــــدلول عليــــه بالأدلــــة القطعيــــة أو 
ــام علـــى        ــة الـــتي قـ ــارات والطـــرق الظنيـ ــة كالإمـ ــة الاجتهاديـ الأدلـ

 .اعتبارها دليل قطعي
- ا هنا ما يقابل الأصول ويراد. 

لا أشــكال في حرمــة شــهادة المحــرم علــى العقــد، وقــد دلّ عليــه  * 
المحـــرم لا >: إذ قـــال) ع(عـــدة روايـــات، ومنـــها مـــا روي عـــن الصـــادق  

 عنـه  وير، ومـا  <ينكح ولا ينكح ولا يشهد فإن نكـح فنكاحـه باطـل       
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ــى نكــاح محلــين؟ قــال    إذ يقــول وقــد ســئل    لا > :في المحــرم يشــهد عل
 .<يشهد

وقــد وقــع البحــث في دلالتــهما، وقــد احتمــل بعــض الفقهــاء إرادة  
، وهــو مــا يقويــه مــا ورد في )يشــهد(إقامــة الشــهادة وأدائهــا مــن كلمــة 

ــة   ــة الثاني  وحينئــذٍ يكــون المحــرم   ...)في المحــرم يشــهد علــى   (الرواي
ــل والحضـــور في       ــهادة لا التحمـ ــو خصـــوص أداء الشـ ــرم هـ ــى المحـ علـ

 .مجلس العقد
لا ) يشــهد( إرادة التحمــل والحضــور مــن قولــه – أيضــاً –ويحتمــل 
 . أداء الشهادة

وكيـــف كـــان فـــإن أمكـــن اســـتظهار أحـــدهما فهـــو، و إلاّ فيحصـــل 
 مــن تحمــل الشــهادة أو أدائهــا  –العلــم الإجمــالي بحرمــة أحــد الأمــرين  

ــم الإجمــالي يوجــب عقــلاً الاجتنــاب عــن كليهمــا،      –عليــه   وهــذا العل
 به الموجـب للاحتيـاط، فعليـه يحكـم بثبـوت         لرجوع الشك إلى المكلَّف   

كفــارة واحــدة عليــه إذا ارتكــب كليهمــا، وأمــا إذا ارتكــب أحــدهما فــلا 
 .يجب عليه الكفارة للشك في ارتكاب حرامٍ واقعي

 أن أقـل الحــيض  لــىع) ع(أهـل البيـت   مدرســة تسـالم فقهـاء   ** 
ثلاثــة أيــام، ويــدل علــى ذلــك جملــة مــن الأخبــار فيهــا صــحاح وموثــق   

 . ها، بل لا يبعد دعوى تواترها إجمالاًوغير
أقـل  >: قـال ) ع(ومن ذلك صـحيحة معاويـة بـن عمـار عـن الصـادق                

 . <ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثره ما يكون عشرة أيام
: وبإزاء هذه الروايات موثقتان إحداهما عن إسحاق بن عمار قـال           

 واليـومين   عـن المـرأة الحبلـى تـرى الـدم اليـوم           ) ع(سألت أبـا عبـد االله       
 ذينـــك اليـــومين وإن كـــان إن كـــان الـــدم عبيطـــاً فـــلا تصـــلِّ> :قـــال

، وثانيهمــا موثقــة سماعــة بــن  <صــفرة فلتغتســل عنــد كــل صــلاتين  
ســـألته عـــن الجاريـــة البكـــر أول مـــا تحـــيض فتقعـــد في : مهـــران قـــال
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الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثهـا في             
فلها أن تجلس وتدع الصـلاة مادامـت        > : قال ،الشهر عدة أيام سواء   

ترى الـدم مـا لم يجـز العشـرة فـإذا اتفـق الشـهران عـدة أيـام سـواء                 
 .<فتلك أيامها

 يوقـــد يقـــال بتعـــارض هـــاتين المـــوثقتين مـــع الأخبـــار الـــتي ادع ـــ  
مــن لابــد تواترهــا إجمــالاً علــى أن أقــل الحــيض ثلاثــة أيــام، ولــذلك     

 .طرحهما أو حملهما على خلاف ظاهرهما
 علـى العمـل في   – كما عـن الهمـداني   –وقد اقتصر بعض الفقهاء     

 . ة الحبلى والمبتدئةأموردهما وهي المر
ــة      ــة، وذلـــك لأن الموثقـ ــدم المعارضـ ــرى عـ ــاء يـ ــن بعـــض الفقهـ ولكـ
الأولى لم تدل على أا لا تصلي بعد ذينك اليومين وإنما دلـت علـى               

مين ومقارنـاً   ترتيب آثار الحيض من حيـث تـرى الـدم في اليـوم واليـو              
، لا أـــا لا <فـــلا تصـــل ذينـــك اليـــومين > :)ع(لخروجـــه حيـــث قـــال  

تصــلي بعــدهما، كمــا لا دلالــة لهمــا علــى أن وظيفتــهما أي شــيء إذا     
 . انكشف انقطاع الدم قبل ثلاثة أيام

وعليــه فالروايــة بصــدد بيــان الحكــم الظــاهري وإن المــرأة بمجــرد    
ــها، ثم     ــى نفسـ ــار الحـــيض علـ ــدم ترتـــب آثـ ــة الـ ــه إذا انكشـــف  رؤيـ  إنـ

انقطاعه قبل ثلاثة أيـام فـيعلم عـدم كونـه حيضـاً بمقتضـى الأخبـار                
 . المتقدمة التي دلت على أن أقل الحيض ثلاثة أيام

فالموثقــة مســوقة لبيــان الحكــم الظــاهري والأخبــار المتقدمــة الــتي 
ادعى تواترها إجمالاً مبيَّنة للحكم الـواقعي، ولا تعـارض بـين الحكـم              

 .اقعيالظاهري والو
 

 الحكم الظاهري: راجعـــــ 
 الدليل اللبي                                                     :                              
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 : ّ الحكم الواقعي الأولي-

ويراد منه الحكم اعـول للشـيء أولاً وبالـذات، أي بـلا لحـاظ               
حكـــام الواقعيـــة مـــا يطـــرأ عليـــه مـــن العـــوارض الأُخـــر، كـــأكثر الأ  

كالوجوب المترتب على صـلاة الصـبح والحرمـة         . تكليفية ووضعية 
 .المترتبة على شرب الخمر

 
 : الحكم الواقعي الثانوي-

وقــد أُريــد بــه مــا يجعــل للشــيء مــن الأحكــام بلحــاظ مــا يطــرأ    
عليه من عناوين خاصة تقتضي تغـير حكمـه الأولي، فشـرب المـاء            

 .نوان إنقاذ الحياة يكون واجبمباح بعنوانه الأولي ولكنه بع
ــزواج في ح ــ   *  ال كــون لا إشــكال في حرمــة الشــهادة علــى عقــد ال

وقــد اختلــف في دلالــة مــا ورد مــن الأخبــار كمــا في       . مــاًالمكلــف محرِ
 إذ احتمـل الحضـور      ،<..المحرم لا يـنكح ولا يـنكح ولا يشـهد         >الخبر  

 . وتحمل الشهادة على عقد الزواج، أو أداء الشهادة
يـد الحكـم   ي بناءً على حرمة أداء الشهادة، فأنه لابـد مـن تق         ثم أنه 

بحالــة مــا إذا لم يترتــب علــى تركهــا خطــر عظــيم لا يمكــن الــتخلص    
منه إلاّ بأداء الشـهادة، فلـو ترتـب ذلـك علـى تركهـا فـلا محـيص عـن            
الحكـم بجـواز أداء الشــهادة لأجـل العنـوان الثــانوي الـذي يتقـدم علــى       

يجوز للمحـرم أن يتخلـف عـن أداء الشـهادة      العنوان الأولي، ولذلك لا     
 .لو ترتب على تأجيلها خطر عظيم بدعوى أنه محرم

 
 : الحكومة-

والمــراد بالحكومــة أن يكــون أحــد الــدليلين نــاظراً إلى الــدليل     -
الآخـــر، موســـعاً أو مضـــيقاً لـــه، كالفقـــاع فهـــو وان لم يكـــن خمـــراً 
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 إلى ما يشمله     ألا أن الشارع وسع مفهوم الخمر      ،بمفهومه اللغوي 
أمـا في التضـييق فكمـا    . وأعطاه حكم الخمر بحكم عموم التتريـل   

، لأن لســاا لســان نفــي  )لا ضــرر ولا ضــرار(في أدلــة نفــي الضــرر  
الموضـوع تعبـداً، ونفـي الموضـوع يسـتدعي نفـي الحكـم إذ لا حكــم        

 .بلا موضوع
ويراد ا حكومة العقل بحجية الظن بعد تماميـة مقـدمات            -

  .الإنسداد
 )انظر الانسداد(

 

 :والحكومة على أقسام
 الحكومــة بمــلاك النظــر إلى الــدليل المحكــوم وتفســيره كمــا إذا -١
 .أعني بالعالم الفقيه، وهي الحكومة التفسيرية: قال
ومة بملاك النظـر إلى مـدلول الـدليل الآخـر بمـا هـو وفي                ك الح -٢

صــدد نفســه مــع قطــع النظــر عــن الــدليل المثبــت لــه، ويكــون النــاظر ب 
، <لا شـك لكـثير الشـك      >): ع(ة من قبيـل قولـه       يعلاج الشبهة الحكم  

لصـــلاة في نفســـها وبقطـــع افـــإن النظـــر هنـــاك إلى أحكـــام الشـــك في 
النظر عن الدليل المثبت لهـا بـافتراض ثبوـا في المرتبـة السـابقة في        

لا ربـــا بـــين الولـــد   >نفســـها مـــن أجـــل نفيهـــا عـــن الشـــك، وكـــذلك       
 فــــإن كــــل هــــذه الأدلــــة تنظــــر إلى <رارلا ضــــرر ولا ضــــ>، و<والولــــد

الأحكــام الثابتــة في مــوارد موضــوعاا بقطــع النظــر عــن نــوع الــدليل  
ــان     ــذا القســــم بالتخصــــيص  بلســ ــا، واصــــطلح علــــى هــ الــــدال عليهــ

 وهــو مــا يكــون بلســان نفــي الحكــم كمــا في ،الحكومــة ونفــي الموضــوع
 ). لا حرج(

لاً، وإنمـا   أن يكون الحاكم غير متصـرف في مفـاد المحكـوم أص ـ           -٣
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 .هو رافع أو محقق لموضوعه حقيقة وهو المسمى بالوارد
 وهو كالقسم الثالث مع فرض كون النفـي والإثبـات للموضـوع             -٤

ــوع الأحكــــام الواقعيــــة أو       ــا في إثبــــات موضــ ــدياً لا حقيقيــــاً كمــ تعبــ
 .الظاهرية بالأصول والإمارات

نَــا مِــنَ وَأَنزَلْ{:  تعــالىوقــع البحــث بــين الفقهــاء في دلالــة قولــه * 
، علــى الطهــارة التشــريعية،   ]٤٨: الفرقــان [/}السَّــمَاءِ مَــاءً طَهــوراً  

 .حيث احتمل أن يكون المراد هو الطهارة التكوينية
ولكـــن اســـتقرب بعـــض الفقهـــاء أن يكـــون المـــراد مـــن المطهريـــة       
الطهــارة التشــريعية بــدعوى حكومــة أدلــة التعبــد بقــذارة النجاســات     

إن الآيــة تــدل علــى أن المــاء   : ة بتقريــبالشــرعية علــى الآيــة الشــريف  
مطهــر مــن القــذر الحقيقــي التكــويني، ودليــل جعــل النجاســة مفــاده    
التعبد بكون النجس الشرعي فـرداً مـن القـذر الحقيقـي، لأن مرجـع         

ــيء    ــة للشـ ــذارة الحقيقيـ ــار القـ ــرعية إلى اعتبـ ــة الشـ ــذلك ،النجاسـ  وبـ
 القــــذر د دليــــل جعــــل النجاســــة بالحكومــــة والتعبــــد فــــرداً مــــنيوجِــــ

 .ت الآية بإثبات مطهرية الماء لهلالحقيقي الذي تكفَّ
         نـاً لحكــم  وقـد نـوقش بـأن الحكومـة إنمـا تـتم لـو كـان المحكـوم مبي

ــة      ــعة مولويـ ــة توسـ ــويني، لأن الحكومـ ــر تكـ ــاراً عـــن أمـ شـــرعي لا إخبـ
 .وتعبدية لموضوع الدليل المحكوم مثلاً

ــوم    ــاد الـــدليل المحكـ ــان مفـ ــا إذا كـ ــا يعقـــل فيمـ ــذا إنمـ ــولاً وهـ  مجعـ
 وأمـا إذا كـان مفـاده أمـراً     ،تشريعياً تحت سلطان المولى بما هـو مـولى      

ــعة      ــة في توسـ ــة التعبديـ ــة والعنايـ ــال المولويـ ــاً فـــلا معـــنى لإعمـ تكوينيـ
ــار     ،موضــوعه ــة الكريمــة في مقــام الإخب  والمفــروض في المقــام أن الآي
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 .عن أمر تكويني امتناني، فلا تتم الحكومة
 . الغليظ بالغبار من حيث المفطريةألحق الفقهاء البخار** 

ومستند الإلحاق أما في البخار فهو مشاركته مع الغبـار في منـاط             
المفطرية إذ كما أن أجزاء دقيقة منتشرة في الهواء حاملـة لشـيء مـن             
التــراب تــدخل جــوف الإنســان يصــدق معهــا الأكــل، فكــذلك البخــار       

سـان يصـدق    أجزاء دقيقة مائيـة منتشـرة في الهـواء تـدخل جـوف الإن             
 . معها الشرب

وفيه ما لا يخفى ضـرورة أنـه أشـبه شـيء بالقيـاس، ومـن الواضـح           
ن إأن ثبـــوت الحكـــم في الغبـــار لم يكـــن لأجـــل صـــدق عنـــوان الأكـــل و

 . ألحق به في النص
 ولا يصـدق الأكـل      ،إلاّ أنه إلحاق تتريلي حكمي لا حقيقـي، كيـف         

الوجــدان،  كمــا لا يصــدق الشــرب علــى البخــار عرفــاً ب     ،علــى الغبــار 
وإنما ثبت الحكم فيه بالتعبـد المحـض للـنص الخـاص، ولم يـرد مثـل                 

 فــلا وجــه لقياســه  ،هــذا التعبــد في البخــار كــي يلحــق بالشــرب حكمــاً  
 .على الغبار بتاتاً

 
 قاعدة الفراغ: ــــ راجع                                                               

 الدلالة الالتزامية: 
 

 :الحلال ـ

 .كل شيء لا يعاقب عليه باستعماله
 

 التخصيص المستهجن: ــــ راجع
 

 : الحيلة الشرعية-

 .هي الوسيلة التي يراد التخلص ا من قواعد الشريعة
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 : الحيلة الشرعية المباحة-

وهي التحيل على قلـب طريقـة مشـروعة وضـعت لأمـر معـين،               
بـات حـق أو دفـع    واستعمالها في حالة أخرى بقصد التوصـل إلى إث  

 . مظلمة أو إلى التيسير بسبب الحاجة
 

 : الحيلة الشرعية المحظورة-

وهــي الحيلــة الــتي يقصــد منــها التحيــل علــى قلــب الأحكــام         
الثابتـــة شـــرعاً إلى أحكـــام أخـــرى بفعـــل صـــحيح الظـــاهر لغـــو في   

 . الباطن
وبكلمــة أخــرى هــي تقــديم عمــل ظــاهر الجــواز لإبطــال حكــم     

 .اهر إلى حكم آخرشرعي وتحويله في الظ
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  اءاءخخالالحرف حرف 
  

 : الخاص-

هـــو اللفـــظ الـــذي لا يشـــمل بمفهومـــه لجميـــع مـــا يصـــلح         -
 .انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له

 المـراد بـالمعنى     ،هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد        -
ما وضـع لـه اللفـظ ، معـنى كـان أو عرضـاً، وبـالانفراد اختصـاص               

 .لتميزه عن المشتركاللفظ بذلك المعنى ، وإنما قيده بالانفراد 
 

 الظهور: ـــــ راجع
 

 : الخبر المتواتر-

د العـادة تواطـؤهم   عهو مـا بلغـت رواتـه في الكثـرة مبلغـاً تسـتب          
علـــى الكـــذب، واســـتمر ذلـــك الوصـــف في جميـــع الطبقـــات حيـــث  
تتعدد، فيكون أوله كـآخر ه، ووسـطه كطرفيـه، ولا ينحصـر ذلـك          

 .بعدد خاص
 

 )التواتر: انظر(

 
 : خبر الواحد-

وهو الخبر الذي لا يفيد النفس سكوناً يزول معه الشـك، مـن           
جهة عـدم الإخبـار بـه عـن جماعـة يمتنـع تواطـؤهم علـى الكـذب،                   

 .سواء كان المخبر واحداً أم أكثر من واحد
 

 التواتر الاجمالي: ـــــ راجع
 

 ):جمهور العامة (-) اللفظ( الخفي -

 ُ  إلا بالطلب،   هو ما خفي مراده بعارض غير الصيغة ولا ينال        
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إلى أن معنــاه ظــاهر مــن لفظــه ولكــن وجــد ســبب عــارض أدى     أي 
حتـــاج إدراكـــه إلى نظـــر فامـــن بعـــض أفـــراده، المـــتكلم خفـــاء مـــراد 

 .عند الحنفية) الظاهر(وهو يقابل . وتأمل
والســــارِق والســــارِقَةُ {:  تعــــالىفي قولــــه) الســــارق(ومثالــــه لفــــظ 
وهــو كــل :  فإنــه ظــاهر في معنــاه]٣٨: المائــدة [/}فَــاقْطَعواْ أَيــدِيهما

، لكــن دلالتــه علــى بعــض  همــن يأخــذ مــال الغــير خفيــة مــن حــرز مثل ــ  
ها شيء من الخفاء والغموض مثل النشال الذي يأخـذ المـال            يأفراده ف 

مـــن صـــاحبه في غفلـــة منـــه بخفـــة يـــد ومهـــارة، ومثـــل النبـــاش الـــذي 
تســمية الجديــدة  يســرق أكفــان المــوتى مــن القبــور، فأورثــت هــذه ال      

ــاج       ــا ويحتـ ــارق عليهمـ ــم السـ ــلاق اسـ ــبهة في إطـ ــبعض اللصـــوص شـ لـ
 . معرفة ذلك إلى بحث وتأمل

 
 : خفي الدلالة-

هــو مــا ســتر معنــاه لذاتــه، أو لأمــر آخــر، فــلا يفهــم معنــاه إلاّ    
ــي     ــة هـ ــاء أربعـ ــب الخفـ ــيره، ومراتـ ــل   : بغـ ــكل وامـ ــي والمشـ الخفـ

 .والمتشابه
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  دالدالالالحرف حرف 
  

 : الدلالة-

كــون الشــيء : معــنى عــارض للشــيء بالقيــاس إلى غــيره، ومعنــاه
 .يلزم فهمه فهم شيء آخر، وهي إما لفظية أو غير لفظية

 
 : دلالة الإشارة-

ــة المقصــودة للمــتكلم دون أن يكــون بحســب العــرف     . وهــي الدلال
            ن أو لزومـاً ب    ويكون مدلولها لازم لمـدلول الكـلام لزومـاً غـير بـينـاً  ي

 .بالمعنى الأعم
حملُــه و{: لآيــتين علــى أقــل الحمــل وهمــا آيــة     مثــال ذلــك دلالــة ا  

ــهراً  ــونَ شــ ــالُه ثَلاثُــ ــاف [/}وفِصــ ــة]١٥: الأحقــ ــدات {: ، وآيــ والْوالِــ
ــامِلَينِ   ــولَينِ كَ ح ــن هلاَدأَو نضِــعرــه بطــرح  ]٢٣٣: البقــرة [/}ي ، فإن
 .تة أشهر فيعرف انه أقل الحملالحولين من ثلاثين شهراً يكون س

 
 : دلالة الاقتضاء-

وهي دلالة الكلام على أمر مقصـود للمـتكلم دلالـة التزاميـة عقليـة               
أو شــرعية مــن جهــة يوقــف صــحة الكــلام عقــلاً أو شــرعاً علــى إرادة    
القائل ذلـك المعـنى بحيـث لـو لم يكـن مـن قصـده ذلـك لعـد غالطـاً في              

ــه ــا في. كلامـ ــأَلِ الْ{: كمـ ــةَواسـ ــف [/}قَريـ ــل  ]٨٢: يوسـ ــد أهـ ، ويريـ
 الدلالة مقصودة بالملازمة العقلية للقائل على كـون المـراد       إذاً. القرية

فــالكلام يــدل ) بــع مــالي عنــك: (ذلــك بحكــم العقــل، وكمــا في قولــك 
 .)لا بيع إلا في ملك(على التمليك للمخاطب فإنه 

 
 )اقتضاء النص: انظر(

 العموم الاستغراقي: راجعـــــ 
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 : الدلالة الإلتزامية-

ــى الضـــوء،       ــة الشـــمس علـ ــى لازم كدلالـ ــة اللفـــظ علـ ــي دلالـ  وهـ
 .والإنسان على تعقله وكتابته

شـكال  ء في جنابـة الصـبي، إذ في جنابتـه إ          وقع الكلام بين الفقهـا    * 
وعندئذٍ لا يتوجه إليه الأمر بالغسل، واحتاط بعضهم بأمره بالغسـل           

 .لأنه يصح منه قبل البلوغ
ارتفــاع جنابتــه بالغســل فهــل ينفــع الغســل منــه في رفــع   وفي مســألة 

الجنابة، قال البعض بانتفاعه بالغسل وترتفع به جنابته، وذلـك لأن           
الأمـــر وإن كـــان يخـــتص بالبـــالغ، ولكـــن المـــلاك يعـــم الصـــبي تمســـكاً   

.                                 بالدلالة الالتزامية لدليل الأمر، وهو كافٍ في المشروعية
ــز  **  ــحيح حريـ ــة     (ورد في صـ ــح الجيفـ ــى ريـ ــاء علـ ــب المـ ــا غلـ كلمـ

،  والخـبر وإن كـان مسـوقاً لبيـان الاعتصـام             )فتوضأ مـن المـاء واشـرب      
ــى ثبــوت          ــه يــدل ضــرورة عل وعــدم الانفعــال بمجــرد الملاقــاة غــير أن

ن طهـارة  الطهارة الذاتية للمـاء في نفسـه، إذ لا معـنى للاعتصـام بـدو         
 .ذاتية

وهــذا الخــبر وإن كــان موضــوعه طبيعــي المــاء فيتحصــل منــه إطــلاق 
،  المياه، ولكـن مـع هـذا يشـكل الاسـتدلال بـه             أقساميثبت طهارة تمام    

 هـــو الاعتصـــام والمـــدلول الالتزامـــي هـــو      لأن المـــدلول المطـــابقي لـــه  
 . الطهارة الذاتية

فيكـــون وبلحـــاظ الأدلـــة الخاصـــة علـــم عـــدم اعتصـــام المـــاء القليـــل  
ــاء القليــل خــارج عــن نطــاق          مــدلول هــذا الخــبر مخصصــاً، ويكــون الم

 .المدلول المطابقي وهو الاعتصام تخصيصاً
    وبعــد ســقوط المــدلول المطــابقي لهــذه الطائفــة بالنســبة إلى غــير 

دلول الالتزامــي لإثبــات المــالمعتصــم مــن الميــاه، فــلا يمكــن التمســك ب  
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ــر     ــذي خـ ــم الـ ــذلك القسـ ــة لـ ــارة الذاتيـ ــابقي   الطهـ ــه المطـ ــن مدلولـ ج عـ
 . تخصيصاً، لأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية

لــو شــهد أحــد شــاهدين بــأن الهــلال كــان جنوبيــاً، وشــهد        *** 
الآخـــر بأنـــه كـــان شماليـــاً، بحيـــث كانـــت لكـــل منـــهما شـــهادة واحـــدة  

و أخـبر   متعلقة بفردٍ خاصٍ مغاير لما تعلق بـالفرد الآخـر، ونحـوه مـا ل ـ              
أحدهما بأنـه كـان مطوقـاً، أو كانـت فتحتـه نحـو الأرض وقـال الآخـر               
فتحتــه نحــو الســماء، بحيــث أن أحــدهما يخــبر عــن فــرد ويخــبر الآخــر 
عن فرد آخـر، فبطبيعـة الحـال يقـع التكـاذب حينئـذٍ بـين الشـهادتين             
ــون       ــن أن يكـ ــالعكس، إذ لا يمكـ ــر وبـ ــه الآخـ ــذا ينفيـ ــه هـ ــا يثبتـ لأن مـ

احــد متصــفاً بخصوصــيتين متضــادتين، فمــن يــدعي    الهــلال في آنٍ و
الجنوبيــة ينفــي الشــمالية، فكــل منــهما مثبــت ونــافٍ لمــدلول الآخــر،   

 .فلم يتفقا على شيء واحد لتحقق بذلك البينة الشرعية
إمـا وإن اختلفـا في المـدلول المطـابقي وهـو الإخبـار        : نعم قد يقـال   

دلول الالتزامــي عــن فــرد خــاص مــن الهــلال إلاّ إمــا متفقــان في الم ــ  
وهو الإخبار عن أصل وجود الهلال، والكلي الجامع القابـل للانطبـاق            
على كلٍ من الفردين، ولا فرق في حجية البينـة كغيرهـا ممـا هـو مـن               
ــقطت       ــإذا سـ ــي، فـ ــابقي والالتزامـ ــدلول المطـ ــة بـــين المـ ــة الحكايـ مقولـ
المطابقــة عــن الحجيــة، إمــا لأجــل المعارضــة أو لعــدم حصــول الشــهادة  

 .رعية لا مانع من الأخذ بالمدلول الالتزاميالش
ــة      ــة الالتزاميــ ــة الدلالــ ــو معــــروف مــــن تبعيــ ــا هــ ــدفع بمــ ــه ينــ ولكنــ
ــذلك في      ــا، وكـ ــة وتحققهـ ــل الدلالـ ــود، أي في أصـ ــة في الوجـ للمطابقيـ

 وسـقوطاً، وجـوداً وحجيـة، وعليـه     الحجيـة، لأـا تـدور مـدارها ثبوتـاً     
لا دليـل علـى حجيـة       فمع سقوط الدلالة المطابقية عـن الحجيـة فإنـه           

 . الدلالة الالتزامية
 الاجزاء: راجعــــ 
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 : دلالة الإيماء-

 : -  عقيب قـول القائـل   -كفّر  >): ع(كقوله  . وهي دلالة الإشارة  
، فــإن الكــلام لا يخلــو مــن <إني واقعــت أهلــي في ــار شــهر رمضــان 

 . لوجوب الكفارة) الجماع(الإشارة إلى عِليّة 
 

 :الدلالة التصديقية -

ــتكلم في اللفـــظ        ــراد للمـ ــى أن المعـــنى مـ ــة اللفـــظ علـ ــي دلالـ وهـ
  .وقاصد لاستعماله فيه

فصل بعض الفقهاء بين المجاز المشـهور وغـير المشـهور في إنشـاء         * 
 .ه بالمجاز المشهور دون غير المشهوروالعقود بالمجازات، فأجاز
ة أن المجــاز غــير المشــهور لمــاّ احتــاج إلى قرين ــ : ولعــل الوجــه فيــه هــو 

ــاه        ــاقض بـــين معنـ ــزوم التنـ ــه، للـ ــد بـ ــاء العقـ ــن إنشـ ــلا يمكـ ــارفة فـ صـ
ــازي      ــاه المجـ ــورية، وبـــين معنـ ــة التصـ ــه بالدلالـ ــدلول عليـ الحقيقـــي المـ
المدلول عليـه بالدلالـة التصـديقية، فـإذا قـال في مقـام إنشـاء الإجـارة                  

لا يقــع إجــارة، لأن ) بعتــك منفعــة الــدكان بمبلــغ كــذا وبمــدة كــذا (
يـدل  ) منفعـة الـدكان   (ى تمليـك العـين، وقولـه        يدل عل ـ ) بعتك(قوله  

علــى تمليــك المنفعــة لا العــين، وهمــا متناقضــان، ولــذا قــال المشــهور    
ــه    ــادة قولـ ــدم إفـ ــرة    (بعـ ــلا أجـ ــك بـ ــن وأجرتـ ــلا ثمـ ــك بـ ــة ) بعتـ للهبـ

الصحيحة والعادية مع الاحتفاف بالقرينـة الصـارفة، ولـيس ذلـك إلاّ              
 .لأجل التناقض المزبور

يُّل التناقض بـين مـا يوجـد بحسـب الدلالـة      بأن تخ : وقد أشكل عليه  
 يعـني بـين المعـنى الحقيقـي         –التصورية وبحسب الدلالـة التصـديقية       

 في غايــة الغمــوض، لأنــه إن أُريــد    –التصــوري والمجــازي التصــديقي   
لــزوم التنــاقض بحســب الواقــع ففيــه منــع واضــح إذ المفــروض أنــه لم   
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وضـوع للمعـنى الحقيقـي    ينشأ إلاّ المعنى المجازي وإنما جعل اللفظ الم 
الذي استعمل فيه آلة لإيجاد المعنى المجازي، فلا تناقض بـين المعـنى             

وإن أريــد لزومــه . الحقيقــي والمعــنى المجــازي الــذي هــو المــراد الجــدي 
 مـا لا يخفـى، لأن ظهـور الكـلام        – أيضـاً    -بنظر غير المتبايعين ففيه     

ــ– المتحصــل مــن مجمــوع القرينــة وذيهــا    –في معنــاه  وط بتماميــة  من
ــد       ــراد، وبعـ ــور في المـ ــد ظهـ ــها لا ينعقـ ــل تماميتـ ــلام، فقبـ ــزاء الكـ أجـ

 . تماميتها يكون ظاهراً في المعنى المجازي فقط
 

 : الدلالة التضمنية-

علــى ) زيــد( كدلالــة لفــظ. وهــي دلالــة اللفــظ علــى جــزء معنــاه 
 .بعض أقسام جسمه

 
 : دلالة التنبيه-

ة للمـتكلم بحسـب العـرف    وهي الدلالـة المقصـود    . وتسمى الإيماء 
وإنمــا لســياق . مــن غــير أن يتوقــف صــدق الكــلام أو صــحته عليهــا

 .الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته
 

 ) دلالة الإيماء:انظر(
 

 ):اللفظية( الدلالة الذاتية -

ومفادها أن اللفظ بذاته يكون دالاً على المعـنى وسـبباً لإحضـار         
 . صورته

 الدلالة التصديقية: راجعــــ ـ

 

 ): اللفظية(  الدلالة السببية-

ــة اللفــظ علــى المعــنى إنمــا نشــأت بســبب علاقــة         وتعــني أن دلال
 .قامت بين اللفظ والمعنى
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 : الدلالة السياقيةـ 

وهي دلالة سـياق الكـلام علـى المعـنى المفـرد أو المركـب أو اللفـظ                   
 .المقدر

 السياق: راجعـــــ 
 

 :لة اللغوية الدلا-

وهــي الدلالــة الناشــئة عــن طريــق وضــع الفــظ للمعــنى، أو هــي    
 .العلاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى

 
 الشبهة المفهومية: راجعــــــ 

 

 : الدلالة المطابقيةـ 

كدلالـة لفـظ الإنسـان      . وهي دلالة اللفظ على تمام مـا وضـع لـه          
يع ما تحويـه وتحـيط   ودلالة الدار على جم  . على الحيوان الناطق  

 .به جدراا
 

 دلالة المنطوق: راجعـــــ 
 

 ):عند الجمهور( دلالة المنطوق -

وتشــمل . وهــي دلالــة اللفــظ علــى حكــم شــيء مــذكور في الكــلام  
وتسـمى الدلالـة    . دلالة العبارة والإشارة والاقتضـاء عنـد الحنيفـة        

 .اللفظية
 ديـن لمــن  التقيــة ديـني وديـن آبــائي ولا  >): ع(روي عـن الصـادق   * 

 .<لا تقية له
وهــذا التعــبير أقــوى دلالــة علــى الوجــوب، لأنــه ينفــي التــدين رأســاً    

 .عمن لا تقية له
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 ):ةيعند الحنف( دلالة النص -

وهي دلالة اللفـظ علـى ثبـوت حكـم المنطـوق بـه للمسـكوت عنـه            
لاشتراكهما في علة الحكم التي يمكن فهمها عن طريق اللغة مـن            
غير حاجة إلى الاجتـهاد الشـرعي وذلـك سـواء أكـان المسـكوت عنـه              
مساوياً للمنصوص عليه لتساو في العلة أم كـان أولى بـالحكم منـه           

 .لقوة العلة فيه
لنص لأن الحكـم يفهـم عـن طريـق منـاط الحكـم          وسمّي بدلالة ا  

أي مقصـــده ) فحـــوى الخطـــاب(وتســـمى هـــذه الدلالـــة ) أي علتـــه(
 .ومرماه

ــافعي   ــد الشــ ــي (وعنــ ــاس الجلــ ــافعية ) القيــ ــد الشــ ــوم ( وعنــ مفهــ
 ).الموافقة

 
 : الدليل الاجتهادي-

وهو الدليل الدال علـى حكـم واقعـي سـواء كـان قطعيـاً أم ظنيـاً          
 .معتبراً كالإمارة

 الاطلاق الأحوالي: راجعـ ــــ
 الحرمة                                              :                           

 الحكم الظاهري:                                                                                       
 

 : الدليل الامضائي-

 يه عن عمل العقلاءويراد به سكوت الشارع وعدم. 
 

 )السنة التقريرية: انظر(
 السيرة العقلائية: راجعــــ 
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 : الدليل التأسيسي-

وهو الدليل الشـرعي الـذي جعلـت لـه الحجيـة مـن الشـارع جعـلاً              
 .بدئياً من غير سبق عمل عليه من العقلاء

 
 : الدليل الخاص -

وهـــو الـــدليل الـــذي يـــدل علـــى اختصـــاص لحكـــم بـــبعض أفـــراد 
  .موضوعه

ــاة      * ــثير بملاقــ ــاف الكــ ــال المضــ ــألة انفعــ ــاء في مســ اختلــــف الفقهــ
النجاســة، كمــا في الــنفط الــذي لــه مــادة، فهــل ينفعــل بملاقــاة عــين     

 النجاسة أو لا؟ 
أن : اســتدل بعــض الفقهــاء بأخبــار الســؤر، وحاصــل الاســتدلال ــا 

ــؤر النجا   ــا سـ ــار فـــرض فيهـ ــذه الأخبـ ــهـ ــر  سـ ــؤر الكلـــب والختريـ ة كسـ
 عنوان مطلق يشـمل     روعنوان السؤ . ه بالنجاسة وغيرهما، فحكم علي  

المــاء المضــاف الــذي ســاور الحيــوان كمــا يشــمل المطلــق الــذي يســاور       
غاية الأمر خـرج منـه المـاء المطلـق الكـثير            . ويشمل القليل والكثير معاً   

بلحاظ أدلـة اعتصـامه، وغـيره يبقـى تحـت إطلاقـات السـؤر، فـيحكم                 
 .سة ولو كان كثيراًبانفعال المضاف بالملاقاة لعين النجا

ــى انفعــال المضــاف         ــار الســؤر عل ــأن الاســتدلال بأخب وقــد نــوقش ب
 لا يخلــو عــن إشــكال، لأن بعــض    – ولــو كــان كــثيراً   –بعــين النجاســة  

أخبــار الســـؤر مخصوصـــة بخصـــوص المــاء صـــريحاً، مـــن قبيـــل روايـــة   
وأصـيب ذلـك   ( حينمـا سـأله عـن سـؤر الكلـب           فيهـا العباس حيث جـاء     

رينة على أن السؤر المسـؤول عنـه مـاء، والمـاء عبـارة              ، فإن هذا ق   )الماء
 .عن الماء المطلق ولا يشمل المضاف

 )الحكم الخاص: انظر(
 )السنة التقريرية: انظر(
 السيرة العقلائية: راجعــــــ 
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 : الدليل الشرعي-

وهو كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة علـى الحكـم الشـرعي،       
 . وعلى السنةويشتمل ذلك على الكتاب الكريم

 
 :  الدليل الشرعي غير اللفظي-

بنحـو يـدل علـى      ) سـكوته عـن فعـل     (وهو فعل المعصوم وتقريـره      
 .قبوله

 
 ُالسنة الفعلية: راجعـــــ 

 السنة التقريرية  :
 

 : الدليل الشرعي اللفظي-

 .وهو كلام الشارع، كتاباً وسنة
 

 : الدليل العقلي-

ل ويمكن أن يستنبطَ منـها      ويعني به القضايا التي يدركها العق     
حكــم شــرعي، كالقضــية القائلــة بــأن إيجــاب شــيء يســتلزم إيجــاب  

 . مقدمته
ــدليل      *  ــاء بالـ ــتدل بعـــض الفقهـ ــة اسـ ــه العامـ ــة الفقيـ ــات ولايـ لإثبـ

تـارة، وبـدليل العقـل تـارة أخـرى، وهـو            ) مـن الكتـاب والسـنة     (اللفظي  
ــة الد    ــتناداً إلى الأدلـ ــة، وذلـــك اسـ ــة العقليـ ــمى باللابديـ ــة علـــى  المسـ الـ

وجوب حفظ النظام، وذلك لإدراك العقـل القطعـي الـذي يستكشـف             
منــه حكــم الشــرع، وذلــك الحكــم هــو حكــم االله تعــالى بولايــة الفقيــه     
العامة في عصر غيبة الإمـام المعصـوم، بالمقـدار الـذي يحفـظ النظـام             

 .العام للمجتمع السياسي الإسلامي
لنظـام، فهـو   وقد نوقش بأن دليل الشـرعية إن كـان وجـوب حفـظ ا      
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دليـــل لـــبي عقلـــي لا إطـــلاق لـــه، ولـــذلك لا يمكـــن التمســـك بـــه إلاّ        
بالمقدار المتيقن منه، وكل مورد يشك في اندراجه فيـه يكـون خارجـاً               

 .عنه في مقام العمل
 السياق: راجع                                                                ــــــ 

 حجية القطع: 
 

 :بيلل الدليل ا-

كل دليل غير لفظي، سـواء كـان مسـتفاداً بتوسـط مقـدمات              هو  
ــة       ــى مقدمـ ــتمل علـ ــة الـــتي تشـ ــة العقليـ ــل الأدلـ ــن قبيـ ــة، مـ عقليـ
سمعية شرعية أو كان من اللابديات العقلية أو كان من غـير هـذا              
الســنخ كالإجمــاع والســيرة، ويجمــع هــذه الأدلــة جــامع واحــد وهــو    

بمعــنى ) اللــب(ذة مــن كوــا غــير لفظيــة، وكــأن التســمية مــأخو    
الذهن أو العقل، فكأن استفادة الحجـة فيهـا تم بواسـطة الإدراك             

 .العقلي المحض دون توسط الأدلة اللفظية
لو شككنا في صحة عقد الأخرس المنشأ بالإشارة مع تمكنه من           *  

التوكيــل، أو شــككنا في صــحة عقــده المنشــأ بالكتابــة مــع تمكنــه مــن      
 فهـل يمكـن الرجـوع إلى        –ما على الكتابة    تقديمهعلى   بناء   –الإشارة  

 المطلقات والعمومات الدالة على صحة العقود ونفوذها؟ 
بعدم الرجوع إلى العمومات، ولكن الظاهر هـو إمكـان الرجـوع             : قيل

إليها، وذلك لأن اعتبار اللفظ في العقود والإيقاعـات إنمـا هـو لأجـل               
ه يــأن يؤخــذ فقيــام الإجمــاع كمــا ادعــي، وهــو دليــل لُــبي فلابــد مــن     

بالمقدار المتيقن، وهو فـرض تمكـن المتعاقـدين مـن الإنشـاء اللفظـي،              
ومع عدم الـتمكن مـن ذلـك يرجـع إلى القاعـدة الأوليـة، ويحكـم بعـدم          

 . اعتبار اللفظ في العقود والإيقاعات
في مســألة طهــارة المــاء المضــاف في نفســه، وفي مقــام إثبــات     * *  

 حيــث أن المضــاف يحصــل إمــا   الطهــارة لــه لابــد مــن ملاحظــة أصــله،  
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 .بالاعتصار ونحوه، وإما بالمزج والتركيب
وقد يكون الأصل مورداً لدليل لفظي وعندئـذٍ قـد يكـون لـه إطـلاق              

 أو لا يكــون لــه  ،لفظــي بحيــث يشــمل مــا قبــل الاعتصــام ومــا بعــده      
 .إطلاق

 محكومـــاً بالطهـــارة – أي أصـــل المـــاء المضـــاف –وقـــد يكـــون الأصـــل 
 كان الدليل اللبي إجماعاً وكان لمعقده إطلاق أخـذ  بدليل لبي، كما لو   

به كما لو فرض أنه شامل لما بعد الاعتصار، وإلاّ فلا يمكن التمسك             
بــإطلاق الــدليل، لأن الــدليل هنــا لــبي، وارتكــاز إلغــاء الخصوصــية في   
الـــذهن العـــرفي إنمـــا ينفـــع في بـــاب الأدلـــة اللفظيـــة، لأنـــه يكـــون مـــن  

ــالكلام    ــة بـ ــرائن المكتنفـ ــذه    القـ ــه، وهـ ــورات فيـ ــاد ظهـ ــة لانعقـ الموجبـ
 .الظهورات هي الحجة بمقتضى دليل حجية الظهور

نـه بعـد فـرض    لأدلة اللبية من قبيـل الإجمـاع، فإ      وهذا على خلاف ا   
ــا بعــد الاعتصــار لا تكــون ارتكازيــة         ــه في نفســه لم عــدم إحــراز شمول

نعـم  . إلغاية الخصوصية بالنظر العرفي موجبة لتوسعة دائرة الإجمـاع       
 ادعي القطع الوجداني بالمساواة بين حالة ما بعد الاعتصـار وحالـة       لو

ما قبله، بدعوى الإطلاع على الملاكات الواقعية، أفاد ذلك في إثبـات            
 .الحكم

إن مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية ليسـت بنفسـها         : والحاصل
موضوعاً للحجية، وإنما هي منشأ لايجاد الظهـور في الـدليل اللفظـي             

ها مــن القــرائن اللبيــة المتصــلة بــه، وهــذا الظهــور هــو موضــوع    بوصــف
 .الحجية

ومن المعلوم أن هذا لا يتصور في الأدلـة اللبيـة، وحينئـذٍ فلابـد مـن           
الرجـــوع في هـــذه الحالـــة إلى الأصـــول العمليـــة إذا لم يحصـــل القطـــع   
الوجـــداني بـــالملاك الـــواقعي واســـتمراره، فـــإن بنينـــا علـــى جريـــان         

هات الحكيمة وفرضـنا أن الاعتصـار والامتـزاج         الاستصحاب في الشب  
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لا يوجــب تغــير الموضــوع جــرى في المقــام استصــحاب الحكــم الســابق،  
 .وإذا اختل أحد هذين الأمرين فيرجع إلى أصالة الطهارة

وأما إذا فرضنا أن الأصل كان محكوماً بأصل عملي، فإن كـان هـذا              
تصار والشـك في     بعد الاع  -الأصل العملي أصالة الطهارة فهنا نرجع       

أن المعتصــر طــاهر أو نجــس إلى أصــالة الطهــارة كمــا كنــا نرجــع إليهــا 
حــدوثاً، ولا معــنى هنــا للرجــوع إلى الاستصــحاب، لأنــه إن أُريــد بــه        
استصــــحاب الطهــــارة الواقعيــــة، فهــــي غــــير متيقنــــة حــــدوثاً حــــتى    
تستصــحب، وإن أريــد بــه استصــحاب الطهــارة الظاهريــة المجعولــة في  

 فهذه لا شك في بقائها، بل هي مقطوعـة البقـاء، لأن           أصالة الطهارة 
الطهــارة الظاهريــة المجعولــة في أصــالة الطهــارة موضــوعها عــدم العلــم 
بالنجاسة، وعدم العلم ثابت بعد الاعصار أيضاً فـلا شـك في بقائهـا،              
فالطهارة الواقعيـة لا يقـين بحـدوثها، والطهـارة الظاهريـة لا شـك في                

 إلى الاستصــحاب، بــل يــتعين الرجــوع إلى بقائهــا، فــلا معــنى للرجــوع
 .  أصالة الطهارة

 
 الاطلاق الأحوالي: راجع                                           ـــــ 

 الدليل العقلي    :                                                     
 مناسبات الحكم والموضوع: 

 

 :  الدليل المورود-

ذي يكـون المجعـول فيـه منفيـاً بموضـوع المجعـول             وهو الدليل ال ـ  
 .في الدليل الوارد

 
 : الدليل الوارد-

وهو الدليل الذي يكـون المجعـول فيـه نافيـاً لموضـوع المجعـول في        
 .الدليل الآخر
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  الالذذالالحرف حرف 
  
 : الذريعة-

ــواء أفضــــت إلى     ــة، ســ ــام الخمســ ــية إلى الأحكــ ــيلة المفضــ الوســ
فالفاحشــة مــثلاً حــرام، والنظــر إلى الأجنبيــة  . مصــالح أو مفاســد

والحـج فـرض والسـعي إلى البيـت      . حرام لأـا تـؤدي إلى الفاحشـة       
 .الحرام فرض لأجل الحج
كون محرمـة   ، ولكنها قد ت   جائزة في نفسها  والذريعة بما هي وسيلة     

إذا أفضت إلى مفسدة، وهي علـى أنحـاء، إذ قـد تكـون مفضـية علـى            
أو مفسدة راجحة، كما لو كانـت تفضـي إلى          مفسدة خاصة أو عامة،     

ــرعاً، أو      ــور شـ ــر محظـ ــا في تحقيـــق أمـ ــن تمَّ توظيفهـ ــاح، ولكـ ــر مبـ أمـ
مفســدة غالبــة، كمــا لــو كانــت المفســدة أرجــح مــن المصــلحة، كمــا في     
مســألة جــواز ســب آلهــة المشــركين بــين ظهــرانيهم، فإنــه أمــر جــائز،       

ريعـة مفضـية إلى    وقد تكون الذ  . ولكنه قد يؤدي إلى سب الكفار االله      
ــر إلى    ــا في النظـــ ــة، كمـــ ــدة مرجوحـــ ــة، أو إلى مفســـ ــدة يقينيـــ  مفســـ

عليهــا، فإنــه قــد يــؤدي إلى الوقــوع في الحــرام،        المخطوبــة والشــهود 
ولكنـه قـد يـؤدي إلى الــزواج عـبر التأكيـد مــن صـلاحية المخطوبـة بمــا        

 . يؤدي إلى زواج أدوم وأنفع
 

 الحكم وتفضيلاته: ــــــ راجع
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  راءراءالالحرف حرف 
  

 :  الرخصة-

وهـــي جعـــل الإباحـــة لشـــيء بعنوانـــه الثـــانوي، بمـــا أُحـــل لأجـــل  
 .الاضطرار والإكراه

أو هــي مــا وســع للمكلــف في فعلــه لعــذر أو عجــز عنــه، مــع قيــام   
السبب المحرم، أو هـي مـا شـرع مـن الأحكـام لعـذر مـع قيـام المحـرم              

 .ت الحرمةتلولا العذر لثب
 

 )ويالحكم الواقعي الثان: انظر(
 الترخيص: ـــــ راجع                                         
 

 : الركن-

ــوع في         ــل الركـ ــه، مثـ ــيء وماهيتـ ــة الشـ ــن حقيقـ ــزءً مـ ــان جـ ــا كـ مـ
الصــلاة، فهــو ركــن فيهــا، إذ هــو جــزء مــن حقيقتــها، ولا يتحقــق 
وجودهــا الشــرعي بدونــه، علــى خــلاف الشــرط الــذي لا يعــد مــن     

 . ن توقف الشيء على وجودهالحقيقة وإ
 ) الشرط:انظر(
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  سينسينالالحرف حرف 

 
 :السبب -

هــو معــنى ظــاهر منضــبط، جعلــه الشــارع إمــارة للحكــم، أو مــا   
جعلــه الشــرع معرّفــاً لحكــم شــرعي بحيــث يوجــد هــذا الحكــم عنــد 
ــارع وجـــوده     وجـــوده وينعـــدم عنـــد عدمـــه، أي كـــل أمـــر جعـــل الشـ

 .علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدمه
فيـة لا يـدركها     وعند البعض هـو مـا كانـت مناسـبته للحكـم خ            

 .العقل
 

 ) العلة:انظر(
 

 : السببية-

وهي وصف للإمارة الحاكية عن الحكم الشرعي، ويـراد ـا أن            
قيــام الإمــارة علــى حكــم أو موضــوع ســبب لحــدوث حكــم تكليفــي    
نفسي ظاهري طبقها سواء كانت الإمـارة مصـيبة أو مخطئـة، أي            

ري معــنى الإمــارة وإمضــاؤها مــن ناحيــة الشــارع جعــل حكــم ظــاه     
خبــار العــدل مــثلاً إفــإن . وفقهــا، طــابق الحكــم الــواقعي أو خالفــه

 .بوجوب صلاة الجمعة يولّد حكماً متعلقاً بصلاة الجمعة
 

 السيرة العقلائية: ـــــ راجع
 

 :  سد الذرائع-

 .أي منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد
 )انظر الذريعة(

 

 : السنة-

 . أو تقريره هي قول المعصوم أو فعله:عند الأمامية
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مــن قــولٍ أو ) ص( هــي كــل مــا صــدر عــن الــنبي   :وعنــد العامــة
 .فعلٍ أو تقرير

 

 : سنة الآحاد-

ما لم تكن سنة متـواترة ولا مشـهورة عنـد الحنيفـة، أو ليسـت                
 .متواترة عند غيرهم

 
 ) خبر الواحد:انظر(

 

 ):ةيالحنف( السنة غير المؤكدة -

 ).ص(ما لم يواظب على فعله الرسول 
  

 :سنة الفعلية ال-

 ). ع(أو الإمام ) ص(هي الأعمال التي قام ا الرسول 
مارية سوق المسـلمين علـى التذكيـة وذلـك بروايـة            أاستدل على   * 

ــا عبــد االله عــن الصــلاة في الفــراء فقــال     >: أبي بصــير قــال  : ســألت أب
رجلاً صـرداً لا يدفئـه فـراء الحجـاز لأن           ) ع(كان علي بن الحسين     >

ن يبعث إلى العراق فيؤتى مما قـبلكم بـالفرو          دباغها بالقرظ فكا  
فيلبسه، فإذا حضـرت الصـلاة ألقـاه وألقـى القمـيص الـذي يليـه،                

إن أهل العراق يستحلون لباس جلـود       : فكان يسأل عن ذلك فقال    
 .<الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته

لا يـدل علـى الحرمـة بـل     ) ع(ولكن نوقش ذلك بأن عمـل السـجاد      
 .يتلائم مع التتره

بــأن الاســتدلال لــيس بعملــه مباشــرة، بــل بنقــل     :  أيضــاًدلكــن رو
لــه في مقــام الجــواب عــن الجــواز وعدمــه، فيكــون ) ع(الإمــام الصــادق 

 .ظاهراً في عدم الجواز
إن عليــاً >): ع(في خــبر مســعدة بــن صــدقة عــن أبي عبــد االله ** 
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عليه السلام  أجاز أمـان عبـد مملـوك لأهـل حصـنٍ مـن الحصـون،                  

 .<من المؤمنينهو : وقال
فوقــع الخــلاف في دلالــة الخــبر علــى جــواز ذمــام الواحــد الحصــن      
والقريــة الصــغيرة، فقيــل بدلالتــه علــى ذلــك، وقيــل بأنــه لا يجــوز،         
ــه قضــية في          ــى أن ــه الســلام عل وذلــك لحمــل فعــل أمــير المــؤمنين علي

 .واقعة
 

 :  السنة التقريرية-

 صـدر   عن إنكار قول أو فعـل     ) ص(هي عبارة عن سكوت النبي      
ــاره أو     ــا بموافقتــــه أو استبشــ أمامــــه أو في غــــير عصــــره وذلــــك أمــ

 .استحسانه وأما بعدم إنكاره أو تقريره
 

 السيرة العقلائية:    ـــــ راجع                                                             
 عيةرالسيرة المتش   :                                                                               

 

 : السنة القطعية-

 .وهي السنة التي يقطع بنسبتها للمعصوم
 التعارض: راجعـــــ 

 

 : السنة القولية-

أي مـا    .من قول ونقل إلينا   ) ص(هي كل ما صدر عن الرسول       
ــرادف  ــديث(يـ ــا    ) الحـ ــنة بمعناهـ ــديث أخـــص مـــن السـ ــون الحـ فيكـ

بمعناهــا لهــا الحــديث مرادفــاً  العــام، لكــن بعــض العلمــاء يجعــل    
 .العام أي ما يشمل القول والفعل والتقرير

 

 ):الحنفية( السنة المؤكدة -

 .ما واظب على فعله الرسول من الطلب غير الإلزامي
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 :تواترة السنة الم-

هم على الكـذب    ئاها جمع كثير تستبعد العادة تواط     ووهي ما ر  
 مثلهم حتى يصـل     أو وقوعه منهم في غير قصد التواطؤ عن جمع        

، ويكــون مســتند عملــهم بــالأمر المنقــول   )ص(المنقــول إلى الــنبي 
 .عن النبي المشاهدة أو السماع

 
 ) المتواتر وأقسامه:انظر(

 

 : السنة المشهورة-

اها عدد لم يبلـغ حـد التـواتر، وهـي كانـت في الأصـل مـن                  وما ر 
الســـنن الآحـــاد ثم نقلـــها عـــدد مـــن التـــابعين ومـــا بعـــد دون عـــدد  

 .واترالت
 

 : السياق-

و يــراد بــه كــل مــا يكشــف اللفــظ الــذي تريــد فهمــه مــن دوالّ       
أخرى، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشـكل مـع اللفـظ المـراد             
فهمه كلاماً واحداً مترابطاً، أو حالية كـالظروف والملابسـات الـتي            

 .تحيط بالكلام، وتكون ذات دلالة في الموضوع
أن : )عليهمـا السـلام  (عن أبيـه   بن عمار عن جعفر   إسحاقعن  * 

ــول  ــان يقـ ــاه كـ ــدار أو الأرض أو   >: أبـ ــل الـ ــتأجر الرجـ لا بـــأس أن يسـ
الســفينة ثم يؤجرهمــا بــأكثر ممــا اســتأجرها بــه إذا أصــلح فيهــا        

 .<شيئاً
وقــد استشــكل في المنــع علــى نحــو الحرمــة لجــواز ذلــك في الأرض 

وقش ، ولكن ن ـ...فيكون ذلك قرينة على عدم الحرمة في السفينة و     
فيــه كمــا عــن بعــض الفقهــاء بمــا اختــاره في الأصــول مــن أن الأمــر         
ــر، ولم يكــــن     ــار البعــــث أو الزجــ ــراز اعتبــ ــعا إلاّ لإبــ والنــــهي لم يوضــ
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الوجــوب أو الاســتحباب ولا الحرمــة أو الكراهــة مــدلولاً للفــظ، وإنمــا  
هــي بحكومــة العقــل بمقتضــى قــانون العبوديــة، والمولويــة تنتــزع مــن   

هي بالترخيص في التـرك أو الفعـل وعدمـه، فمـتى            اقتران الأمر والن  
ثبــــت الاقتــــران كشــــف عــــن كــــون الاعتبــــار  مجعــــولاً علــــى ســــبيل  
ــة      ــالوجوب أو الحرمــ ــل بــ ــتقل العقــ ــة وإلا اســ ــتحباب أو الكراهــ الاســ

 .خروجاً عن عهدة الطلب المولوي العاري عن الترخيص
وعلــى هــذا الأســاس أنكــر بعــض الفقهــاء قرينيــة اتحــاد الســياق       

و ورد الأمر بجملة أمور ثبت استحباب بعضها من الخارج كمـا         فيما ل 
ــه ــة  >: في قول ــاءً علــى اســتحباب غســل    <اغتســل للجمعــة والجناب  بن

الجمعــة، فــإن اقتــران الأمــر في الجــامع بــين الوجــوب والاســتحباب لا 
 . تضعف دلالته على الوجوب في الجنابة

 
 الاطلاق الشمولي: راجعــــ 

 التقييد                                              :                       
 الظهور  : 

 
 

 : السيرة العقلائية-

. هــي عبــارة عــن الميــل العــام لــدى العقــلاء نحــو ســلوك معــين     
 الثقـة والأخـذ بظـاهر    برمثـل العمـل بخ ـ  ) بنـاء العقـلاء   (وتسمى بــ    

 .الكلام
تثبـــت وعلـــى وجـــه . تثبـــت الكريـــة في المـــاء بـــالعلم وبالبينـــة ** 

بقول صاحب اليـد، وذلـك بـدعوى أن المـدرك هـو السـيرة العقلائيـة،                 
 لأن نكتـــــة الاعتمـــــاد ،وهـــــي بوجودهـــــا الارتكـــــازي محققـــــة جزمـــــاً

العقلائي علـى إخبـار صـاحب اليـد بالطهـارة والنجاسـة لم تكـن نكتـة                  
ــة      ــة وهــــي الأخبريــ ــة طريقيــ ــل نكتــ ــوانين، بــ ــذين العنــ ــية في هــ نفســ

وجودهـــا الفعلـــي التطبيقـــي لم يعلـــم المحفوظـــة في المقـــام، وإن كـــان 
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لعـــدم شـــيوع الميـــاه ) ع(بثبوتهـــا علـــى نطـــاق واســـع في عصـــر الأئمـــة  
 .المحقونة الكثيرة في ذلك الزمان

ــردع عــن        و حينئــذٍ يقــع الكــلام في أن كاشــفية الســكوت وعــدم ال
الإمضــاء هــل يكفــي فيهــا الوجــود الارتكــازي للســيرة، بمعــنى وجــود      

 تدعو العقـلاء إلى الجـري علـى وجـه مخصـوص لـو تـوفر            النكتة التي 
 .الموضوع؟ أو تتوقف على الوجود الفعلي والتطبيقي للسيرة؟

فعلـى الأول يـتم الاسـتدلال بالسـيرة في المقـام علـى ثبـوت الكريــة        
بإخبـــار صـــاحب اليـــد، وعلـــى الثـــاني لا يـــتم لعـــدم إحـــراز الوجـــود         

 ). ع(مة التطبيقي للسيرة على نطاق واسع في عصر الأئ
بـــل يقـــع الإشـــكال علـــى الثـــاني في الاســـتدلال بكـــثير مـــن الســـير    

 . العقلائية فيما يستجد من أفراد نكاتها الارتكازية
فالســـيرة علـــى التملـــك بالحيـــازة لهـــا نكتـــة تشـــمل تملـــك الطاقـــة 
الكهربائية بالحيازة أو تملـك غـاز الأوكسـجين ـا مـثلاً، ولكـن لـيس                 

ال المسـتجدة تطبيقـات فعليـة معاصـرة     لها في مجال أمثال هذه الأمـو      
فمـــن يشـــترط في الاســـتدلال بالســـيرة علـــى امتـــدادات      ) ع(للأئمـــة 

النكتة العقلائية أن يكون علـى طبـق الامتـداد تطبيـق فعلـي معاصـر                
ويستشـــكل مـــن أجـــل ذلـــك في حجيـــة خـــبر صـــاحب اليـــد ) ع(للأئمـــة 

ــه أن يستشــــكل في الاســــتدلال بالســــيرة علــــى تملــــك     ــة، عليــ بالكريــ
 . هرباء وبالغاز بالسيرة أيضاً، مع أنه لا يلتزم أحد بذلكالك

بـان استكشـاف الإمضـاء مـن عـدم الـردع لـو              : ويمكن حل الإشـكال   
كــان بمــلاك أن النــهي عــن المنكــر واجــب، فلــو لم يكــن عمــل العقــلاء  
مشــروعاً لوجــب علــى الإمــام النــهي عنــه، فيكشــف عــدم ردعــه عــن     

علــــى حــــدود التطبيقــــات الإمضــــاء والمشــــروعية، لــــتعين الاقتصــــار 
، لأن المنكــر علــى تقــدير عــدم   )ع(الفعليــة للســيرة المعاصــرة للأئمــة   

 . رضاء الشارع بالسيرة هو عملها الخارجي لا ارتكازها



 

 

١٨٧ 

 


 


    
ولكــن هــذا لــيس هــو مــلاك استكشــاف الإمضــاء مــن عــدم الــردع،  
ــها أن يكــون         ــى إحــراز شــروط النــهي المنكــر الــتي من وإلاّ لتوقــف عل

نظـر الفاعـل، مـع أنـه كـثيراً مـا يكـون جـاهلاً قاصـراً                  الفعل منكراً في    
ثمــاً ليجــب آباعتبــار غفلتــه وغلبــة طبعــه العقلائــي عليــه، فــلا يكــون 

ردعه، بل الملاك في استكشاف الإمضـاء مـن عـدم الـردع ظهـور حـال                 
فأنــــه بحكــــم مقامــــه ) ع(أو الإمــــام ) ص(الشــــارع ســــواء كــــان الــــنبي 

باني يكون ظاهر حاله عنـد       مجتمعه على ج إلهي ر     ةيوتصديه لترب 
الســـكوت علـــى حالـــة مـــن حـــالات العقـــلاء إمضـــاؤها، وهـــذا الظهـــور   
الحـــالي حجـــة كـــالظهور اللفظـــي، وهـــو كمـــا ينعقـــد بلحـــاظ الوجـــود  
التطبيقي للسيرة كذلك ينعقد بلحاظ الوجود الارتكازي لهـا، وعليـه           

 .فأخبار صاحب اليد بالكرية معتبر
 

 ) بناء العقلاء:انظر(

 
 :  المتشرعية السيرة-

وهي السلوك العـام للمتـدينين في عصـر المعصـومين مـن قبيـل               
اتفــــاقهم علــــى إقامــــة صــــلاة الظهــــر في يــــوم الجمعــــة في غيــــاب 

 .سلطان العادلال
اســتدل الفقهــاء علــى عــدم مفطريــة البخــار بســيرة المســلمين      * 

على عدم التجنـب عـن البخـار لـدخولهم الحمامـات في شـهر رمضـان           
 .لبخار وإن كان غليظاًوعدم التحفظ من ا

ــزمن المعصــــومين     ــلة بــ ــتمرة المتصــ ــة المســ ــذه الســــيرة القطعيــ وهــ
 وهــي بمــرأى منــهم  – بضــميمة عــدم ردعهــم عنــها  )علــيهم الســلام(

 الكاشـــف عـــن امضـــائهم علـــيهم الســـلام كافيـــة في الحكـــم –ومســـمع 
 .بالجواز

وقد استدل على جواز كشف وجـه المـرأة ويـديها وقـدميها،             **  
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ة المســـلمات في الحيـــاة العامـــة أمـــام الرجـــال الأجانـــب بمـــا عليـــه ســـير
ــفر أو      ــارة أو سـ ــعيهن إلى زيـ ــوارع، وفي سـ ــواق والشـ ــاراً في الأسـ اختيـ

 وفي المسـاجد ومواسـم الحـج، وزيـارة القبـور،       ،مسجد أو شراء أو بيـع     
 ...وفي مقام الاستفتاء والتعلم 

اســـتدل علـــى عـــدم مفطريـــة الـــدخان بموثقـــة عمـــرو بـــن   *** 
جــائز لا > :فتــدخل الدخنــة في حلقــه فقــال   : قــال فيهــا ســعيد حيــث 

 .<بأس به
ولكن قد يدعى قيام سيرة المتشرعة على التحرز عن الدخان من           

ح الـبطلان بـه كـالمرتكز       بمثل التنباك والتتن حـال الصـوم بحيـث أص ـ         
في أذهــام، بــل قــد يــدعى بلــوغ تناولــه مــن الاستبشــاع حــداً يكــاد         

 .يلحقه بمخالفة الضروري
 التعويل على مثل هذه السيرة والارتكـاز مشـكل جـداً، لعـدم           ولكن

إحراز الاتصال بزمن المعصومين علـيهم السـلام وجـواز الاسـتناد إلى              
 . فتاوى السابقين لو لم يكن محرز العدم كما لا يخفى

في حكــــم أبــــوال الــــدواب اســــتدل علــــى الطهــــارة بالســــيرة  **   
شــرعة في العصــور  المتشــرعية حيــث أن ســيرة المتشــرعة بمــا هــم مت    

ن كانــت إ، و)ع(المتــأخرة تكشــف عــن أــا متلقــاة مــن عصــر الأئمــة      
 .فهي حجة) ع(تستند إلى عصر الأئمة 

أن هــذه المســألة حيــث أــا : ويمكــن أن تقــرب بتقريــب آخــر وهــو 
كانــت محــل ابــتلاء المتشــرعة آنــذاك كــثيراً، فلابــد أن يكــون الحكــم     

ائل محل الابتلاء حيـث يكثـر       واضحاً عندهم، كما هي العادة في المس      
مــا هــو الحكــم الــذي كــان   : التعــرض لهــا، وعندئــذٍ يمكــن أن نتســاءل  
ن كـــان هـــو الطهـــارة ثبـــت إواضـــحاً عنـــدهم وثابتـــاً في ارتكـــازهم؟ فـــ

ــر ذهــاب المشــهور مــن     المطلــوب، وإ ن كــان هــو النجاســة، فكيــف نفس
فقهــاء الإماميــة إلى الحكــم بالطهــارة رغــم تظــافر الروايــات الآمــرة        
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ــد        ــة عنـ ــاز بالنجاسـ ــود ارتكـ ــال وجـ ــعف احتمـ ــذٍ يضـ ــل، وعندئـ بالغسـ

 .المتشرعة

ذهــب جماعــة مــن الفقهــاء إلى نجاســة عــرق الجنــب مــن      ***  
 .الحرام، بل ادعى البعض الإجماع عليه

ــن       ــا رواه علـــي بـ ــها، مـ ــات منـ ــدة روايـ ــة بعـ ــتدل علـــى النجاسـ واسـ
حيــث ســأله عــن عــرق الجنــب إذا    ) ع(مهزيــار عــن الإمــام العســكري   

إن كــــان عــــرق الجنــــب في الثــــوب    >): ع(رف في الثــــوب، فقــــال  عــــ
وجنابتــه مــن الحــرام لا تجــوز الصــلاة فيــه وإن كانــت جنابتــه مــن     

 .<حلال فلا بأس
وقد رد الاستدلال ذه الروايـة وأمثالهـا بـأن مفادهـا المباشـر هـو           
عدم جواز الصلاة في الثوب لا النجاسة، ومن هنا قـد يقـال بدلالتـها        

ــة  ــراز    علـــى المانعيـ ــن إبـ ــة مـ ــتفادة النجاسـ ــد لاسـ ــة، فلابـ  دون النجاسـ
ن ســـأل عـــن جـــواز الصـــلاة في  إعنايـــة، وذلـــك بتقريـــب أن الســـائل و 

الثـــوب لاحتمالـــه بحســـب الارتكـــاز المتشـــرعي ســـوى النجاســـة، كـــان   
الســؤال ظــاهراً في الاســتعلام عــن حــال الثــوب في الصــلاة مــن هــذه       

 . الناحية فيدل على النجاسة
عنــــد الفقهــــاء في اشــــتراط لــــبس ثــــوبى  وقــــع البحــــث ****  

وقد ذكر شيخ الجـواهر   !  الإحرام وأنه مختص بالرجل أو يعم المرأة؟      
عــن بعــض الفقهــاء أنــه للمــرأة والرجــل علــى الســواء، ورد بأنــه علــى       
خــلاف مــا دلّ مــن جــواز لــبس المخــيط والحريــر للنســاء، وهــو كاشــف  

لمـــرأة، عـــن أن اشـــتراط لـــبس ثـــوبى الإحـــرام مخـــتص بالرجـــل دون ا  
 . من جنس ما يصلى فيهمشروطان بكوماوذلك لأن ثوبى الإحرام 
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 الــدال علــى  الشــرعيهــذا مضــافاً إلى ســيرة المتشــرعة والارتكــاز    
عدم شرطية لبس ثوبى الإحـرام للمـرأة، ومثـل هـذه السـيرة مـأخوذة           

 . )ع(يداً بيد إلى زمن المعصومين 
 في ويمكــن أن يســتدل علــى عــدم مشــروعية الجماعــة ***** 

 علــى )ع(النوافــل بقيــام ســيرة المتشــرعة المتصــلة بــزمن المعصــومين     
المنــع مطلقــاً حيــث لم يعهــد مــن أحــد منــهم إقامــة الجماعــة في شــيء  

 . عدا بعض الاستثناء. من النوافل على الإطلاق
 

 الانصراف: راجعــــ 
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  شينشينالالحرف حرف 

 
ْة البده الشب- َ  :وِيةَ

 .وتعني الشك مع عدم اقترانه بالعلم الإجمالي
استظهر بعض الفقهاء أنـه لا يمكـن اجتمـاع القرعـة مـع سـائر             * 

الوظــائف المقــررة للجاهــل حــتى تلاحــظ النســبة بينــهما، لأن التعبــد  
بالقرعــة إنمــا يكــون في مــورد اشــتباه موضــوع التكليــف وتــردده بــين     

لمتباينة، ولا محـل للقرعـة في الشـبهات البدويـة، سـواء كانـت        الأمور ا 
الشبهة من مجاري أصالة البراءة والحل، أو من مجاري الاستصـحاب،           

 هــو <القرعــة لكــل مشــتبه أو مجهــول  >): ع(لأن المســتفاد مــن قولــه  
مورد اشتباه الموضوع بين الشيئين أو الأشياء، فيقرع بينهما لإخراج          

عنى للقرعة في الشبهات البدويـة، فإنـه لـيس     موضوع التكليف، ولا م   
فيهـــا إلاّ الاحتمـــالين، والقرعـــة بـــين الاحتمـــالين خارجـــة عـــن مـــورد   
التعبــد بالقرعــة، فمــوارد الــبراءة والاستصــحاب خارجــة عــن عمــوم        

 .أخبار القرعة بالتخصص لا بالتخصيص
 

 : الشبهة التحريمية-

 وتعـــني الشـــك في حرمـــة شـــيء مـــا لعـــدم الـــدليل علـــى تعـــيين
الحرام، أو لإجمال النص، أو تعـارض النصـوص أو اشـتباه الأمـور              

 .الخارجية
 

 أصالة الاشتغال: راجعـــــــ 
 التخصيص :                                                                              

 

 : الشبهة الحكمية-

 .وتعني الشك في الجعل، أي الشك في ثبوت الحكم
تــارة يكــون في بقــاء الجعــل لاحتمــال نســخه، وأخــرى في     والشــك 
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وسميــت حكميــة، لأن . بقــاء اعــول بعــد افتــراض تحققــه وفعليتــه  
متعلقها هـو الحكـم الشـرعي، وحـل الاشـتباه ورفعـه لا يكـون إلاّ مـن                   

 .ناحية جاعل الحكم والدليل الواصل من قبله
التذكيـــة بنحـــو لا علـــى ماريـــة ســـوق المســـلمين  أاســـتدل علـــى * 

سـألت أبـا عبـد االله       : يشمل غـير المـؤمن وذلـك بروايـة أبي بصـير قـال             
رجـلاً صـرداً    ) ع(كان علي بن الحسين     >: عن الصلاة في الفراء فقال    

لا يدفئـــه فـــراء الحجـــاز لأن دباغهـــا بـــالقرظ، فكـــان يبعـــث إلى       
العــراق فيــؤتى ممــا قــبلكم بــالفرو فيلبســه فــإذا حضــرت الصــلاة      

إن : ه، فكان يسأل عن ذلـك فقـال       ألقاه وألقى القميص الذي يلي    
 .<دباغه ذكاته

وقد نوقش بأن سؤال الراوي إنما هو عن جواز لبس الفرو بنحـو             
ــور       ــتم الظهـ ــوعية فيـ ــبهة الموضـ ــم الشـ ــن حكـ ــة لا عـ ــبهة الحكميـ الشـ

 )ع(لعمل السجاد ) ع(المذكور في نقل الإمام الصادق 
بـأن حمـل السـؤال علـى ذلـك خـلاف ظـاهر الجـواب                : وأجيب عنه 

واجتنابــه ) ع(هتمــام الخــاص بنقــل تفصــيل عمــل الإمــام الســجاد   لال
عــن الفــرو العراقــي حــال الصــلاة، والمنصــرف عرفــاً مــن ذلــك كونــه      
دخــــيلاً في الجــــواب لا مجــــرد اســــتطراد، فلــــو حمــــل الســــؤال علــــى   
استعلام حـال الشـبهة الموضـوعية كـان بيـان الإمـام في مقـام الجـواب                  

هة الحكميــة لــزم كــون الجــواب مطابقــاً للســؤال، ولــو حمــل علــى الشــب
مقتضباً من بيان الإمام مـع اتجـاه بيـان الإمـام إلى جهـة اسـتطرادية،             

 .وهو خلاف الظاهر عرفاً
 

 الدليل اللبي: ـــــــ  راجع
 

 : الشبهة غير المحصورة-

ويــراد ــا مــا كانــت الأطــراف المشــتبهة ممــا لا يقبــل الحصــر        



 

 

١٩٣ 

 


 


   
ــاً ويعســـر عـــدها في زمـــان قليـــل، أ   ــه  والعـــد عرفـ ــا لا يعـــتني بـ و مـ

 :ووضع الأصوليون عدة ضوابط. العقلاء
-أن تكثر أطرافها كثرة يعسر معها العد . 
 عدم تمكـن المكلـف عـادة مـن المخالفـة القطعيـة بارتكـاب جميـع                  -

 .الأطراف، ولو فُرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها
 أن تكــون بعــض الأطــراف خارجــة عــن محــل الابــتلاء أو يكــون     -
 أو يكـون المكلـف مضـطراً إلى         ،اف مما يعسـر مخالفتـها جميعـاً       الأطر
 .بعضها

 
 الانحلال في العلم الاجمالي: راجعـــــ 

 

 : الشبهة المحصورة-

ــا كانـــت الأطـــراف المشـــتبهة محصـــورة في العـــرف     ــا مـ ــراد ـ ويـ
 بمعــنى أنــه لا يعســر عــدها في زمــان قليــل، أو مــا كانــت      ،والعــادة

 .لاءأطرافها مما يعتني به العق
 

 الاطمئنان: راجعـــــــ 
 

 : الشبهة المصداقية-

ــوم        ــون المفهـ ــراض كـ ــد افتـ ــداق بعـ ــتباه في مصـ ــه الاشـ ــراد بـ ويـ
 .واضحاً
وقع البحث بين الفقهاء في استفادة اعتبار التـوالي في الثلاثـة         * 

ــات      ــن العمومـــ ــيه مـــ ــا تقتضـــ ــدة ومـــ ــق القاعـــ ــام في الحـــــيض وفـــ أيـــ
 .الأخبار الواردة في المقاموالاطلاقات مع قطع النظر عما تدل عليه 

إن مقتضى عموم ما دلّ على وجـوب الصـلاة علـى جميـع             : فيقال
المكلفين أو إطلاقه، وعموم ما دلّ على جواز إتيان الزوج زوجتـه أنىّ            

وجـوب الصـلاة علـى    : شاء وفي أي زمان أراد، وغير ذلـك مـن الأحكـام     
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 مـن أفـراد   –  أيضـاً –المرأة الـتي رأت الـدم ثلاثـة أيـام متفرقـات لأنهـا           
ــا ان مقتضـــى العمـــوم والإطـــلاق في قولـــه   ــآؤكُم { :المكلفـــين، كمـ نِسـ

فَــأْت ثٌ لَّكُــمــرحمــى شِــئْتأَن ثَكُمــرجــواز إتيــان ]٢٢٣: البقــرة [/}واْ ح 
بعلها في ذلك الزمان، أي الزمان الذي رأت في المـرأة الـدم ثلاثـة أيـام                 

 .متفرقات
علــى عــدم وجــوب الصــلاة علــى    والســر في ذلــك إن نســبة مــا دلّ   

الحائض وعدم جواز إتيانها وعـدم جـواز دخولهـا المسـجد وغـير ذلـك                
من أحكامها بالإضافة إلى تلك العمومات والمطلقات نسبة المخصـص          

نـــه هـــل إأو المقيـــد، ونشـــك في مفهـــوم الحـــيض وضـــيقه ولا نـــدري   
 يتحقق برؤية الدم ثلاثة أيام متفرقـات كتحققـة بالثلاثـة المتواليـات            
أو لا تحقـــق لهـــا معهـــا، وإذا دار أمـــر المخصـــص بـــين الأقـــل والأكثـــر  

، يكتفــى في تخصــيص العمومــات يــةن الشــبهة كانــت مفهومإبمعــنى 
بالمقـــدار المتــــيقن ويرجــــع في المقــــدار المشــــكوك الزائــــد إلى العمــــوم  
والإطــــلاق، ومعــــه فالنتيجــــة اعتبــــار التــــوالي في الأيــــام الثلاثــــة في   

 . ثة المتفرقاتالحيض وعدم كفاية الثلا
ولكن مع ذلك منع بعض الفقهاء كمـا عـن الهمـداني مـن التمسـك          
بالعمومات حينئذٍ وذلك بدعوى أن الشبهة مصداقية ولا يجوز فيها           

 .التمسك بالعام
وقد رد بأن عـدم كـون الشـبة مصـداقية في المقـام أمـر واضـح ولا                   

نا في  وجه لاحتماله، وذلك لأن الشبهة إنما تكون مصـداقية إذا شـكك           
فــرد إنــه مــن الأفــراد الخارجــة عــن العمــوم أو مــن الباقيــة تحتــه مــع        
وضــوح المفهــوم في المخصــص، وأمــا إذا كانــت الشــبهة مفهوميــة كمــا  
في المقــام لعــدم العلــم بســعة مفهــوم الحــيض وضــيقه فلابــد معــه مــن 

 .  التمسك بالعام في غير المقدار المتيقن من المخصص
 علـى إن    <ون علـى أنفسـهم    النـاس مسـلط   > :استدل بحـديث  ** 
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الأصل في المعاملات اللزوم، إذ أن الحـديث ظـاهر في أنَّ اعـول هـو       
الســلطنة المطلقــة غــير المحــدودة بشــيء، فــإذا تحققــت إضــافة الملكيــة   
بالمعاطـــاة مـــثلاً وقعـــت جميـــع شـــؤون المملـــوك تحـــت اختيـــار المالـــك    

لمالـك الأول   سواء كـان هـذا الغـير ا        –الفعلي وسلطنته، ولم يجز لغيره      
 أن ينتـــزع المـــال مـــن مالكـــه بـــدون رضـــاه، ومـــن  –أم شخصـــاً أجنبيـــاً 

المعلوم إن المال لو لم يكن ملكاً لازماً للمتعاطي لجاز للمالك الأول أن             
يســترده منــه، ولم تكــن ســلطنة المتعــاطي مطلقــة، بــل كانــت مقيــدة     
بعــدم رجــوع الطــرف، مــع أن مــدلول الحــديث ســلطنة المالــك مطلقــةً    

 . مقيدة برجوع الآخر وعدم رجوعه، وهذا هو اللزوموغير
تشـبث بالحـديث في الشـبهة       : وقد يعتـرض علـى الاسـتدلال بأنـه        

المصــداقية، لأن موضــوع الســلطنة هــو المــال المضــاف إلى المالــك، وأن   
الســلطنة مترتبــة علــى هــذه الإضــافة ترتــب الحكــم علــى موضــوعه،     

 لا يقتضـــي –كـــام  كســـائر الأح–ومـــن المعلـــوم أن إطـــلاق الســـلطنة    
حفــظ الموضــوع، إذ لــيس شــأن الحكــم ذلــك، بــل الحكــم يثبــت علــى    
تقدير وجـود الموضـوع مـن بـاب الاتفـاق، فالحفـاظ علـى ملكيـة المـال             

ة علـــى هـــذه عـــللمالـــك خـــارج مـــن مـــدلول الســـلطنة الـــتي هـــي متفر 
الإضافة، ولعلّ رجوع المالك الأول يرفع موضوع السـلطنة وهـو ملكيـة        

خـــر، لاحتمـــال خروجـــه عـــن ملكـــه برجـــوع مالكـــه       المـــال للمالـــك الآ 
 .الأصلي، وحينئذٍ لا يمكن تطبيق القاعدة، لعدم إحراز موضوعها

إن مقتضــى إطــلاق الســلطنة الفعليــة : فإنــه يــرد علــى الاعتــراض
للمالك علـى مالـه هـو المنـع عـن المزاحمـات الـتي منـها تملـك الغـير لـه                       

بداهـــةً، فالقاعـــدة بالفســـخ، فـــإن تملـــك الغـــير ينـــافي ســـلطنة المالـــك  
تقتضي عدم تـأثير الفسـخ في رجـوع المـال إلى ملـك مالكـه الأول، ولا             

 .نعني باللزوم إلاّ عدم نفوذ تملك المالك الأصلي له بالفسخ
فاحتمــال خــروج المــال عــن ملــك المالــك بــلا إذنــه منفــي بقاعــدة        
الســـــلطنة، فليســـــت الشـــــبهة مصـــــداقية حـــــتى لا يجـــــوز التمســـــك   
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 .بالقاعدة
 

 :ة المفهوميةالشبه -

 .ويراد به الاشتباه في المفهوم وتحديده لغة أو عرفاً
كما لو شك في بقاء النـهار مـن أجـل الشـك في مفهـوم الغـروب           * 

وتــردده بــين ســقوط القــرص أو زوال الحمــرة المشــرقية، فشــكه في       
مفهوم الغروب عرفاً وأن اللفـظ اسـم لأي منـهما، وعليـه فالشـك في                

 .غوي أو العرفيالحقيقة شك في الوضع الل
ولــذلك لا يجــري الاستصــحاب في المــورد لعــدم الشــك في الموجــود  
ــارجي، لأن الغـــروب بمعـــنى الســـقوط متحقـــق وجـــداناً وبمعـــنى     الخـ
الــزوال غــير متحقــق وجــداناً، فيستصــحب أي شــيء بعــد كــون كــل         
منهما متيقناً؟ وعندئذٍ فهو خارج عن عهدة الاستصـحاب، إذ لـيس            

 .عدوم يشك في بقائه كي يستصحبلدينا موجود خارجي أو م
  

 العلم الاجمالي: راجعــــــ 

 
 : الشبهة الموضوعية-

هــي الشــك المتعلــق بالموضــوع الخــارجي أو الحكــم الجزئــي مــع     
ه اشـــتباه الأمـــور الخارجيـــة، والتوصـــيف بالموضـــوعية أكـــون منشـــ

لكون متعلقها هو الموضوع الخارجي، ورفع الشـبهة موقـوف علـى             
 . الخارجية من غير ارتباط له بالشرعالفحص عن الأمور

 
 الشبهة الحكمية: راجعــــــــ 

 

 : الوجوبيةهة الشب-

ويعني الشك في وجوب ما، وقد يكون منشأ الشك عدم النص           
على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على وجوب أحـدهما بنحـو            
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افِظُواْ ح ـ{: الإجمال، أو يكـون المنشـأ إجمـال الـنص، كقولـه تعـالى             

ــ ــلَواتِ والصـــلاَةِ الْوســـطَى علَـ  حيـــث هـــي ،]٢٣٨: البقـــرة [/}ى الصـ
مرددة بين الصبح والظهـر، أو تعـارض النصـين كوجـوب الظهـر أو               

 .الجمعة أو اشتباه الموضوع أو المصداق
ــا مـــن تحصـــيل العلـــم بالشـــهر    *  الأســـير والمحبـــوس إذا لم يتمكّنـ

ــرا في كــل ســنة بــين الشــه     ور فيعينــان عمــلا بــالظن، ومــع عدمــه تخي
 .شهراً له

وقــد اســتدل لــه بــبعض   . وهــذا الحكــم متفــق عليــه بــين الفقهــاء   
) ع(الأخبار كما في خـبر عبـد الـرحمن بـن أبي عبـد االله عـن الصـادق                    

 وفيــه أن الظــاهر <...يصــوم شــهراً يتــوخى ويحســب  ... >: أنــه قــال
 .من التوخي العمل بما هو أقرب إلى الواقع فيختص بالظن

أن التعـيين سـقط اعتبـاره بـالفجر فيبقـى أصـل             وقد استدل له ب ـ   
جر عنـه   عبأن التعيين قيد في الواجب، فـال      : ولكن نوقش فيه  . الصوم

عجـــز عـــن الواجـــب مســـقط لـــه، مـــع إن العجـــز إنمـــا هـــو عـــن العلـــم    
بــالتعيين لا نفســه، فــاللازم الاحتيــاط بــالتكرار إلى أن يحصــل العلــم  

الاحتيــاط التــام  ودعــوى لــزوم الحــرج مــن    . بــأداء الواجــب في وقتــه  
ممنوعة بنحو الكلية، مع أن لزوم الحـرج مـن الاحتيـاط يوجـب أحـد                
الأمرين، إما التبعيض في الاحتيـاط بالاقتصـار علـى المقـدار الممكـن           
أو سقوط التكليف بالمرة، على الخلاف فيمـا لـو تعـذر الاحتيـاط في               

وكيـف كـان فـلا مصـحح للقـول بالاكتفـاء            . أطراف الشـبهة الوجوبيـة    
متثال الاحتمالي، وقياس المقام بما لو تعذرت الصلاة إلى إحـدى           بالا

 لأن الصــــلاة لا تتــــرك بحــــال، ،الجهــــات الأربــــع قيــــاس مــــع الفــــارق
 .ولخصوص النص الوارد في تلك المسألة

نعم هناك شـيء، وهـو أنـه كمـا يعلـم بوجـوب صـوم شـهر رمضـان                    
 تـردد    فمـع  – بناءً على أن حرمته ذاتية       -يعلم بحرمة صوم العيدين،     
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ــدوران بـــين         ــل الـ ــن قبيـ ــام مـ ــون المقـ ــهور يكـ ــان بـــين الشـ ــهر رمضـ شـ
المحـــذورين، وحينئـــذٍ يتخيـــر بـــين الصـــوم والإفطـــار، كمـــا هـــو حكـــم  
العقل عند الدوران بين المحـذورين، لا التخـيير في تعـيين الشـهر كمـا            

 .ذكر
 

 أصالة الاستغال: راجعـــــــ 
 الاجمال           :  

 
 : الشرط-

لظاهر المنضبط الذي يتوقف عليه وجود الشـيء        هو الوصف ا  
د من غـير اقتضـاء إليـه، أي مـن غـير اقتضـاء لوجـود المشـروط عن ـ              

 .ن استلزم انعدام المشروط عند عدمهوجوده وإ
 :ن اتفـق توقـف الشـيء عليهمـا     ويختلف الشرط عن السـبب وإ     

ــزم مــن وجــود المشــروط فيــه فيمــا وجــود الســبب         أن الشــرط لا يل
 .يستلزم وجود المسبب إلاّ لمانع

 
 :ليع الشرط الج-

ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلـف كالشـروط الـتي يشـترطها             
الناس بعضهم علـى بعـض في عقـودهم وتصـرفام أو يشـترطها              

 .المكلف في تصرفه كما في الوقف
 

 : الشرط الشرعي-

و الشرط الذي لولا وجوبه شـرعاً لمـا كـان شـرطاً، حيـث أنـه                 وه
 .ليس مما لابد منه عقلاً أو عادة

هو الشرط الـذي أخـذ شـرطاً وقيـداً في المـأمور بـه               : وبكلمة أخرى 
 .<لا صلاة إلا بطهور>: عند الشارع مثل قوله
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 : الشرط العقلي-

 .وهو الشرط الذي لابد منه عقلاً
 

 : شرط الفعل-

ة عن اشتراط فعـل الغـير، كمـا لـو شـرط علـى الغـير          وهو عبار 
 .كه الدارأن يملِّ
في محاولة لشرعنة عمل البنـك تم تحويـل أخـذ البنـك للودائـع         * 

الثابتة وإقراضها إلى المضاربة، يكون فيها المالك هو المودع، والعامـل           
هـو التـاجر الـذي يقتـرض، والبنـك وسـيط في هـذه المضـاربة ووكيــل         

ــا الإعـــن المالـــك في  ــاز والإشـــراف عليهـ ــذا يفـــرضوقـــد . نجـ  علـــى هـ
الأساس إن للبنك حصة مـن الـربح، والتخـريج الفقهـي لهـذه الحصـة                

 يقــوم ،الــتي تفــرض للبنــك بــالرغم مــن عــدم كونــه العامــل ولا المالــك
على إن الحصة المحددة بنسبة مئوية من الربح التي فرضناها للبنك           

ــوي لا يمكـــن أن تكـــون بمقتضـــى عقـــد المض ـــ     اربة، لأن عقـــد اللاربـ
المضاربة لا يقتضـي إلا فـرض حصـته مـن الـربح للعامـل مـن مجمـوع                   
الــربح الــذي هــو ملــك لمالــك المــال بمقتضــى طبعــه الأولي والبنــك في   
المقام ليس هو عامل المضاربة بل العامل هو التاجر الـذي يأخـذ مـالاً             

 .من البنك
ولا يمكــــن فــــرض مضــــاربتين، إحــــدهما بــــين المــــودع والبنــــك،       

لأخرى بين البنـك والتـاجر بنـاء علـى أن عامـل المضـاربة يمكنـه أن                  وا
يضارب بدوره عاملاً آخر وتكون الحصـة الـتي يأخـذها البنـك قائمـة               

 والوجـه في عـدم إمكـان        ،على أساس كونـه عـاملاً في المضـاربة الأولى         
ــاملاً في      ــل البنــــك عــ ــو أن لازم جعــ ــذلك هــ ــاربتين كــ ــراض مضــ افتــ

كــان تحميلــه ضــمان المــال، بنــاء علــى مــا   المضــاربة مــع المالــك عــدم إم 
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ــد مـــن جعـــل البنـــك      ــمن، فلابـ ــاربة لا يضـ ــن أن عامـــل المضـ ــدم مـ تقـ
ــاً عـــن المضـــاربة لكـــي يمكـــن أن يتحمـــل ضـــمان المـــال     ــاً أجنبيـ شخصـ

 .ويكون دوره في العقد دور الوسيط فحسب
كما أن الحصـة المـذكورة لا يمكـن أن تكـون أُجـرة للبنـك مـن قبـل           

 بمعــنى أن المــودع اســتأجر البنــك علــى إنجــاز  المــودع قــي عقــد إجــارة 
 :المضاربة والإشراف عليها بأجرة هي نسبة مئوية من الربح وذلك

ويشــــترط في الإجــــارة معلوميــــة   ... لأن الأُجــــرة مجهولــــة  : أولاً
الأُجرة، ولا نريد بأَن الأُجرة مجهولـة أُنهـا مشـكوكة لأَن الـربح قـد لا        

ربح متيقنـــاً بـــل نريـــد أَن يحصـــل، لأن الغالـــب عـــادة كـــون مطلـــق ال ـــ
 .الأُجرة مجهولة من حيث القدر فتبطل الإجارة

لأَن الأَجــير يملــك الأُجــرة بــنفس عقــد الإجــارة، فلابــد أن : ثانيــاً
إمــا بــأَن تكــون شــيئاً خارجيــاً مملوكــاً : تكــون قابلــة لــذلك حــين العقــد

 للمستأجر بالفعل فيملكه الأَجير بالعقـد، وإمـا بـأَن تكـون شـيئاً ثابتـاً        
ــير   ــتأجر للأَجـ ــة المسـ ــربح    . في ذمـ ــن الـ ــة مـ ــبة المئويـ ــام، النسـ وفي المقـ

المفروض في المسـتقبل لا هـي شـيء خـارجي مملـوك بالفعـل للمـودع             
حتى يملكه للبنك بعقد الإجارة، ولا شيء يفرض في ذمتـه، بـل هـي        

 .شيء سوف يملكه في المستقبل فلا تعقل الإجارة
  ومــا يمكــن أَن نـــرالحصــة الــتي يســـتحقها   ج علــى أساســه تلـــك  خ 

 :البنك من الربح أَحد وجوه
الجعالة بأَن تكون تلك الحصـة جعـلاً يجعلـه المـودع للبنـك              :  منها

 .إذا أَنجز المضاربة وواصل الإشراف عليها إلى حين انتهاء مدا
... ولا يرد حينئـذٍ كـلا الإشـكالين المتقـدمين في تصـوير الإجـارة                

ولـــة القـــدر فهـــذا مضـــر في الإجـــارة أمـــا الأول، وهـــو أَن الحصـــة مجه
وأمـا الثـاني، وهـو أَن الحصـة لا هـي أَمـر في               . وغير مضـر في الجعالـة     

ذمة المودع ولا أَمر خارجي مملـوك للمـودع بالفعـل لكـي يجعلـه أُجـرة                 
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للبنـــك، فهـــذا أَيضـــاً لا يـــرد علـــى الجعالـــة لأَن اعـــول لـــه لا يملـــك  

ــل بع ـــ    ــن الجاعـــل بـ ــة مـ ــاء الجعالـ ــنفس إنشـ ــل بـ ــاز العمـــل  الجعـ د إنجـ
بـد أن يكـون الجعـل قـابلاً للتمليـك مـن الجاعـل في              لاف... المفروض  

هذا الظرف، والمفـروض في المقـام أَن المـودع يجعـل للبنـك حصـة مـن          
الــربح إذا أَنجــز المضــاربة وواصــل الأشــراف عليهــا إلى نهايتــها، وفي       
 هذا الظرف تكون تلك الحصـة مـن الـربح مـالاً خارجيـاً مـثلاً مملوكـاً              

 .ويكفي هذا في صحة الجعالة. للجاعل وقابلاً للتمليك من ناحيته
وقد جاء نظير ذلك في الأخبار، ففي روايـة محمـد بـن مسـلم عـن           

بـع ثـوبي هـذا بعشـرة        : أنه قـال في رجـل قـال لرجـل         ) ع(أبي عبد االله    
 .<ليس به بأس>): ع(قال . دراهم فما فضل فهو لك

مــا تقــول في رجــل   ): ع( قلــت لأبي عبــد االله : وروايــة زرارة، قــال 
): ع(زددت علـى كــذا وكـذا فهــو لـك؟ فقــال    أيعطـي المتــاع فيقـول مــا   

 .<لا بأس>
ــات الــتي فــرض فيهــا الجعــل جــزءً مــن         ــها غيرهــا مــن الرواي ومثل
الــثمن علــى تقــدير زيادتــه وهــو شــيء غــير مملــوك بالفعــل للجاعــل       

ها وإنما يكـون مملوكـاً لـه في ظـرف إنجـاز العمـل كالحصـة الـتي يجعل ـ                  
 .المودع للبنك في المقام

 .تخريج ذلك على أساس الشرط في ضمن العقد: ومنها
ــاَن يشـــترط      ــة، بـ ــو شـــرط النتيجـ ــوره بنحـ ــا أَن نتصـ والشـــرط إمـ
البنك على المودع في عقد ما أَن يكون مالكاً لحصة معينـة مـن الـربح       

ولا مانع من التعليق في الشرط، كما أن كـون       ... على تقدير ظهوره    
ــأ      المــودع  غــير مالــك بالفعــل للــربح غــير مــانع عــن نفــوذ تمليكــه المُنش

شرطاً، لأَن تمليكه معلق على ظهور الربح ودخوله في ملكه، والمعتـبر             
في نفوذ التمليك من شخص أن يكون مالكـاً لمـا يملكـه بلحـاظ ظـرف        
التمليك اعول ولا دليل على اشتراط كونه مالكاً لمـا يملكـه بلحـاظ              
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قــدس (ء الملكيــة، ولهــذا التــزم المحقــق النــائيني   ظــرف الجعــل وإنشــا 
بصــحة اشــتراط أحــد الشــريكين علــى الآخــر أَن يكــون مالكــاً       ) ســره

لحصــة الآخــر مــن الــربح علــى تقــدير ظهــوره، مــع عــدم كــون الآخــر     
ولــيس ذلــك إلا لعــدم قيــام  ... مالكــاً بالفعــل حــين الاشــتراط للــربح   

 .دليل على اشتراط ذلك
نحـو شـرط الفعـل أي شـرط التمليـك لا      وإما أن نتصور الشـرط ب    

 .ولا إشكال فيه. شرط أن يكون مالكاً
 
 : الشرط المتأخر-

ــل      ــروط، مثـ ــاً علـــى المشـ ــوده زمانـ ــأخر في وجـ ــو الشـــرط المتـ وهـ
الغســـل الليلـــي للمستحاضـــة الكـــبرى لصـــوم النـــهار الســـابق علـــى  

 وإجــازة بيــع الفضــولي بنــاء علــى أــا كاشــفة عــن صــحة       ،الليــل
 .البيع لا ناقلة

لقد وقـع البحـث عنـد الفقهـاء في إجتـزاء المسـلم غـير الشـيعي               * 
، )ع(بعباداته التي أداها أثناء التزامه مذهباً غير مـذهب أهـل البيـت              

فأنــه يجتــزيء بعبادتــه ســوى  ) ع(فلــو انتقــل إلى مــذهب أهــل البيــت  
 . الزكاة التي ورد فيها نص خاص

ؤدي عباداتــه بــل وقــع البحــث عنــد الفقهــاء في حالــة مــا إذا كــان ي ــ
وفقــاً لمــا هــو عنــد الشــيعة، إذ قــوى  ) ع(قبــل انتقالــه إلى أهــل البيــت 

بعض الفقهاء صحة عباداته هذه إذا فرض كونها على وجه لا ينـافي      
 . التقرب، وبذلك تسقط عنه هذه الفرائض والواجبات

وقــد وجــه ذلــك إمــا بعنــوان التفضــل مــن االله تعــالى أو لانكشــاف    
 المتــأخر، فيكــون شــرط الإيمــان شــرطاً متــأخراً  صــحة فعلــه بالإيمــان

 .قارنالمشرط الكما هو 
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 : الشرط المتقدم-

وهو الشـرط المتقـدم في وجوبـه زمانـاً علـى المشـروط كالوضـوء                
 .بالنسبة للصلاة

 

 : الشرط المسوق لتحقق الموضوع-

وهو الشرط الذي ليس مغايراً للموضوع بـل هـو عبـارة أخـرى              
 ).إذا رزقت ولداً فاختنه: (مثل. عن تحققه ووجوده

ــر *  ــن تـ ــر     ومـ ــرورة إذ أن أكثـ ــير ضـ ــلاح لغـ ــبس السـ ــرام لـ ك الإحـ
ــلاح     ــبس السـ ــة لـ ــون إلى حرمـ ــاء يميلـ ــا رواه   . الفقهـ ــه بمـ ــتدلوا لـ واسـ

 <..المحـرم إذا خـاف العـدو يلـبس السـلاح          >): ع(الحلبي عن الصادق    
الله سألت أبـا عبـد ا     : قال) ع(وما رواه عبد االله بن سنان عن الصادق         

إذا خـاف المحـرم عـدواً أو سـرقاً          > :أيحمل السلاح المحرم؟ فقال   ): ع(
 . <فليلبس السلاح

وربما قيـل بـأن الأظهـر هـو      . وقد مال آخرون إلى القول بالكراهة     
الأول، وأن لــبس الســلاح حــرام علــى المحــرم، وذلــك لأن الشــرط في      

ز الرواية له مفهوم، فإذا كان هناك خوف من سـرقة أو غـير ذلـك جـا                
ملــة الشــرطية في مــا نحــن فيــه وليســت الج. ه و إلاّ فأنــه لا يجــوزلبســ

مســوقة لبيــان فــرض وجــود الموضــوع حــتى يقــال بعــدم المفهــوم لهــا،   
وذلك لعدم انطبـاق ضـابطه عليـه، وذلـك لأن إناطـة الجـزاء بالشـرط                 

 تكْرِهوا فَتياتِكُم علَـى الْبِغـاء       ولا {:تكون عقلية كقوله تعالى   : تارة
ــناًإِ ــور [ /}نْ أَردنَ تحصُّـ ــل ،]٣٣: النـ ــول القائـ ــداً  : ( وقـ ــت ولـ إن رزقـ

ــهِ لِو{: وأخــرى تكــون شــرعية أو عرفيــة كقولــه تعــالى   )... فاختنــه لّ
ــهِ ســبِيلاً    إِلَي طَاعــتــنِ اســتِ ميــاسِ حِــجُّ الْبلَــى النآل عمــران [/}ع :

نبغــــي فــــإن كــــان التعليــــق والإناطــــة علــــى النحــــو الأول فــــلا ي  . ]٩٧
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الإشكال في كون القضية ذات مفهوم، والمقام من النحو الثـاني لعـدم             
ــاً بـــل شـــرعياً فيثبـــت الفـــرق بـــين      كـــون توقـــف لـــبس الســـلاح عقليـ
صــورتي الخــوف وعدمــه في الحكــم بجــواز لــبس الســلاح للمحــرم في     

 .الأول وعدمه في الثاني، و إلاّ يلزم لغوية جعل التعليق الشرعي
 
 : الشرط المقارن-

 الشرط المقارن للمشروط في وجوده زماناً كالاسـتقبال في          وهو
 .الصلاة، وطهارة اللباس

 
 : شرط الواجب-

وهــو الشــرط الــذي أخــذ في الواجــب كمــا في اشــتراط الصــلاة       
 .بالوضوء

 
 الجمع العرفي: راجعـــــــ 

 

 : شرط الوجوب-

وهـــو الشـــرط الـــذي أخـــذ في الوجـــوب كمـــا في اشـــتراط صـــلاة  
 .الحج بالاستطاعةالظهر بالزوال و

لو حج بالمكلّف بعض إخوانه أو أصدقائه فأن حجه يجزيه عـن            * 
رض، وذلــك لتحقــق شــرط الوجــوب، وهــو الــتمكن مــن الحــج مــن  فــال

 .غير تسكع، وهو حاصل بالبذل
 

 الجمع العرفي: راجعـــــــ 
 

 : الشك-

وهــو الحالــة النفســانية المقابلــة لوصــفي القطــع والظــن، وهــو   
 . طرفي النقيض من غير رجحانتردد الذهن في 
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ويــراد بــه المعــنى المقابــل للــيقين الشــامل للشــك بــالمعنى الأول     

 . والظن
 . عدم قيام الحجة والبرهان على الشيء- أيضاً –ويراد به 

 
 الشبهة المفهومية: راجعــــــ 

 
 : الشك الساري-

وهــــو الشــــك المــــأخوذ في مجــــرى قاعــــدة الــــيقين، ويوصــــف       
 . نفس متعلق اليقينبالساري لسريانه إلى

 
 : الشك الطارىء-

. ويـــراد بـــه الشـــك في إبقـــاء المـــأخوذ في مجـــرى الاستصـــحاب      
 .وسمي طارئاً مع أن كل شك طارىء للمقابلة مع الشك الساري

 
 : الشهرة-

 سـتناد أو الفتـوى، انتشـاراً لجـلِّ        ويراد ـا انتشـار الخـبر، أو الا        
اع مـــــن حيـــــث الفقهـــــاء أو المحـــــدثين، فهـــــي دون مرتبـــــة الإجمــ ـــ

 .الانتشار
 

 أصالة الحلية: راجعــــــ 

 
 : الشهرة الروائية-

وهــي عبــارة عــن شــيوع نقــل الخــبر مــن عــدة رواة علــى نحــوٍ لا  
 .يبلغ حد التواتر

 يةأصالة الحل: راجعــــــ 
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 :يةمل الشهرة الع-

أرباب الحديث،  (ويراد ا اشتهار العمل برواية بين الأصحاب        
 ).ن عهد الحضورورواته القريبين م

 

 : الشهرة الفتوائية-

وذلــك  كــم شــرعي،عبــارة عــن شــيوع الفتــوى عنــد الفقهــاء بح
بأن يكثر المفتون على وجه لا تبلغ الشهرة درجة الإجماع الموجـب            

 . للقطع بقول معصوم
اشتهر بين الفقهـاء اشـتراك الكفـار مـع المـؤمنين في التكليـف،               * 

 كمـا  – كالصـلاة والحـج والزكـاة     –ويراد بذلك أنهـم مكلفـون بـالفروع         
 .هم مكلفون بالأصول

وقــد ادعــى الــبعض إن ذلــك ثابــت ومشــهور عنــد الفقهــاء قــديماً    
عنـــد (و ) عنـــدنا(وحـــديثاً، ولـــذلك يعبّـــر بعضـــهم عـــن ذلـــك بلفـــظ 

 .ونحو ذلك من الألفاظ) علمائنا
 

 عيةرالسيرة المتش: راجعـــــــ 
 أصالة الحلية                                   :                                      
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  صادصادالالحرف حرف 

 
 : الصحة-

وقوع الفعل موافقاً أمر الشارع، وترتـب الآثـار الشـرعية عليـه،      
فـــإن كـــان مـــن العبـــادات برئـــت ذمـــة المكلـــف، كالصـــلاة المســـتوفية   
لأركاــــا وشــــروطها، وان كــــان الفعــــل مــــن المعــــاملات كــــالعقود، 

 .  عليها الآثار المقررة لهاتترتب
 

 قاعدة الفراغ: راجعــــــ 
 

 :  الواقعية الصحة -

 .ويراد ا مطابقة المأتي به للمأمور به واقعاً
 

 )الظاهري الحكم: انظر(

 
 : الصحة الظاهرية-

ويــراد ــا مطابقــة المــأتي بــه المــأمور بــه ظــاهراً كمــا لــو قامــت      
 . أو أصل عمليإمارةعلى ذلك 

 
 )الظاهري الحكم: انظر(

 

 :  الصحيح-

وطه وأركانـه علـى     هو ما صـدر مـن أفعـال المكلـف مسـتوفياً شـر             
 .الكيفية المطلوبة، وتترتب عليه آثاره الشرعية

 
 )الحكم الظاهري: انظر(

 
 :  الصحيح والأعم-

... و يريــدون بــه أن أسمــاء العبــادات كالصــلاة والزكــاة والحــج      



 

 

٢٠٨ 

وبعض أسماء المعاملات، هل هي موضـوعة ولـو بوضـع تخصـيص      
 للموانــع للمعــاني الجامعــة للأجــزاء والشــرائط الشــرعية الفاقــدة   

والقواطع كذلك بحيث يكون الاستعمال في الناقصة والفاقدة لمـا          
 هـو المـأمور     ايعتبر فيه غلطاً باطلاً أو مجـازاً، أو هـي موضـوعة لم ـ            

به عنـد الشـارع، أي أـا موضـوعة للأعـم مـن التامـة والجامعـة لمـا             
 .يعتبر فيها والناقصة الفاقدة

بـين ألفـاظ العبـادات      فرق الفقهـاء في مسـألة الصـحيح والأعـم           * 
ــى     ــاءً علـــ ــاملات، بنـــ ــاظ المعـــ ــاروألفـــ ــول   إنكـــ ــم والقـــ ــعها للأعـــ  وضـــ

ــرق    ــل الفــ ــحيح، ومحصــ ــها بالصــ ــات  : باختصاصــ ــادات ماهيــ أن العبــ
فة تلك الماهيـات    مخترعة شرعية غير معلومة للعرف، فمع عدم معر       

طلاقاــا، لكــون الشــك في صــدق مفهــوم الصــلاة  لا وجــه للتمســك بإ
قـد يشـك دخلـه جـزءً أو شـرطاً، فلابـد مـن عـلاج                 مثلاً على فاقد مـا      

 .الشك بالرجوع إلى إطلاقٍ مقامي أو أصل عملي
بينـهم   وهذا بخلاف المعاملات، فإا أمور عرفيـة كانـت متداولـة          

 وقــد أمضــى الــنبي    لتنظــيم شــؤوم الاجتماعيــة– قبــل التشــريع –
هذه الطريقة ولم يخالفهم فيها، ولم يختـرع طريقـاً آخـر، ولم             ) ص(

يتصــرف فيهــا تصــرفاً أساســياً، بــل كــان تصــرفه بــالردع عــن بعضــها  
كــــالبيع الربــــوي ونكــــاح الشــــغار، وبزيــــادة قيــــد كاعتبــــار البلــــوغ في   

 .المتعاقدين واعتبار صيغة خاصة في بعضها كالطلاق والنكاح
 

  الشرعيةالحقيقة: عــــــ راج
 

 : الصريح-

ما ظهر المعنى المراد بيناً بسبب كثـرة الاسـتعمال حقيقـة كـان              
 .أو مجازاً

 )الاستعمال: انظر(
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 : صيغة إفعل-
 )صيغة الأمر: رانظ(

 

 : صيغة الأمر-

، }وأَقِيمـواْ الصـلاَةَ   {: فعل، مثل إويراد ا هيئة الأمر كصيغة      
، ونحوها، من الصـيغ الـتي تـؤدي مـؤدى صـيغة             }أَوفُواْ بِالْعقُودِ {و
ــة  إ طلــب والبعــث، كالفعــل المضــارع المقــرون    علــى الفعــل في الدلال

تصـلي،  : (بلام الأمر أو ارد عنه إذا قصـد بـه إنشـاء الطلـب نحـو      
 ).تغتسل، أطلب منك الذهاب، هذا مطلوب منك، صه، مه

) ع(كمـا في روايـة اسـحاق بـن عمـار عنـه              ) ع(روى عن الصادق    * 
: كــان يقــول) ع( بــن أبي طالــب اًأن عليــ: أنــه قــال) ع(عــن أبيــه البــاقر 

ــا بـــه، فـــأن المســـلمين عنـــد    > مـــن شـــرط لامرأتـــه شـــرطاً فليـــفِ لهـ
 .<شروطهم ألاّ شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً

 .، وهي ظاهرة في الوجوب<فليفِ أمر> :)ع(وقوله 
 

 السياق: ــــــ راجع

 
 :صيغة النهي -

ل علــى طلــب التــرك، أو كــل صــيغة تــدل علــى      كــل صــيغة تــد  
إيـــاك أن (، أو )لا تفعـــل: (ه كصـــيغة عنـــردعتـــالزجـــر عـــن الفعـــل و

 ). تفعل
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  طاءطاءالالحرف حرف 

 
 : الطريقية-

وصــف للإمــارة الحاكيــة عــن الحكــم الشــرعي ، ويــراد ــا عــدم  
 ولـيس   - كما هو السببية     -تأثير الإمارة في حدوث حكم تكليفي       

معــــنى جعــــل الإمــــارة إلا إعطــــاء الطريقيــــة لهــــا وجعلــــها علمــــاً 
تعبــدياً تتريليــاً لتترتــب عليهــا آثــار العلــم مــن تنجيــز الواقــع في    

 . ة والعذر عن مخالفتها في صورة الخطأصورة الإصاب
 

 الحكم الظاهري: راجعـــــــ 

 
 :الطلب -

 .هو البعث والتحريك نحو فعلٍ أو ترك
 

 هيئة الأمر: راجعـــــــ                                                   
 النهي في المركبات: 

 

 : الطلب التخييري-

 .هو طلب أحد الأشياء على سبيل التخيير
 

 : الطلب التعييني-

 .هو طلب شيء معين
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  اءاءظظالالحرف حرف 

 
 : الظاهر-

الـدال علـى أحـد أمـرين مـع أولويـة دلالتـه        ) الدليل(هو اللفظ  
ــوراً علـــى المســـتوى     علـــى أحـــدهما بنحـــوٍ ينســـبق إلى الـــذهن تصـ
المدلول التصـوري، وتصـديقاً علـى المسـتوى المـدلول التصـديقي،             
وإن كانــت إفــادة المعــنى الآخــر تصــوراً وتصــديقاً بالــدليل المــذكور   

 .ة أيضا بحسب نظام اللغة وأساليب التعبيرممكنة ومحتمل
أحـــد المواقيـــت الـــتي يجـــب ) ذو الحليفـــة(في تحديـــد ميقـــات * 

على الحاج الإحرام منها، وهو ميقات أهل المدينة، وقع خـلاف بـين             
أو ) ذو الحليفـة  (الفقهاء في تحديد هذا الميقات وأنه هل هو مطلـق           

 .خاصة) مسجد الشجرة(
ف بــــين الروايــــات إذ دلّ بعضــــها   ويعــــود الخــــلاف إلى الاخــــتلا  

ووقّت لأهل  المدينة ذا الحليفة وهو مسـجد         ... >كصحيح الحلبي   
، ودلّ بعضــها الآخــر علــى مطلــق ذي الحليفــة في صــحيح    <الشــجرة

 .<ووقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة>بن عمار ا
وربما يكـون الأحـوط هـو الإحـرام مـن نفـس المسـجد للجمـع بـين                   

ئض والجنـــب يحرمـــان منـــه اجتيـــازاً ومـــع التعـــذر  الأخبـــار، ألاّ للحـــا
 .يحرمان من خارجه

 
 تنقيح المناط: راجعـــــ 

 

 : الظن-

وقــد . عبــارة عــن الطــرف الــراجح مــن طــرفي التــردد في الــذهن   
 . يطلق على الأسباب التي تورث الظن بحسب الغالب
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 : الظن الخاص-

وهـو كـل ظـن شخصـي أو نــوعي دلَّ علـى صـحته دليـل خــاص        
 .العقل أو نقل، كالظن بركعات الصلاة أو خبر العدل والثقةمن 

 
 : الظن الشخصي-

هو الظن الحاصل لدى الشخص الـذي قامـت عنـده إمـارة وإن              
 .لم تفد الظن عند بعض الأشخاص

 
 : الظن الطريقي-

وهــو مــا كــان طريقــاً محضــاً إلى واقــع محفــوظ مــن دون كونــه 
ريقـي مـن غـير فـرقٍ        مأخوذاً في موضوع حكم، كما في القطع الط       

ــة للجعـــل     ــة غـــير قابلـ ــة القطـــع ذاتيـ بينـــهما إلا في كـــون طريقيـ
. شرعاً، وكون طريقية الظن عرضية مجعولة من الشـرع والعقـل          

والأول كحجيــة الإمــارة شــرعاً بنحــو الطريقيــة، والثــاني كــالظن   
 .الانسدادي على الحكومة

 
 : الظن العام-

ــدا      ــدليل الانسـ ــه بـ ــت حجيتـ ــذي ثبتـ ــن الـ ــو الظـ ــة وهـ د ومعونـ
 .مقدمات الحكمة، ويطلق عليه الظن الانسدادي أيضاً

 
 : الظن المطلق-

 .ههو كل ظن قام دليل الانسداد الكبير على حجيته واعتبار
 

 :  الظن الموضوعي-

هو الظن الذي له دخل في الحكـم شـرعاً بمعـنى كونـه مـأخوذاً             
 .في موضوعه
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 : الظن النوعي-

 .س ونوعهموهو الظن الحاصل عند غالب النا
 

 : الظهور-

ــم      ــو الظـــن لا العلـ ــتكلم علـــى نحـ ــراد المـ ــة اللفـــظ علـــى مـ دلالـ
 .القطعي كما هو في النص

ملة مـن الروايـات منـها موثقـة         استدل على مفطرية الكذب بج    * 

:  يقول )ع(قال سمعت أبا عبد االله      : )ع(أبي بصير عن أبي عبد االله       

هلكنــا، : هقلــت لــ: ، قــال<الكذبــة تــنقض الوضــوء وتفطــر الصــائم>

ليس حيث تذهب إنما ذلـك الكـذب علـى االله وعلـى رسـوله               >: قال

 .<)ع(وعلى الأئمة 

وقد ناقش بعض العلماء فيه بأن هذا النص مشـتمل علـى مـا لا               

يقول به أحد من علماء الفريقين، وهو نقض الوضوء بالكـذب علـى             

ــإرادة    االله أو الرســـول، ــة بـ  فلابـــد مـــن الحمـــل علـــى الـــنقض بالعنايـ

نقــض مرتبــة الكمــال حيــث أن الشــخص المتطهــر لا ينبغــي لــه أن        

ــم    ــه لا يلائـ ــوله، لأنـ ــن  اليكـــذب علـــى االله ورسـ ــلة مـ ــة الحاصـ روحانيـ

 .الوضوء

ــى ذلــك أيضــاً، أي    تهفبقرينــة الســياق تحمــل ناقضــي     للصــوم عل

 . الصومعلى إرادة مرتبة الكمال لا الحقيقة كي يفسد به
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أن رفع اليد عن الظهور في جملـة لقرينـة لا يسـتوجب             : والجواب
 بعـض الفقهـاء   هرفع اليد عن الظهور في جملة أخرى علـى مـا اختـار    

 نظــير مــا ورد مــن  ، ولأجلــه أنكــر قرينيــة اتحــاد الســياق  ،في الأصــول
ن طبيعـة الأمـر تقتضـي الإيجـاب         ، فإ الأمر بالغسل للجمعة والجنابة   

رينة على الاسـتحباب في الجمعـة لا يصـرف ظهـوره       عقلاً وقيام الق  
 .عن الوجوب في الجنابة

إذا جامع الرجل زوجته مكرهاً لها في شهر رمضان صائمين          ** 
 .. فعليه كفارتان 

وقد وقع البحث في شمول الحكم للأمة والأجنبية ولكـن قيـل إن             
، لا )امرأتــه(ظــاهر الروايــة اختصاصــها بالزوجــة وذلــك لــورود كلمــة  

 .ل الرواية الأمة والأجنبيةتشم
إن الحكـــم شـــامل للأجنبيـــة للأولويـــة القطعيـــة، فـــإن   : ولا يقـــال

اللواط أعظم من الزنا جزماً ولم يثبت هـذا الحكـم في الإكـراه عليـه                
بالضرورة فليس كل محرم مستدعياً لتعلق هذا الحكـم فـلا موجـب             

 .للتعدي عن مورد الدليل
 

 الكراهة: راجعــــــ                                          
 الموضوعومناسبات الحكم :                                          

 اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده:   
 النهي الإرشادي     :                                                      

 

 :  الظهور التصديقي-

لام علـــى مـــا يتضـــمنه مـــن  وهـــو عبـــارة عـــن دلالـــة جملـــة الك ـــ
فقــد تكــون دلالــة الجملــة مطابقــة لدلالــة المفــردات وقــد    . المعــنى

تكــون مغــايرة لهــا كمــا إذا احتــف الكــلام بقرينــة توجــب صــرف       
ــة   والظهــور .  عمــا يقتضــيه مفــاد المفــردات  )الكــلام(مفــاد الجمل

التصديقي يتوقف على فراغ المتكلم مـن كلامـه، فمـا دام المـتكلم              
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 .مه فلا ينعقد لكلامه الظهور التصديقيمتشاغلاً بكلا

 
 الدلالة التصديقية: راجعــــــ 

 

 : الظهور التصوري-

وهو عبارة عن دلالة مفردات الكلام علـى معانيهـا اللغويـة أو             
العرفيـــة، وهـــو تـــابع للعلـــم بالوضـــع ســـواء كـــان في الكـــلام أو في   

 .ة على خلافه أو لم تكنينخارجه قر
 

 : الظهور الحالي-
 السيرة العقلائية: راجعــ ـــــ

 

 : الظهور الذاتي-

ويــراد بــه الظهــور الــذي ينســبق إلى ذهــن كــل شــخص، وهــو         
يحصــل نتيجــة أنــس مخصــوص بمعــنى مخصــوص تبعــاً للمهنــة   

 .وسنخ الثقافة والبيئة
 

 : الظهور الموضوعي-
ويراد به الظهور النوعي الـذي يشـترك في فهمـه أبنـاء العـرف               

 ).اللغة(والمحاورة 
 

 :لظهور النوعي ا-
 ) الظهور الموضوعي:انظر(
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  عينعينالالحرف حرف 

 
 : العام-

هـــو اللفـــظ الشـــامل بمفهومـــه لجميـــع مـــا يصـــلح انطبـــاق    -
 .عنوانه عليه في ثبوت الحكم له

ــتغرق      - ــور مسـ ــثير غـــير محصـ ــداً لكـ ــعاً واحـ ــع وضـ  لفـــظ وضـ
ــه   ــلح لـ ــا يصـ ــع مـ ــه. بجميـ ــداً : (فقولـ ــعاً واحـ ــترك  ) وضـ ــرج المشـ يخـ

: يخرج ما لا يوضع لكثير كزيد وعمرو، وقولـه        ) لكثير(بأوضاع، و 
ــ( ــورغـ ــة     ) ير محصـ ــإن المائـ ــدد، فـ ــاء العـ ــن أسمـ ــرج مـ ــثلاً –يخـ  - مـ

وضــعت وضــعاً واحــداً لكــثير وهــي مســتغرق جميــع مــا يصــلح لــه     
 وقولـه مسـتغرق مـا يصـلح لـه يخـرج الجمـع         ،لكن الكـثير محصـور    

المتكرر نحو رأيت رجالاً لأن جميع الرجال غير مرئـي لـه وهـو إمـا            
 . لرهط والقومبصيغته ومعناه كالرجال وأما بمعناه فقط كا

 
 )العموم: انظر(

 

 : العام الاستغراقي-

 علــى كــل فــرد مــن    ،وهــو اللفــظ الــدال علــى شمولــه لأفــراده     
 .الأفراد مستقلاً

 
 )العموم الاستغراقي: انظر(

 

 : العام الاستيعابي-

 دفعـــــة وبنحـــــو هوهـــــو اللفـــــظ الـــــدال علـــــى شمولـــــه لأفـــــراد 
 .الاستيعاب
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 : العام الأزماني-

ــن شم ـــ  ــارة عـ ــو عبـ ــان،   وهـ ــريانه بحســـب الأزمـ ــوم وسـ ول المفهـ
 .بمعنى لحاظ استمرار المفهوم وبقائه في عمود الزمان

 
 )نياالعموم الأزم: انظر(

 

 : العام الافرادي-

 .وهو عبارة عن شمول المفهوم وسريانه بحسب الأفراد
 

 : العام البدلي-

 .وهو اللفظ الدال على شمول المفهوم للأفراد بنحو البدل
 

 )موم البدليالع: انظر(
 

 : العام المجموعي-

 حكمــاً واحــداً علــى   هوهــو اللفــظ الــدال علــى شمولــه لإفــراد     
 .الجميع

 
 ):الحنفية(عبارة النص  -

. هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منـه أمـا أصـالة أو تبعـاً              
أي أن للكـــلام معـــنى مقصـــوداً منـــه أولاً وبالـــذات، وهـــو المعـــنى       

 معــنى آخــر غــير مقصــود بطريــق المقصــود أصــالة، وقــد يكــون لــه
 .التبع، ويسمى المعنى التبعي أو غير الأصلي

وَأَحَــــلَّ اللَّــــه الْبَيــــعَ وَحَــــرمَ    {: ومثالــــه عنــــدهم كقولــــه تعــــالى   
 فإنـــه يـــدل بلفظـــه وعبارتـــه علـــى معنـــيين  ،]٢٧٥: البقـــرة[/}الربـــا

ا  إباحة البيع وحرمة الرب    : والثاني ، التفرقة بين البيع والربا    :أحدهما
وكل منهما مقصود من سياق الآية الكريمـة، إلاّ أن المعـنى الأول هـو      
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ــع  {: المقصــود أصــالة، لأــا نزلــت للــرد علــى الــذين قــالوا     مَــا الْبَيإِن

 والثـاني مقصـود تبعـاً ليتوصـل بـه إلى            ،]٢٧٥: البقـرة [/}مِثْلُ الربـا  
 .إفادة المعنى المقصود أصالة

 
 : العزيمة-

 من الأحكام العامـة الـتي لا تخـتص بحـالٍ            ما شرعه االله أصالة   
 . دون حال ولا بمكلف دون مكلف

 .أو هي الحكم اعول للشيء بعنوانه الأولي
: قـــال) ع(روى داود بـــن الحصـــين عـــن أبي عبـــد االله الصـــادق * 

سألته عـن شـهادة النسـاء في النكـاح بـلا رجـل معهـن إذا كانـت المـرأة                     
 إن االله أمــر في الطــلاق –قــال  إلى أن –لا بــأس بــه >: منكــرة، فقــال

بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شـاهد واحـد، والنكـاح            
في ) ص(فَسَــن رســول االله ) عزيمــة(لم يجــيء عــن االله في تحريمــه  

 .<...ذلك الشاهدين تأديباً، ونظراً لئلاّ ينكر الولد والميراث 
 

 )الرخصة: انظر(

 
 : العقل العملي-

كــم بحســن شــيء أو قبحــه، وكــان المــدرك  وهــو العقــل الــذي يح
 .مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل

أو إدراك ما ينبغي أن يعمل وأن هذا الفعل مما ينبغـي فعلـه        
 .أو ينبغي تركه

 
 الدليل العقلي: ــــ راجع

 

 : العقل النظري-

 .قعادراك الأمور التي لها وإ أي ،وهو مما ينبغي أن يعلم
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 :ّ العلة-

هر المنضبط الذي جعله الشـارع علامـة علـى         هي الوصف الظا  
 .الحكم مع مناسبة له

وعنــــد الــــبعض أن مــــا جعلــــه الشــــارع علامــــة الحكــــم وجــــوداً  
وعــدماً، أمــا أن يكــون مــؤثراً في الحكــم بمعــنى أن العقــل يــدرك       
وجــه المناســبة بينــه وبــين الحكــم، وأمــا أن تكــون مناســبته للحكــم  

مي علــة كمــا سمــي   خفيــة لا يــدركها العقــل، فــإن كــان الأول س ــ   
ومثــال الأول . ســبباً، وإن كــان الثــاني ســمي ســبباً ولم يســم علــة   

 .الاسكار لتحريم الخمر والثاني شهود رمضان لوجوب الصيام
 

 الحكمة: ـــــ راجع
 القياس: 

 

 : العلة الظاهرة-

 .وهي العلة التي تبدو مع احتمال غيرها
 
 : ّ العلة القاصرة-

المحــل الــذي وجــدت فيــه، ســواء أكانــت   وهــي الــتي لم تتجــاوز  
 . منصوصة أو مستنبطة

 التعليل: ـــــ راجع

 
 : العلة المتعدية-

وهي ما تجاوزت المحل الذي وجدت فيه إلى غيره من المحـلات            
 .الأخرى

 
 )الرخصة: انظر(

 



 

 

٢٢٣ 

 


 


   
 
 : العلة المنصوصة-

ــال      ــراحة دون احتمــ ــا الــــنص صــ ــة الــــتي دلّ عليهــ وهــــي العلّــ
 .غيرها

 
 القياس: ــــ راجع

 

 : العلم الاجمالي-

 .ويراد به العلم في الجامع وشك في الأطراف
 مثـل العلـم بوجـوب صـلاة واحـدة في            ،أي علم مردد بين أشياء    

 . إما الظهر أو الجمعة،يوم الجمعة
ــاً في بطــلان الصــوم بــابتلاع مــا يخــرج مــن       *  وقــع البحــث فقهي

 .الصدر أو يترل من الرأس أو عدم بطلانه
البحــث يقــع تــارة فيمــا إذا لم يصــل ذلــك إلى فضــاء إذ أن : وذلـك 

 .الفم، وأخرى فيما إذا وصل
أمــا الموضــع الأول فالظــاهر جــواز الابــتلاع، بــل جــواز الجــر مــن       
الرأس إلى الحلق، لعدم الدليل على المنـع، فـإن الـوارد في النصـوص                

ــان ــاني إلى     : عنوانـ ــع الثـ ــرب، ومرجـ ــام والشـ ــرب، والطعـ ــل والشـ الأكـ
 فالطعام والشرب لا يهم شيء مـن الاسـتعمالات المتعلقـة            الأول، وإلاّ 

 .عدا الأكل والشرب كما هو ظاهر ما بالإضافة إلى الصائم ما
ومن المعلـوم أن الأكـل والشـرب لا يصـدق علـى ابـتلاع مـا يتكـون                   

 لم يبلـغ الفـم، وإنمـا هـو انتقـال            مـا في الجوف مـن الصـدر أو الـرأس          
ليــه الأكــل بمفهومــه العــرفي، دون أن يصــدق ع. مــن مكــان إلى مكــان

ولا الازدراد بوجــه، بــل هــو منصــرف عــن مثلــه قطعــاً، ولا أقــل مــن     
فالحكم بالجواز في   . الشك في الصدق، والمرجع حينئذٍ أصالة البراءة      

هذه الصورة مطابق لمقتضى القاعدة، من غير حاجة إلى قيام دليـل   
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 أو عليــه بالخصــوص لقصــور الإطلاقــات عــن الشــمول لــه، إمــا جزمــاً 
 .احتمالاً

وأما الموضع الثـاني فـلا يبعـد صـدق الأكـل علـى ابـتلاع مـا وصـل                    
إلى فضــاء الفــم ممــا خــرج مــن الصــدر أو نــزل مــن الــرأس، وعليــه          

وإن كـان ورد  . فمقتضى إطلاقات الأكل والازدراد بطلان الصوم بـه       
< لا بــأس أن يــزدرد الصــائم نخامتــه>: في موثقــة غيــاث بــن إبــراهيم

ن الازدراد لو لم يكن ظـاهراً فيمـا وصـل إلى فضـاء الفـم فـلا أقـل                    فإ
ــاهر      ــة، فظـ ــأن في تفســـير النخامـ ــن الشـ ــالإطلاق، ولكـ ــه بـ ــن شمولـ مـ

ــرائع  ــق في الشـ ــه     : المحقـ ــدر لجعلـ ــن الصـ ــرج مـ ــا يخـ ــا خصـــوص مـ أـ
النخامـــة قســـيماً لمـــا يـــترل مـــن الـــرأس، وعـــن بعـــض اللغـــويين وهـــو    

ــا اســـم    ــا يـــترل مـــن  صـــاحب مختصـــر الصـــحاح عكـــس ذلـــك، وأـ  لمـ
الــرأس، وأمــا مــا يخــرج مــن الصــدر فيخــتص باســم النخاعــة، وعــن       
جماعــة أخــرى مــن اللغــويين كصــاحب القــاموس وامــع والصــحاح       
وغيرهم أما مترادفتان، فالنخامة هي النخاعة وزناً ومعـنى، وهـي     
اسم لمطلق ما يخرج من أقصى الحلق من مخرج الخاء المعجمة سواء             

 .أم الرأسأكان مبدؤه الصدر 
وعليه فـإن ثبـت التفسـير الأخـير عـم الحكـم كليهمـا، و إلاّ نظـراً                   

ن تم مـا اسـتظهره المحقـق        إإلى أن قول اللغوي لا يوجب إلاّ الظن، ف ـ        
الحلي مـن الاختصـاص، اخـتص الحكـم بمـا يخـرج مـن الصـدر، وإن                  
لم يتم ذلك واحتملنا العكس كما عـن صـاحب المختصـر، فحيـث أن             

دد بـين أمـرين أو أمـور متعارضـة مـن غـير تـرجيح،                المعنى حينئذٍ مـر   
فـــلا منـــاص مـــن الاحتيـــاط بالاجتنـــاب عـــن الأمـــرين، وذلـــك لعـــدم  
الوضــوح في المــراد مــن النخامــة الــوارد في موثقــة غيــاث، لأن المعــنى    
مردد بين أمرين فيلزم الاحتياط للعلم الإجمـالي بوجـوب الاجتنـاب            
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ت بروايــة غيــاث، إلاّ عنــهما معــاً، ولــذلك لا يمكــن تخصــيص المطلقــا

 .أن يدعى وضوح المراد منها
 

 )الإجماليالانحلال في العلم : انظر(
 الحكم الواقعي: ـــــ راجع                             

 

 : العلم التفصيلي-

وهو العلم المعين، كالعلم بوجوب صلاة الظهر لا غير في يوم            
 . الجمعة

 
 : العلمي-

 الأحكــام الشــرعية غــير ممكــن بنحــو ويــراد بــه أن الوصــول إلى
العلــم، وإنمــا ممكــن نحــو انفتــاح بــاب العلمــي إلى غالــب الأحكــام 
بمعـــنى أن لنـــا طرقـــاً وأدلـــة مجعولـــة مـــن طـــرف الشـــارع والعقـــل  
موصــلة إلى معظمهــا أو جميعهــا وافيــة في إثباــا كخــبر الثقــة      
والإجمـــاع المحصـــل والمنقـــول والشـــهرة الفتوائيـــة وحكـــم العقـــل،  

لــك الطــرق مقطوعــة الاعتبــار، ويطلــق عليهــا العلمــي للعلــم  وت
 . باعتبارها وكون دليل اعتبارها قطعياً

 
 ) الانفتاح الحكمي:انظر(

 

 : العموم-

 ).كل، جميع، كافة: ( مثلهو استيعاب يكون مدلولاً للفظ
ــالى *  ــه تعـــــ ــتدل بقولـــــ ــاءً   {: اســـــ ــمَاءِ مَـــــ ــنَ الســـــ ــا مِـــــ وَأَنزَلْنَـــــ
مـن حيـث   عـام   مطهرية الماء على نحوٍ  على ]٤٨: الفرقان[/}طَهوراً

 .أقسامه وأحواله، ولكن استشكل في إطلاق مطهريته لكل متنجس
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وقــد ادعــى دلالتــه علــى العمــوم والشــمول بحــذف المتعلــق، فــإن      
 .حذف المتعلق يدل على العموم

ونوقش بعدم التسليم بكـبرى دلالـة حـذف المتعلـق علـى العمـوم،               
قـام، إذا ثبـت كـون المقصـود       الم في   -صـغروياً    –إنما يتم ذلك    : وثانياً
المطهريــة ابتـداءً أو الطهـارة مــع المعدنيـة، بنـاءً علــى أن     ) طهـور (مـن  

العرف ينتزع من ذلك المطهرية، بحيث تكون مـدلولاً عرفيـاً للفـظ،            
بمعـنى اسـم الآلـة فـلا يكـون لـه متعلـق              ) طهـور (وأما إذا فرض كـون      

مـــل معـــه في الاســـتعمالات   محـــذوف، بنـــاءً علـــى أن اســـم الآلـــة يعا    
العربية معاملة الجوامـد، فـلا يؤخـذ لـه متعلـق حـتى يقـال إن حذفـه             

 .دليل العموم
 فيحرم على المحرم صـيد الـبر        ،من محرمات الإحرام الصيد   ** 

 . اصطياداً وأكلاً، وإشارة ودلالة وإغلاقاً وذبحاً
ــر  {: ويــدل عليــه قولــه تعــالى   ــرمَ عَلَــيكُم صَــيد الْبَ وَح  مــت مــا د  مَ

 وذلك بناءً علـى كـون حـذف متعلـق التحـريم             ،]٩٦: المائدة[/}حرماً
... دالاً على عموم ما يتعلـق بـه الحرمـة، مـن القتـل والأكـل والـذبح           

يَـــا أَيُّهَـــا الَّـــذِينَ آمَنـــوا لا {: علـــى خـــلاف الاســـتدلال بقولـــه تعـــالى
مــرح مــتدَ وَأَنــيلُــوا الصإذ أنــه يخــتص بالقتــل  ،]٩٥: المائــدة[/}تَقْت

 . الدلالة على الصيد أو الإشارة عليه وغير ذلك– مثلاً –ولا يشمل 
  

 هيئة إفعل: راجعــــــ 
 التقدير                                :                                                        

 

 : يتزماالعموم الأ -
 )العام الأزماني :انظر(
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 :لعموم الاستغراقي ا-

وهو أن يكون الحكـم شـاملاً لكـل فـردٍ، فيكـون كـل فـرد وحـده                   
موضوعاً للحكـم، ولكـل حكـم متعلـقٍ بفـرد مـن الموضـوع عصـيان                 

 ). أكرم كل عالم: (نحو. خاص
ــالى  *  ــه تعـــ ــتدل بقولـــ ــوا    {: اســـ ــوا أَوفُـــ ــذِينَ آمَنـــ ــا الَّـــ ــا أَيُّهَـــ يَـــ

، وذلــــك لأن كلمــــة   علــــى لــــزوم العقــــود  ،]١: المائــــدة[/}بِــــالْعقُودِ
جمـع معـرف بـالألف والـلام، وهـو مـن ألفـاظ العمـوم ودال           ) العقود(

 .عليه، فيكون معنى الآية يجب الوفاء بجميع العقود
وهــذا العمــوم الأفــرادي ظــاهر الآيــة ومــدلول مطــابقي لهــا، وهــو   

 إذا بدلالـــة الاقتضـــاء، لأن الآيـــة – أيضـــاً –يســـتتبع عمومـــاً أزمانيـــاً 
ق امتثالهـــا بالوفـــاء في آنٍ مـــن  هـــذه الجهـــة يصـــدكانـــت مهملـــة مـــن

نــات وزمــانٍ مــن الأزمنــة، فأنــه يكــون الحكــم لغــواً لا فائــدة فيــه،      الآ
قول بأن المراد وجوب الوفاء في      نفصوناً للكلام عن اللغوية لابد وأن       

 .كل زمانٍ
ولا شك في أن وجوب الوفاء في كل زمانٍ يكون من لوازم اللزوم،             

 . اللزوم به عرفاًبوقاً معه ويصح التعبير عنه بل يكون عرفاً مسا
 

 : العموم الافرادي-
 )العام الإفرادي: انظر(                                                              

 العموم الاستغراقي: ــــــ راجع
 

 : العموم البدلي-

وهــو أن الحكــم الواحــدٍ مــن الأفــراد علــى البــدل، فيكــون فــرد     
 موضـــوعاً للحكـــم، فـــإذا امتثـــل في – علـــى البـــدل - فقـــط واحـــد

 ).اعتق أية رقبة شئت(واحد يسقط التكليف، 
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 :موعي العموم المج-

وهــــو أن يكــــون الحكــــم ثابتــــاً للمجمــــوع موضــــوعاً بمــــا هــــو  
ــوع،  ــوعاً واحـــداً، كوجـــوب الإيمـــان     فيكـــون مجمـ امـــوع موضـ

 . يعاً م جملاّ بالإيمانإمة، فلا يتحقق الامتثال ئبالأ
 

 :يولالعنوان الأ -
 )الأوليالحكم : انظر(

 

 :العنوان الثانوي -
 )الحكم الثانوي: انظر(

 الإباحة: راجعـــــ                                                             
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  ينينغغالالحرف حرف 

 
 :  الغاية-

ه ؤا قبلــها وانتفــاهــي ايــة الشــيء المقتضــية لثبــوت الحكــم لم ــ
 ...إلى، حتى: وصيغتها. عما بعدها

 
 مفهوم الغاية: ـــــ راجع

 

 : الغلبة-

عبارة عن مشاركة أغلـب أفـراد الكلـي في صـفة الصـفات بحيـث                 
 وأـــا العلـــة في يكـــون ذلـــك مـــن آثـــار الطبيعـــة الصـــادقة عليهـــا، 

 . اتصاف المصاديق ا
 

 :  غير الصحيح-

هــو مــا صــدر مــن أفعــال غــير مســتوفٍ شــروطه وأركانــه علــى          
 .الكيفية المطلوبة
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  فاءفاءالالحرف حرف 

 
 ):ةيالحنف( الفاسد -

مــا كــان الخلــل فيــه في وصــفٍ مــن أوصــاف العقــد، بــأن كــان في  
هـو  : شرط من شروطه الخارجة عـن ماهيتـه وأركانـه، أي الفاسـد            

 .ما كان أصله مشروعاً ولكن امتنع لوصف عارض
البيع بثمنٍ غير معلوم أو المقترن بشرطٍ فاسد هـو فاسـد        : فمثلاً

 لأنــه مشــروع في الأصــل ولكنــه امتنــع لوصــف  ،عنــدهم ولــيس بــاطلاً
 .عارض وهو جهالة الثمن

 
 : الفاسد-

 .ويراد به مقابل الصحيح
 

 ) الباطل عند الجمهور:انظر(                    
 اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده: ــــ راجع

 

 :فحوى الخطاب -

ــم المســكوت عنــه في اللفــظ أولى بــالحكم مــن       ــراد بــه أن يعل  وي
ن إود المعنى فيه، بحيث يدرك كل عـارف باللغـة           جالمنطوق به، لو  

الحكم في المنطوق به كان لأجـل ذلـك المعـنى، مـن غـير حاجـة إلى                   
 معـنى اللفـظ     نينظر واجتهاد، ويسمى فحـوى الخطـاب لأنـه يب ـ         

 .  طعم البطيخ ورائحتهزارالابه كما تظهر ويظهر
 

 )دلالة النص: انظر(
 النص: ـــــ راجع                                                                   
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 :َّ الفرد المردد-

ويراد به أن مفهوماً ما معلوم من اللفظ ووجد له مصـداق في     
الخــارج، وحصــل الشــك في أن الموجــود هــل هــو الفــرد الفــلاني أو     

 مثـل أن يعلـم بوجـود حيـوان في           ،فرد غيره، وتـردد الأمـر بينـهما       
 .الدار لكن لم يعلم هل هو أسد أم نمر

 
 استصحاب الكلي: ـــــ راجع

 
 : الفرض-

 . هو الطلب الإلزامي:عند الجمهور
 هــو الطلــب الإلزامــي الــذي قــام عليــه دليــل      :ةيــوعنــد الحنف

 .قطعي، وألاّ فهو واجب عندهم
 

 : الفرع-

 .اعهو المحل الذي لم يرد فيه نص ولا إجم
 

 القياس: ـــــ راجع

 : فعلية الحكم-
 )دلالة النص: انظر                                                                  (

 التعارض:  ـــــ راجع                                                     
 التزاحم الامتثالي: 

 

 : فعل المعصوم-
 )السنة الفعلية: انظر(
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  قافقافالالحرف حرف 
 

 : قاعدة احترازية القيود-

ــه        وتقــوم علــى أســاس ظهــور حــال المــتكلم في أن كــل مــا يقول
يريــده جــداً، وهــي تقتضــي انتفــاء الحكــم بانتفــاء القيــد، وهــي   
تقتضي ذلك، إنما تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطـاب،          
ولا تنفــي أي حكــم آخــر مــن قبيلــه، وــذا تختلــف عــن المفهــوم     

 .انتفاء طبيعي الحكم وسنخه بانتفاء الشرطالذي يقتضي 
 

 )المفهوم: انظر(
 

 : قاعدة الاشتغال-
 )أصالة الاشتغال: انظر(

 

 :قاعدة التجاوز -

هــي الحكــم بوجــود عمــلٍ شــك في وجــوده بعــد التجــاوز عــن         
 .محله والدخول في غيره، أو بعد ما خرج وقته

 
 قاعدة الفراغ: ــــ راجع

 

 : قاعدة التسامح-

ــو ــتحباب،    ثبــ ــالثواب أو الاســ ــم بــ ــرعاً في الحكــ ــامح شــ ت التســ
في وحصــولهما بــورود خــبر في هــذا البــاب، ولــو كــان غــير حجــة         

 .سائر الأبواب
لا ينبغـــي الإشـــكال في حرمـــة الاســـتمناء علـــى المحـــرم وأنـــه       * 

 .يوجب الكفارة
 منها ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن          ، عدة روايات  وفيه

أرى عليـه   > : محرم عبث بـذكره فـأمنى؟ قـال        ما تقول في  : قلت) ع(
 . <بدنة، والحج من قابل: مثل ما على من أتى أهله وهو محرم



 

 

٢٣٤ 

وقـــد لاحـــظ بعـــض الفقهـــاء علـــى الاســـتدلال بخـــبر إســـحاق بـــن  
أن الأمـــر بـــالحج محمـــول علـــى الاســـتحباب، وذلـــك لضـــعف  : عمـــار

الرواية من حيث السند عـن إثبـات الوجـوب، ولأن الحـج إنمـا يفسـد                 
 .ماع قبل الموقفينبالج

بأن ما أفيد من إثبـات الاسـتحباب لإعـادة          : وقد أشكل على ذلك   
الحــــج مــــن قابــــل لا يمكــــن المســــاعدة عليــــه، لأن الروايــــة إن كانــــت 

 .ضعيفة فلا تنهض لإثبات الاستحباب أصلاً
إنــه يمكــن إثباتــه بقاعــدة التســامح في أدلــة الســنن       : إلاّ أن يقــال

ــأن هــذه    )مــن بلــغ (المســتفادة مــن أخبــار    ــذي يمكــن مناقشــته ب ، وال
الأخبار ليست ظاهرة في إنشاء حكم أصولي، بمعنى إضفاء الحجيـة        
على الخبر الضعيف، بل هي ظـاهرة في ترتـب الثـواب الموعـود علـى                

 .الفعل الذي بلغ عليه الثواب زائداً على ثواب أصل الانقياد
 

 : قاعدة الجمع العرفي-

تقراً في نظـر العـرف، بـل        ومفادها أن التعارض إذا لم يكن مس      
كان أحد الدليلين قرينة على تفسير مقصـود الشـارع مـن الـدليل              
الآخر، وجب الجمع بينهما بتأويل الدليل الآخر وفقاً للقرينـة،       
م كمــا لــو كــان أحــد الــدليلين أخــص مــن الآخــر فــإن الخــاص مقــد

علــى العــام فيوجــب التصــرف فيــه، لأنــه بمترلــة القرينــة عليــه،      
ن لأحد المتعارضين قدر متيقن، فلـو جـاء خـبر مفـاده             وكما لو كا  

لا بـــأس بـــثمن >: ، وورد في حـــديث آخــر <ثمــن العـــذرة ســحت  >: أن
، فإن عذرة الإنسان قـدر متـيقن مـن الأول وعـذرة مـأكول        <العذرة

مــل كــل منــهما علــى القــدر    اللحــم قــدر متــيقن مــن الثــاني فيح   
 .المتيقن

 
 الجمع العرفي: راجعــــ 
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 :رةقاعدة الطها -

عنــوان كلــي   وهــي الحكــم ظــاهراً بطهــارة موضــوع خــارجي أو   
 .شك في طهارته ونجاسته في الواقع

 
 الإطلاق الأحوالي: راجعـــ 

 التعارض :                                                                          
 

 : قاعدة الفراغ-

نـه والشـك في     وتعني حكم المكلـف بصـحة عملـه بعـد الفـراغ م            
 .صحته
إذا كــان محـــل وضـــوء المكلـــف في بدنـــه نجســـاً فتوضـــأ، وشـــك   *

ره ثم توضـأ أم لا؟ بـنى علـى بقـاء النجاسـة فيجـب                 طه ـ هبعده في أن ـ  
 وأمــا وضــوؤه فمحكــوم بالصــحة عمــلاً  ،غســله لمــا يــأتي مــن الأعمــال 

 .بقاعدة الفراغ
ــث  ــا بحـ ــارة    :وهنـ ــتراط طهـ ــات إلى اشـ ــل الالتفـ ــه إذا احتمـ  في أنـ

دن أو المــاء في صــحة الوضــوء واحرازهــا حــال الوضــوء فهــل تثبــت البــ
لاقاهمـا أو   ا لوازمها، فيحكم بطهارة البدن أو الماء وطهارة كل مـا       

ــا    ــا البـــدن فهمـ لا يثبـــت بالقاعـــدة إلاّ صـــحة الوضـــوء فحســـب؟ وأمـ
ــي      ــا ملاقـ ــا أن ملاقيهمـ ــحاب كمـ ــتهما بالاستصـ ــى نجاسـ ــان علـ باقيـ

 النجس؟
اع مــبني علــى أن القاعــدة أمــارة حــتى     ن هــذا الــتر إوربمــا يقــال  

 .تثبت ا لوازمها أو أا أصل فلا تكون حجة في مثبتاا
لــك ممــا لا أسـاس لــه لأن الأصــل  وقـد اختــار الســيد الخـوئي أن ذ  

هما في لوازمهمــــا إلاّ في خصــــوص مــــارة ســــيان في عــــدم حجيتــــوالإ
ــار كمــا       الإ ــة والأخب ــة الحكاي ــة ومــا يرجــع إلى مقول في مــارات اللفظي

مداليلـها المطابقيـة   في الأخبار والبينة والخبر فإـا كمـا تكـون حجـة          
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كذلك تكون حجة في مداليلها الالتزاميـة التفـت المخـبر إلى الملازمـة              
ــوء،     ــام غـــير صـــحة الوضـ أم لا، وعليـــه فـــلا تثبـــت بالقاعـــدة في المقـ
ومقتضى الاستصـحاب بقـاء البـدن والمـاء علـى النجاسـة وملاقيهمـا               

 .أيضاً
 عليـه أيـام وشـك في عـددها        ا نسي غسل الجنابـة ومضـت      إذ** 

يجــوز لــه الاقتصــار في القضــاء علــى القــدر المتــيقن، وذلــك لقاعــدة     
الفــراغ الجاريــة في صــوم المقــدار الزائــد علــى المتــيقن وقوعــه حــال       
الجنابة، وذلك لأن الشك إن كـان في أصـل الوجـود الـذي هـو مجـرى                  

لمحـل الموقـوف علـى الـدخول        قاعدة التجاوز اعتبر فيه التجـاوز عـن ا        
في الغــير المترتــب عليــه، وأمــا إذا كــان في صــحة الموجــود الــذي هــو         
مجــرى قاعــدة الفــراغ كمــا في المقــام فأنــه يكفــي فيــه مجــرد الفــراغ    
والانتهاء من العمل، فـإذا مضـت عليـه أيـام ثلاثـة مـثلاً وعلـم بكونـه                   

الثالـث  جنباً في يومين منها واحتمـل أن يكـون قـد اغتسـل في اليـوم                 
صـالة الصـحة، أعـني     فيه بنى على صحة الصوم حينئذٍ لأ  الذي صام 

 .قاعدة الفراغ الحاكمة على الاستصحاب
 

 : قاعدة لا ضرر-

ــرعه      ــرري في شـ ــه الحكـــم الضـ ــدم جعلـ ــارع بعـ ــار الشـ وهـــي إخبـ
ودينــه تكليفيــاً كــان أو وضــعياً، أو هــي حكمــه بانتفــاء الموضــوع     

 .م لهالضرري إدعاءً بعناية عدم جعل الحك
نـه يرجـع علـى      إإذا كان المشـتري جـاهلاً بـأن بائعـه فضـولي، ف            * 

البــائع الفضــولي هــذا، وذلــك اســتناداً لعــدة وجــوه، منــها الاســتدلال    
ــا غــرم          ــه م ــائع الفضــولي ضــامناً ل بقاعــدة نفــي الضــرر، فيكــون الب
بســببه، وذلــك بتقريــب إن عــدم ضــمان البــائع الفضــولي لغرامــات        

ــى المشــتري     وهــو مرفــوع بمقتضــى قاعــدة نفــي    المشــتري ضــرر عل
 .الضرر فيثبت ضمان البائع الفضولي
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ولكن أشكل على التمسك بقاعـدة لا ضـرر لإثبـات ضـمان البـائع               
الفضــولي وذلــك لأن هــذه القاعــدة مــن الأحكــام النافيــة للمجعــولات  

بيـــع، الشـــرعية الـــتي ينشـــأ منـــها الضـــرر كوجـــوب الوضـــوء ولـــزوم ال
ــمٍ   ــة للحكـ ــدة مثبتـ ــلح    واوليســـت القاعـ ــعي لا تصـ ــم وضـ ــمان حكـ لضـ

 .القاعدة لإثباته
إن عـدم الضـمان لـيس مـن اعـولات الشـرعية حـتى               : والحاصل

 .يرتفع بالقاعدة
 

 : قاعدة المقتضي والمانع-

ــالفتح – هــي الحكــم بوجــود المســبب والمقتضــى      في كــل مــا  – ب
 .أحرز سببه ومقتضيه وشك في وجود مانعه

 في الذبيحة وأنـه مـن القسـم    في مسألة الشك في الدم المتخلف   * 
الطاهر أو الـنجس، اسـتظهر بعـض الفقهـاء الحكـم بالطهـارة وذلـك                

 .عملاً بالاستصحاب، ولكن على استشكال
إن الحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحـة إنمـا          : ووجه الإشكال 

هو لقصور المقتضي لا لوجود المانع، وعليه فإذا شـك في دم إنـه مـن         
 الدم المسـفوح، فـالمرجع فيـه قاعـدة الطهـارة في            الدم المتخلف أو من   

 . تمام صور الشك دون الاستصحاب لا الحكمي ولا الموضوعي
 

 استصحاب الكلي: راجعــــ 
 

 

 :  قاعدة الميسور-

وتعـــني بقـــاء القـــدر الميســـور علـــى مـــا كـــان عليـــه مـــن الطلـــب 
 .الشرعي وعدم سقوطه عن عهدة التكليف

عرفــات يـوم الثــامن مـن شــهر   اسـتدل علـى كفايــة الوقـوف في    * 
ذي الحجــة مــع عامــة المســلمين حيــث يحكــم القاضــي بثبــوت الهــلال   
وعــد هــذا اليــوم التاســع مــن الشــهر، بقاعــدة الميســور، فــلا يكلــف          



 

 

٢٣٨ 

الإنسان أن يقف مرتين، مرة مع عامة الناس يوم الثامن أخـرى يـوم              
 . التاسع عنده وبحسابه

وكـون العـذر المتـيقن    ولكن نوقش فيه بعدم الاضطرار إلى ذلك،       
ولم . يثبــت علمهــم ــامـن مــوارد جريــان القاعــدة، هــو المــوارد الــتي  

 . يعلم أن هذا المورد من تلك الموارد التي عملوا فيها بالقاعدة
 

 : قاعدة اليقين-

هو الحكم بوجود الشيء وترتيب آثار وجوده إذا حصـل الشـك        
 .في الوجود بعد العلم به

 
 :ة الحاليةن القري-

 القرينــــة الــــتي يكتنــــف ــــا الكــــلام، تــــدل علــــى إرادة   وهــــي
 .الخصوص، على وجه يصح تعويل المتكلم عليها في بيان مراده

 

 أصالة الجهة: راجعــــ 
 

 :ة الحكمةين قر-

ة بواسطتها يتم إثبات الإطلاق يستغنى معهـا عـن          نوهي قري 
في  -إثباته بالدلالـة الوضـعية، وتبـتنى علـى ظهـور حـال المـتكلم                

 بقولــه في الكــلام الــذي -  كــل مــا يكــون قيــداً في مــراده الجــدي أن
 أي أنــه في مقــام بيــان تمــام  ،صــدر منــه لإبــراز ذلــك المــراد الجــدي 

مــراده الجــدي بخطابــه، فــإذا كــان شــيء دخــيلاً في مــراده الجــدي    
فإنـــه لابـــد أن يبينـــه فـــإذا لم يبينـــه فإنـــه لـــيس داخـــلاً في مـــراده  

 .ام البيان لأنه حسب المفروض في مق،الجدي
 

 الإطلاق: ــــ راجع
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 : القرينة الداخلية-

وهــي القرينــة الــتي تفسّــر الــدليل توســعة وضــيقاً مــن دون أن 
 . تعتمد على قرينة خارج الدليل نفسه

 
 مناسبات الحكم والموضوع: راجعــــ 

 :  قرينة السياق-
 

 )السياق:  : انظر(
 الظهور: راجعــــ 

 

 : القرينة المتصلة-

 أو يمنــع  مــا يتصــل بكلمــة أخــرى، فيبطــل ظهورهــا    هــي كــل 
، ويوجــه المعــنى العــام للســياق الوجهــة الــتي  انعقــاد هــذا الظهــور

 .تنسجم معه
 

 الدليل اللبي: راجعــــ 
 

 : القرينة المنفصلة-

ظهور الكلام السـابق دون  أو منع من انعقاد     وهي كل ما أبطل     
ــه  ــل بـ ــال  . أن يتصـ ــو قـ ــا لـ ــاء : كمـ ــرم العلمـ ــال،أكـ ــرم تلا :  ثم قـ كـ

 .الفاسق
 

 : القرينية-

وتعـــني كشـــف المـــراد مـــن أحـــد الـــدليلين وتفســـيره بالـــدليل        
الآخر، فإن هذا يوجب تقدم المفسرر والقرينة على المفس. 

 
 الكراهة: راجعـــــ 
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 :ة الشخصيةن القري-

وذلك بـأن يكـون الكـلام معـداً مـن قبـل المـتكلم نفسـه لتفسـير               
 . منهكلامه الآخر وشرح المراد

 :وهذا هو الحكومة، ويكون بأحد الأشكال التالية
ــات       -١ ــه تعــالى بشــأن الآي  أن يكــون بلســان التفســير كمــا في قول

ــابِ {: المحكمــات الْكِت أُم ــن ــا المرجــع في  ]٧: آل عمــران[/}هأي أ ،
 ).حكومة تفسيرية(تفسير المتشاات 

ــول  -٢ ــأن يقـ ــان التتريـــل بـ ــلاة :  بلسـ ــواف بالبيـــت صـ ي أن  أ،الطـ
 ).حكومة تتريلية(الطواف مترّل مترلة الصلاة 

 أن يكـــون مضـــمون أحـــد الـــدليلين بحســـب مناســـبات الحكـــم   -٣
والموضــــوع المكتنفــــة بــــه نــــاظراً إلى مفــــاد الــــدليل الحــــاكم وبحكــــم   

 كمـا في أدلـة نفـي العسـر والحـرج ولا ضـرر               ،الاستثناء والتحديـد لـه    
 .)حكومة مضمونية(بالنسبة لأدلة سائر الأحكام 

 
 : القرينة اللبية-
 

 )الدليل اللبي: انظر                                           (
 مناسبات الحكم والموضوع: راجعــــ 

 
 

 : القرينة اللفظية-

هل اللفظ الذي يدل على المعنى المراد منه من غير أن يكون 
 . صريحاً

 
 الدليل اللبي: راجعــــ 
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 :ة النوعيةنيالقر -

 يكــون تفســير أحــد الـدليلين للآخــر علــى أســاس إعــداد  بـأن لا 
 بــل علــى أســاس جعــل وأســلوب  ،شخصــي مــن قبــل المــتكلم نفســه 

 .عرفي عام كتخصيص العام بالخاص
 

 ): ةيالحنف( القصر -

ــه المخصـ ـــ  ــدون بــ ــلويريــ ــل   ،ص المتصــ ــتثناء المتصــ ــل الاســ  مثــ
 .والصفة والشرط والغاية

 التخصيص: راجعــــ 
  الظهور                                                                   :                   

 

 : القضية الخارجية-

وهـــي القضـــية الـــتي يجعـــل فيهـــا الحـــاكم حكمـــه علـــى أفـــراد  
موجــودةٍ فعــلاً في الخــارج في زمــان إصــدار الحكــم أو في أي زمــان       

 .آخر
عبـد االله   استدل على طهارة الفـأرة أو المسـك مطلقـاً، بروايـة             * 

ــنان   ــن سـ ــد االله  بـ ــن أبي عبـ ــال) ع(عـ ــول االله  > :قـ ــت لرسـ ) ص(كانـ
ممسكة، إذا توضأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خـرج عرفـوا        

 <برائحته) ص(أنه رسول االله 
، وظهـور استشـهاد    )ص(وذلك بدعوى اعتبار حجية عمل النبي       

مصـــرحاً بأنـــه كـــان ) ص(وعنايتـــه في نقـــل عمـــل الـــنبي ) ع(الإمـــام 
 .سه برطوبة، وذلك كله يدل على أن نظره إلى الطهارةيم

ــة لا يمكــــن     ــية خارجيــ ــة قضــ ــية المرويــ ــأن القضــ وقــــد نــــوقش بــ
 .استظهار الإطلاق منها، فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن

سحاق بن عمار عـن جعفـر عـن أبيـه أن عليـاً              إورد في موثق    ** 
ب مــن ضــمان علــى صــاحب الحمــام فيمــا ذه ــ  لا>: كــان يقــول) ع(
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الثيـــاب لأنـــه إنمـــا أخـــذ الجعـــل علـــى الحمـــام ولم يأخـــذ علـــى        
 .<الثياب

وقد استدل بالرواية على ضمان الحمامي فيما إذا كانت الأجـرة           
ــإزاء ــاب، فيكــون الحمــامي ضــامناً و   ب ن لم يكــن متعــدياً  إ حفــظ الثي

ولذلك استشكل فيها من جهة تعارضها مع ما دل علـى أن            . ومفرطاً
 .يناً فلا ضمانالأجير إذا كان أم

  فَولكن قد تربما كـان  ) ع(أن علياً  : ر الرواية بتفسير آخر، وهو    س
 مـــن عـــدم كـــون   – يومـــذاك –يشـــير إلى قضـــية خارجيـــة متعارفـــة    

صـاحب الحمــام ملتزمـاً ولا مســؤولاًً عــن الثيـاب حــتى لـو كــان تلفهــاً     
ــه مــأ      موراً مســتنداً إلى تفريطــه وعــدم اهتمامــه بــالحفظ لعــدم كون

 محســوباً عليــه، وإنمــا يأخــذ الأجــرة  ه، لكــي يكــون تلفهــا بــذلك بوجــ
 .بازاء محض الدخول

ــالمفهوم علــى الضــمان فيمــا إذا كــان مــأموراً        وعليــه فهــي تــدل ب
 .بالحفظ وقد تعدى وفرط فيه، حتى من غير تقصير

في مسألة ما إذا نذر صـوم يـوم خمـيس معـين ونـذر صـوم                 *** 
 المعــين، فهــل يكفــي معــين مــن شــهر معــين فــاتفق في ذلــك الخمــيس

 صوم واحد في سقوط النذرين أو لا؟
إذ تــارة يتعلــق النــذر  : وتفصــيل الكــلام فيــه تصــوراً علــى نحــوين  

بعنوانين بينهما عموم من وجه، ومـن بـاب الاتفـاق اجتمعـا وانطبـق               
أحدهما على الآخر، كما لو نذر أن يعطي درهمـاً لعـالم البلـد، ونـذر      

كـبر سـناً في هـذا البلـد، فتعلـق النـذر          أيضاً أن يعطي درهماً لمن هـو أ       
بكل من العنوانين على سبيل القضية الحقيقية ومن بـاب المصـادفة            
إنطبقا على شخص واحد، ولا ريب في صـحة النـذرين حينئـذٍ، فلـو               

 . ما وسقط الأمراندفع الدرهم فقد وفىّ
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وتارة أخـرى يتعلـق النـذر بعنـوانين أيضـاً، ولكـن معنـون أحـدهما             
نعون الآخر فتعلق النذران بشيء واحد خارجـاً قـد أشـير            هو بعينه م  

إليه بكل منهما، كما لو نذر أن يعطـي درهمـاً لأكـبر ولـد زيـد، ونـذر                   
أيضـــاًً أن يعطـــي درهمـــاً لوالـــد خالـــد وفرضـــنا أمـــا شـــخص واحـــد 
فتعلـــق النـــذران بشـــيء واحـــد علـــى ســـبيل القضـــية الخارجيـــة دون   

المتعلقــان عنــوانين لمعنــون الحقيقيــة كمــا في الصــورة الأولى، فكــان  
 النـذر بـه مـرتين،       لتعلـق واحد، وحيث أن الموضوع الواحد غـير قابـل          

ولا يمكن أن يكون الشـخص الواحـد محكومـاً بحكمـين فطبعـاً يكـون                
 . النذر الثاني ملغى أو يقع تأكيداً للأول، فلا ينعقد بحياله

 
 ) القضية الحقيقية:انظر(

 

 : القضية الحقيقية-

وهــي القضــية يلتفــت فيهــا الحــاكم إلى تقــديره وذهنــه بــدلاً    
فيشكّل قضية شرطية شرطها هـو الموضـوع         عن الواقع الخارجي،  

 .المقدر الوجود وجزاؤها هو الحكم
لو نذر شخص أن يعطي درهماُ لعالم البلـد ونـذر أيضـاً أن                   * 

مـن  يعطي درهماً لمن هو أكـبر سـناً في هـذا البلـد، فتعلـق النـذر بكـل          
العنوانين على سبيل القضية الحقيقـة، ومـن بـاب المصـادفة انطبقـا              

لا ريب في صحة النذرين حينئذٍ، فلـو دفـع          فإنه  على شخص واحد،    
 .فقد وفى ما وسقط الأمران، إليه الدرهم

ومثل ذلك لـو نـذر أن يصـوم يـوم خمـيس معـين ونـذر صـوم يـوم                     
فــاه صــيام معــين مــن شــهر معــين فــاتفق في ذلــك الخمــيس المعــين، ك 

 .الخميس وسقط النذران
لو تعلق النذر بعنوانين أيضاً، ولكن معنون أحدهما هو بعينـه           * 

معنون الآخر فتعلق النذران بشيء واحد خارجـاً قـد أشـير إليـه بكـل                



 

 

٢٤٤ 

منهما كما لو نذر أن يعطـي درهمـاً لأكـبر ولـد زيـد، ونـذر أن يعطـي                    
النــذران درهمــاً لوالــد خالــد وفرضــنا أمــا شــخص واحــد، فتعلــق        

بشـــيء واحـــد علـــى ســـبيل القضـــية الخارجيـــة دون الحقيقـــة فكـــان   
المتعلقان عنوانين لمعنون واحـد وحيـث أن الموضـوع الواحـد محكومـاً              
بحكمــين فطبعــاً يكــون النــذر الثــاني ملغــى أو يقــع تأكيــداً لــلأول فــلا 

 .ينعقد بحياله، فيدفع الدرهم فقط
قـــل للغاليـــة  >:أنـــه قـــال) ع(ورد في الروايـــة عنـــد الصـــادق  ** 

، وقـد اسـتدل ـا علـى     <نكم فسـاق كفـار مشـركون    توبوا إلى االله فإ   
 .كفر الغلاة مطلقاً

ولكن، يمكن أن يناقش بكون مـا بصـدده الروايـة هـو إثبـات كفـر                 
غلاة معيـنين، فهـم المنظـورون في الروايـة، فتكـون الروايـة في مقـام                 

ات كفــر تكفّــل الحــديث عــن قضــية خارجيــة، فــلا يســتدل ــا لإثب ــ  
 .الغلاة مطلقاً

 
 الجملة الخبرية: راجعـــــ 

 

 : القطع-

أو هـو   هو انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوا شك، 
وإن لم يطـابق الواقـع في        الذي لا يحتمـل الخـلاف،     ) العام(الجزم  
 . نفسه

 
 جماليالتواتر الإ: راجعـــــ 

 تنقيح المناط  :                                                                               
 الدليل اللبي :                                                                               

 : القطع الذاتي-

وهو القطع الـذي يحصـل للإنسـان متـأثراَ بعوامـل خاصـة مـن         
 .دون وجود مبررات موضوعية كافية

 )الشهيد الصدر(
 ) القطع الموضوعي:نظرا(
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 : القطع الطريقي-

وهو الذي يكـون طريقـاً صـرفاً إلى حكـم أو موضـوع ذي حكـم                  
بحيــث لا دخــل لــه في الحكــم شــرعاً ولم يؤخــذ في متعلقــه بنظــر    

 .ع، مثل أن يقطع المكلف بحرمة الخمر ونجاسة البولشارال
 

 )القطع الموضوعي: انظر(
 

 :ّ قطع غير القطاع-

ل بنحوٍ متعارف ومـن سـببٍ يليـق حصـوله           وهو القطع الحاص  
 .منه

 

 :ّ قطع القطاع-

وهو القطع الحاصل للشخص بنحوٍ غير متعارف، ومن سببٍ         
 .لا ينبغي حصوله منه

 

 : القطع الموضوعي-

ــه لمــبررات        ويعــني القطــع الــذي يحصــل لإنســان عنــد مواجهت
موضــوعية لهــذا القطــع مــن دون أن يتــأثر بعوامــل ذاتيــة خاصــة   

التي قـد تدفعـه للقطـع والجـزم بقضـايا لا يجـزم ـا              كالعواطف  
 .الإنسان المتعارف في الأوضاع الطبيعية

 
 )الشهيد الصدر(

 :القطع الموضوعي -

وهو الذي يكون مأخوذاً في الخطاب ويكون له دخل في الحكم           
 ).إذا قطعت بخمرية هذا فأَرقه(: كما في قولهأو في موضوعه 

 في أن الوكيـــل لا يعـــزل إلاّ إذا ورد في روايـــة لهشـــام بـــن ســـالم* 
فـان بلغـه    : قلـت شافهه الموكَّل بالعزل أو أخبره الثقة حيث ورد فيهـا           

العــزل قبــل أن يمضــي الأمــر ثم ذهــب حــتى أمضــاه، لم يكــن ذلــك        
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نعم، إن الوكيل إذا وكّـل ثم قـام عـن المجلـس فـأمره               >: بشيء؟ قال 
العزل عــن مــاضٍ أبــداً، والوكالــة ثابتــة حــتى يبلغــه، أو يشــافهه ب ــ 

 .<الوكالة
والرواية تدل بالمطابقة على أخـذ العلـم أو خـبر الثقـة في موضـوع                

 .انفساخ الوكالة، ويتضمن قيام خبر الثقة مقام الموضوعي
وبــذلك يفهــم عرفــاً مــن إقامتــه مقــام القطــع الموضــوعي المــأخوذ   

 .على وجه الطريقية في الموضوع أنه حجة وكاشف شرعاً
 

 : فتيالقطع الموضوعي الص -

ويقصــــد بــــه مــــا كــــان موضــــوعاً للحكــــم كســــائر موضــــوعات   
الأحكام الشرعية، ولكنه مأخوذ على نحو الصفتية لا الطريقية         

 . الكاشفية
ادعـى الـبعض في ثبـوت الهـلال، إن الشـهر وإن كـان موضــوعاً       * 

خارجياً وعنوانه المحمول عرفياً، إلاّ أنّ الشـارع نصـب طريقـاً خاصـاً              
 . ؤية، ولا يرضى بإحرازه من غير هذا الطريقإلى إحرازه، وهو الر

ولهذه المناسبة صارت الرؤية دخيلة في تحقيـق الشـهر بمـا يرتـب              
فتصــير الرؤيــة جــزءً للموضــوع علــى نحــو  عليــه الشــارع مــن الأحكــام،

 . الطريقية الخاصة المعبر عنها بالموضوعية أو الصفتية
 صــوم شــهر  ولكــن رد ذلــك بــأن المســتفاد مــن الكتــاب الكــريم في    
 حيـث قـال    ،رمضان وجوب الصوم بدخول الشهر وأنه تمام الموضـوع        

إلى قولـه شـهر رمضـان، وهـو أيضـاُ           } تِب علَيْكُم الصـيام   كُ{: تعالى
يـة، فلـو   ؤة مقـام الر يِّن ـيستفاد من السـنة، كمـا يشـهد لـذلك قيـام الب            

 .  مقامهاةيِّنالبكانت جزء بنحو الصفتية، لما استقام قيام 
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 :القياس -

هـــو إثبـــات حكـــم في محـــلٍ بعلـــةٍ لثبوتـــه في محـــل آخـــر بتلـــك  
بواقعـة   إلحاق واقعة لا نص علـى حكمهـا،       : وبكلمة أخرى  العلة،

 .ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص
 الوضـوء  أثنـاء لو سقط من لحية المكلَّـف المحـرم أو رأسـه شـعر       * 

: ة التميمــي، قــالفــلا كفــارة عليــه، وذلــك لصــحيح الهيــثم بــن عــرو   
 عن المحرم يريد إسـباغ الوضـوء فيسـقط          )ع(سأل رجل أبا عبد االله      

لــيس بشــيء، مــا جعــل    >: مــن لحيتــه الشــعرة أو الشــعرتان، فقــال    
 .<عليكم في الدين من حرج

لكن ألحق به الشـهيد الأول       ،ومورد النص كما هو واضح الوضوء     
شـرح اللمعـة    في الدروس الغسل، وقد أشكل عليه الشـهيد الثـاني في            

ــة يوجــب إلحــاق التــيمم          ــه فدي ــأن التعليــل فعــل واجــب فــلا يتعقب ب
وإزالة النجاسة بالوضوء الواجب والنـدب، مـع أنـه لا يقـول بـه، يعـني          

 .الشهيد الأول
 – وهــو الوضــوء  – في جــواز التعــدي مــن مــورد الــنص     والإشــكال

ــه، لكـــن مقتضـــى التعليـــل في الـــنص   ــيكم في   (:وعدمـ ــا جعـــل علـ مـ
التـيمم  عدم الاختصاص بالوضوء فيشمل الغسل و     ) جالدين من حر  

 . الضروريوإزالة النجاسة، بل والحك
وهذا من التعليل الوارد في النص، لا من الاحتجـاج بالتعليـل مـن         
باب أن الغسل مقدمة للواجب كما هـو الوضـوء، ولم يـرد في الـنص،                

 .بل هو من الأول الوارد في النص
 كمـا هـو مقتضـى عـدد         –  للحـج  –يستحب الغسل للإحـرام     * * 

مــن الروايــات، بــل قيــل بوجوبــه، ولــو اغتســل للإحــرام ثم نــام فقــد     
دلّت بعض الروايات على استحباب الإعـادة، كمـا في صـحيح النضـر          



 

 

٢٤٨ 

سألته عن الرجل يغتسـل للإحـرام ثم        : )ع( أبي الحسن     عن بن سويد 
 .<عليه إعادة الغسل>: ينام قبل أن يحرم، قال عليه السلام

ص هو الانتقاض بالنوم كما هو الظـاهر، فلـو انـتقض      ومورد الن 
 لا؟ الغسل بالحدث فهل يلحق بالنوم أو
 ذلـــك لعـــدم – كمـــا في القواعـــد –استشـــكل العلاّمـــة في الإلحـــاق 

النص علـى الحـدث، فيمـا ألحـق الشـهيد الأول في الـدروس الحـدث                 
بــالنوم، كمــا نفــى الشــهيد الثــاني في المســالك البــأس عنــه لأن غــير      

 . أقوى، فيكون من التنبيه بالأدنى على الأعلىالنوم
لى غـيره  إوالإلحاق وعدمه متوقف على جواز التعـدي مـن المـورد     

لا؟ فــإن قيــل باختصــاص المــورد بــالنوم فــلا يجــوز التعــدي، وإلاّ      أو
 .فيجوز التعدي لعدم الخصوصية

نتـه، وقـد   اً على أنَّ المـدعي لا يسـتحلف مـع بيِّ   ياتفق فقه *** 
 عـن   – عليـه السـلام      –سألت أبا جعفـر     :  محمد بن مسلم   ورد في خبر  

 ،<لا> :الرجــل يقــيم البينــة علــى حقــه هــل عليــه أن يســتحلف؟ قــال 
إذا أقــام الرجــل البينــة   > ):ع(وخــبر أبي العبــاس عــن أبي عبــد االله    

 .<على حقه فليس عليه يمين
 فإنَّ المدعي   ،لكن استثنى الأصحاب من ذلك الدعوى على الميت       

ته على بقاء الحق في ذمـة       ننه يستحلف مع بيِّ   ليه حقاً فإ  إذا ادعى ع  
نـة أخـرى أو بـدوا، وهـو         يِّبالميت استظهاراً، إذ لعله قد وفّاه حقه ب       

 . الاستظهارببيِّنة ما يسمى 
ودلّ علـــى الاســـتثناء خـــبر عبـــد الـــرحمن بـــن أبي عبـــد االله عـــن    

ــ: )ع(قلــت للشــيخ : قــال) ع(الكــاظم  رني عــن الرجــل يــدعي قبــل  خب
فـيمين المـدعى عليـه،      >: الرجل الحـق فلـم تكـن لـه بينـة بمالـه، قـال              

فأن حلف فلا حق له، وأن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا             
حق له، وأن كان المطلـوب بـالحق قـد مـات فأقيمـت عليـه البينـة،                
فعلى المدعي اليمين باالله الذي لا إله إلا هو، لقد مات فـلان وأن           
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لا فــلا حــق لــه، لأن لا نــدري لعلــه قــد   قــه لعليــه، فــإن حلــف وإ ح

أوفــاه ببينــة لا نعلــم موضــعها أو غــير بينــة قبــل المــوت، فمــن ثم    
صارت عليـه الـيمين مـع البينـة فـإن ادعـى بـلا بينـة فـلا حـق لـه،                       
لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حياً لأُلزم اليمين عليـه، أو             

الروايـة مـع   ، و <الحق أو يرد اليمين عليه، فمـن ثم لم يثبـت الحـق            
 .ضعف سندها مجبورة بعمل الأصحاب كما قيل

ــواز التعـــدي مـــن الميـــت إلى الغائـــب والطفـــل      ــا البحـــث في جـ إنمـ
ــم    ــان لهـ ــث لا لسـ ــون حيـ ــدي    . وانـ ــر إلى التعـ ــب الأكثـ ــذلك ذهـ ولـ

لكن أشـكل بعـض أن العنـوان المـأخوذ في           . لاشتراك الجميع في العلة   
خاصـة  . يشـتركون في العلـة  الرواية إنه ليس بحي، وهؤلاء أحياء فلا        
 .وأن لهم لساناً يرتقب جوابه في المستقبل

 مــع بعــض – في جــواز إقامــة الحــدود للفقهــاء  إشــكاللا **** 
 لكــن لــو اضــطرهم الســلطان إلى إقامــة حــد أو قصــاص       –الشــروط 

 ظلماًً، أو اضطرهم إلى حكم مخالف فهل يجوز أو لا؟
صــحيح زرارة عــن الظــاهر الجــواز لدلالــة بعــض الأخبــار كمــا في   

التقيـة في كـل ضـرورة، وصـاحبها أعلـم ـا حـين               >: )ع(أبي جعفر   
 ...<تترل به

 لأنــه لا تقيــة فيــه، وذلــك لدلالــة   ،لكــن اســتثنى مــن ذلــك القتــل  
:  أنـه قـال    )ع(الأخبار، كمـا في خـبر محمـد بـن مسـلم عـن أبي جعفـر                  

، <إنما جعل التقية ليحقن ا الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقيـة           >
 .غيره من الأخبارو

إنمــا الكــلام في الجــرح دون القتــل فهــل يلحــق بالقتــل فتســقط      
 لا؟ التقية أو

وعـــن الشـــيخ الطوســـي إلحـــاق الجـــرح بالقتـــل وذلـــك لمقتضـــى        
 . لأن فيه دماً،التعليل



 

 

٢٥٠ 

لكــن رد رأيــه بــدعوى انصــراف هــذه الأخبــار إلى القتــل، فيكــون   
 لا والإهـــدار موردهـــا مـــورد القتـــل، لأن المـــراد مـــن الـــدم هـــو القتـــل 

 .الأعم منه والجرح
 عليـه   –سألت أبـا عبـد االله       : في خبر سليمان بن خالد    ***** 

 عن رجـل كـان عليـه صـيام شـهرين متـابعين فصـام خمسـة                  –السلام  
عشــر يومــاً ثم مــرض، فــإذا بــرأ أيــبني علــى صــومه أم يعيــد صــومه     

هـذا ممـا غلـب االله     : يـبني علـى مـا كـان صـام، ثم قـال            >: كله؟ قال 
 .< وليس على ما غلب االله عز وجل عليه شيءعليه،

ويستفاد من التعليل الـوارد في ذيـل الروايـة جـواز البنـاء علـى مـا                  
 .مضى إذا كان الإفطار لعذر، مهما كان نوع هذا العذر

وقع البحث في ما إذا صام يوم الشك بنيـة شـعبان،            ****** 
ن يفطـر   ثم نوى الإفطار، وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبـل أ           

 . فيهون صح صومه عند بعضهم واستشكل آخر،فنوى
ــول الأول  ــه في القــ ــة   : والوجــ ــها بنيــ ــة الأولى بعــــد تعقبــ أن النيــ

الإفطار بمترلة العدم، فهو كمن لم ينو الصوم أصـلاً، وقـد تقـدم أن          
مـن تـرك النيـة جهـلاً أو نسـياناً يجـددها قبـل الـزوال، ويكـون المــورد          

 .  والمسافر في جواز التجديدمبنى على إلحاق ذلك بالمريض
فإنه من باب القياس فلا دليل على التعدي،        : وأما الوجه الثاني  

 .فالحكم بالصحة مشكل، ولذلك فيمسك تأدباً وعليه القضاء
 

 :  القياس الأدنى-

وهــو مــا كــان تحقــق العلــة في الفــرع أضــعف وأقــل وضــوحاً في   
عنى الذي به وإن كان الاثنان متساويين في تحقق أصل الم        الأصل،

 ولكــن قــد ،علــة كالإســكار فهــو علــة تحــريم الخمــر، صــار الوصــف
 .يكون أضعف في النبيذ وإن كان في الاثنين صفة الإسكار

 



 

 

٢٥١ 

 


 









  

 

 :يالقياس الأول -

ما كانت علة الفـرع أقـوى منـها في الأصـل فيكـون ثبـوت حكـم           
الأصـــل للفـــرع أولى مـــن ثبوتـــه للأصـــل بطريـــق أولى مثـــال قولـــه  

، فيكــون تحــريم الضــرب مــن بــاب     }تقُــل لَّهمــا أُفٍّ فَــلاَ { :تعــالى
 .أولى

 القياس: ـــــ راجع

 
 : القياس الجلي-

 .ويراد به منصوص العلة
 ) منصوص العلة:انظر(

 

 :القياس الخفي -

 .ويراد به مستنبط العلة
 ) مستنبط العلة:انظر(

 تنقيح المناط: راجعـــــ                                                                
 

 : القياس المساوي-

ما كانـت العلـة الـتي بـني عليهـا الحكـم في الأصـل موجـودة في                   
 كما في تحريمـه أكـل مـال       ،الفرع بقدر ما هي متحققة في الأصل      

 وعلة الحكم الاعتداء وإحراق مال اليتيم يساوي      ،اليتيم وإتلافه 
 .واقعة النص فيشمله التحريم

ــد *  ــام في أحـ ــن نـ ــا أو في   مـ ــتلم أو أجنـــب فيهمـ ــجدين واحـ  المسـ
ــه التــيمم         الخــارج ودخــل فيهمــا عمــداً أو ســهواً أو جهــلاً وجــب علي
للخروج إلاّ أن يكون زمان الخـروج أقصـر مـن المكـث للتـيمم فيخـرج                 

 . من غير تيمم
 .وقد وقع البحث بين الفقهاء في إلحاق الحائض والنفساء



 

 

٢٥٢ 

ــلاً     ــروي مرسـ ــائض فللمـ ــاق الحـ ــا إلحـ ــذ(أمـ ــائض إذا وكـ لك الحـ
، وقــد نــوقش في حجيــة الاعتمــاد   )أصــاا الحــيض تفعــل كــذلك  

عليه وهـو مرسـل، خاصـة مـع عـدم حكايـة تعـرض أحـد مـن الفقهـاء                     
إلى زمان العلامـة الحلـي عـدا أبي علـي والمحقـق الحلـي حيـث حكمـا              

 .بالاستحباب
وأما النفساء فالحكم أكثر إشكالاً لعدم التعـرض لهـا في المرسـل،       

بـــت الحكـــم في الحـــائض أمكـــن التعـــدي إليهـــا بنـــاء علـــى   لكـــن لـــو ث
 . مساواا في الأحكام

 
 : القياس المستنبط العلة-

ــوعين      ــتركة بـــين الموضـ ــة المشـ ــت العلـ ــا كانـ ــو مـ ــل(وهـ أو ) الأصـ
أو المقـيس مظنونـة ومسـتخرجة مـن         ) الفـرع (المقيس عليه، وبين    

 .الكلام ظناَ
 

 القياس الخفي: ـــــ راجع
 

 :ص العلة القياس المنصو-

ــه      ــتركة بـــين المقـــيس والمقـــيس عليـ ــة المشـ ــا كانـــت العلـ وهـــو مـ
 .معلومة مصرحاً ا في المقيس عليه

 
 القياس الجلي: ـــــ راجع

 



 

 

٢٥٣ 

 


 









  

  
  افافككالالحرف حرف 

 
 :الكراهة -

وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق بـه بدرجـة دون              
 .ويسمى النهي التتريهي. الإلزام
 <مـا عملـك؟   >: أنه قال لـه   ) ع(روى سالم الحناط عن الصادق      * 
ــاط، و: قلــت وربمــا قــدمت علــى كســاد    ،بمــا قــدمت علــى نفــاق  رحن 

ــت ــال،فحبسـ ــه؟    >:  قـ ــك فيـ ــن قبلـ ــول مـ ــا يقـ ــت،<فمـ ــون يقو:  قلـ لـ
مــا أبيــع أنــا مــن ألــف  :  قلــت،<يبيعــه أحــد غــيرك؟>: فقــال. محتكــر

لا بــأس، إنمــا كــان رجــل مــن قــريش يقــال لــه        >: قــال. جــزءٍ جــزءً 
 وكـان إذا دخـل الطعـام المدينـة اشـتراه كلـه، فمـر                ،حكيم بن حـزام   

 .<يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر: فقال) ص(عليه النبي 
 مـن صـيغ النـهي       )اكإيِّ ـ(ن   فـإ  لالة الخبر علـى التحـريم ظـاهرة،       ود

فتكــــون دالــــة علــــى التحــــريم بحكــــم العقــــل، ولا قرينــــة تــــدل علــــى 
 .الترخيص في فعل المنهي عنه

موضـوعة للنـهي التحريمـي،    ) إيـاك (إن كلمـة  : بـل يمكـن أن يقـال   
 .وإنما تحمل على النهي التتريهي بالقرينة

ســألته عــن الرجــل  : أنــه قــال )  ع(روى الحلــبي عــن الصــادق  ** 
 إن كـان الطعـام   >: ر الطعام و يتربص به، هل يصح ذلـك؟ قـال          كتيح

ن الطعــام قلــيلاً لا يســع  ن كــاكــثيراً يســع النــاس فــلا بــأس بــه، وإ   
نــه يكـــره أن يحتكــر الطعــام ويتـــرك النــاس لــيس لهـــم      النــاس، فإ 

 .<طعام
ونـوقش بـأن كلمـة      . وقد جعله بعض الفقهاء دلـيلاً علـى الكراهـة         

والكراهــة في مقابــل الحــب،  . تــدل علــى النــهي مــادة وصــيغة ) يكــره(
ــه       ــا في قولـ ــريم كمـ ــرآن الكـ ــهما في القـ ــة بينـ ــذه المقابلـ ــد وردت هـ وقـ



 

 

٢٥٤ 

ــه حبــب إِلَــيكُم الإِ ولَكِــن{:تعــالى ــره    اللَّ ــه فِــي قُلُــوبِكُم وكَ نيزــانَ و يم
، فكمــــا أن ]٧: جــــرات الح[/}إِلَـــيكُم الْكُفْــــر والْفُســــوق والْعِصـــيانَ  

الحب إذا تعلق بشيء دلَّ على مشروعيته كـذلك الكراهـة إذا تعلقـت              
 ةومن المعلوم أا ليسـت حقيقـة شـرعي        . بشيء دلت على مبغوضيته   

ــا مســـتعملة هنـــا في الكراهـــة    في الكراهـــة المصـــطلحة، ولم يثبـــت أـ
 .المصطلحة

 
 الحرمة: ـــــ راجع

 

 ):الحنفية( كراهية التحريم -

 . كان طلب الترك شديداًما
 

 : الكناية-

هــي لفــظ اســتتر المــراد منــه في نفســه فــلا يفهــم إلا بقرينــة،       
 .سواء أكان المراد معنى حقيقياً أم معنى مجازياً

وهــي عنــد الأصــوليين أعــم منــها عنــد علمــاء البيــان، لأــا         
فيمـا تقابـل عنـد علمـاء البيـان           عندهم تشمل الحقيقة وااز،   

 .ااز
 



 

 

٢٥٥ 

 


 


    
  لاملامالالحرف حرف 

 
 : اللفظ الظاهر-

والسـارِقُ  {: في قولـه  ) اليـد (ما كانت دلالتـه ظنيـة في العـرف فــ            
ــارِ ــدِيهُماوالسـ ــاقْطَعُواْ أَيـ ، ظـــاهرة في العضـــو ]٣٨: المائـــدة [/}قَةُ فَـ

 .المخصوص إلا أنه ظني لا قطعي
 

 الظهور: ـــــ راجع
 

 :نّـ اللفظ المبي-

 .وقيل ما كان نصاً في معناهما كان له ظهور في معناه، 
 
 

 النص: ـــــ راجع
 

 :اللفظ المتشابه -

 ما احتمل أكثـر مـن معـنى ولم يكـن لـه ظهـور في بعضـها وقـد                 
مثــل الــبعض لــه بــالقطع الــوارد في الآيــة الســابقة إذ يطلــق علــى     
الإبانـــة ويطلـــق علـــى الجـــرح، طبعـــاً هـــذا بنـــاء علـــى صـــحة هـــذا  

 .ةناباهر بالإالتمثيل وإلا فالبعض يدعي أنه ظ
 

 : اللفظ المجمل-

 .ما لم يكن له ظهور في معناه
 

 )المجمل: انظر                                                                                        (
 الإجمال: ـــــ راجع

 : اللفظ المحكم-

 .ما كان نصاً في معناه
 ) المحكم:انظر (

 النص: ــــ راجع                                                                                    



 

 

٢٥٦ 

 

 :لو اللفظ المؤ-

 .ما أريد منه غير معناه الظاهر
 

 التأويل: ـــــ راجع
 

 : اللفظ النص-

 .ما لم يحتمل له سوى معنى واحد
 

 النص: ـــــ راجع

 



 

 

٢٥٧ 

 


 


   
  ميمميمالالحرف حرف 

 
 : مادة الأمر-

 ).ر م، ا، (، استعلاء بمادته،هو طلب الفعل بالقول
 

 الأمر الإرشادي: ــــ راجع
 

 : مادة الجمع-

 .على طبيعي العالم) العلماء(وهي التي تدل في كلمة 
 

 : مادة النهي-

 ). ن، هـ، ي(هي طلب ترك الفعل بالقول استعلاء بمادته 
 

 : المانع-

أو كـل     وجـوده عـدم الحكـم أو بطـلان السـبب،           هو ما يلـزم مـن     
وصــفٍ وجــودي ظــاهر منضــبط مســتلزم لحكمــة مقتضــاها بقــاء   

 .نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب
 

 :المباح -

 ولا مــدح ولا ذم ،هــو مــا خيــر الشــارع المكّلــف بــين فعلــه وتركــه 
 .ويقال له الحلال على الفعل والترك،

 
 :المبهم -

لــة، وهــو عنــد الحنفيــة علــى أربعــة    مــا كــان غــير واضــح الدلا  
الخفــي والمشــكل وامــل والمتشــابه، وعنــد الجمهــور نــوع     : أنــواع

 .واحد يسمى مجملاً أو متشااً



 

 

٢٥٨ 

 

 : المبيح-

ويطلق على الخبر أو الدليل المتعارض مع خبر أو دليـل آخـر،             
وكان مورد تعارضهما الحرمة والإباحة، فما كان موافقـاً لأصـالة           

يممبيحاً، لموافقة مضمونه لأصالة الإباحةالإباحة س . 
 

 : َّالمبين -

 .ما اتضحت دلالته، وهو يشمل الظاهر والنص
 

 )ِّاللفظ البين: انظر(
 

 : المتأصل-

هــو مــا لــه وجــود حقيقــي في عــالم التكــوين معلــولٌ عــن علــلٍ   
خاصة تكوينية، ولا توجد بإنشائه بـاللفظ ولا بقصـده وإرادتـه،     

 .وأوصافها المقولية المتأصلةكالأعيان الخارجية 
 

 : المتشابه-

هو اللفظ الذي خفـي المـراد منـه، سـواء كـان بسـبب الصـيغة،                 
 .أم بسبب أمر عارضٍ عليها

 

 :قَّ المتعل-

ويــراد بــه متعلــق الحكــم، كمــا في متعلــق الوجــوب في الحكــم        
بالصــيام، وهــو الصــوم فيكــون المتعلــق هــو الفعــل الــذي يؤديــه         

 .لوجوب إليه كما في مثال الصومالمكلف نتيجة لتوجه ا
نفى بعض الفقهاء اشتراط تعرض المكلـف في عبادتـه لـلأداء            * 

 . أو القضاء وذلك لعدم دخلها في مسمى الطاعة
وقد نوقش بأن التعـرض لـلأداء والقضـاء ممـا لابـد منـه ضـرورة                 
اختلاف متعلق أحـدهما عـن الآخـر، فـإن الأول هـو العمـل المـأتي بـه                 



 

 

٢٥٩ 

 


 


   
ب له، والثاني هـو الفعـل في خـارج الوقـت، ويتعلـق              في الوقت المضرو  

به أمر آخر على تقدير ترك الأول، فهما متعددان  أمراً ومتغـايران         
ــو إجمــالاً          ــه فــلا منــاص مــن قصــده ول متعلقــاً، فــإذا تعــدد المــأمور ب
ليمتــاز عــن غــيره، فلــو صــام وهــو لا يــدري أنــه أداء أو قضــاء ولكــن      

ين للمــأمور بــه ولــو بالإشــارة  قصــد الأمــر الفعلــي الــذي هــو نــوع تعــي  
، أمـا لـو قصـد أحـدهما مـردداً أو معينـاً وبقيـد كونـه                  ىالإجمالية كفَّ ـ 

أداءً مثلاً ثم انكشف الخـلاف بطـل، لعـدم تعلـق القصـد بالمـأمور بـه                   
 .غيره لا يجزي عنه

 
 التقييد: راجعــــ 

 

 : المتواتر-

ما أفاد سكون النفس سكوناً يزول معه الشك ويحصـل الجـزم             
 .قاطع من أجل إخبار جماعة يمنع تواطؤهم على الكذبال

 
 : المتواتر الإجمالي-

وهو أخبار الناقلين بألفاظ مختلفة متفاوتة في سعة الدلالـة          
ــك        ــدور بعــــض تلــ ــالي بصــ ــم الإجمــ ــول العلــ ــع حصــ ــيقها مــ وضــ

 .الألفاظ
 

 ) التواتر الإجمالي:انظر(
 

 : المتواتر المعنوي-

 تشـترك جميعهـا في إثبـات        وهو أخبار الرواة بألفاظ مختلفـة     
 .معنى واحد

 ) التواتر المعنوي:انظر(
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 :  المتواتر اللفظي-

 .وهو اتفاق الرواة على نقل لفظٍ معين
 ) التواتر اللفظي:انظر(

 

 :  المجاز-

هو كل لفظٍ مستعارٍ لشيء غير ما وضع له، لمناسـبةٍ بينـهما،             
 .أو لعلاقة مخصوصة

ــلم، فيقــول   اســتقرب بعــض الفقهــاء انعقــاد ا  *  لبيــع بلفــظ الس
ــدينار، فيكــون المُســلَم هــو   ــأســلمت إليــك هــذا الثــوب   : البــائع ذا ال

 .المبيع والمُسلَم فيه هو الثمن
ومحصل هذا الوجه هو شمول العمومات الدالة علـى صـحة البيـع     

 .وعدم شمولها للمجازات البعيدة
 

 : المجاز الشرعي-

ةٍ شـرعية  ينله لقر هو استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع        
 .في العبادة المخصوصة) الصلاة(كاستعمال اللغوي لفظ 

 
 : المجاز العرفي الخاص-

ــة       ــةٍ عرفيـ ــه، لعلاقـ ــوع لـ ــتعمال اللفـــظ في غـــير الموضـ ــو اسـ هـ
فيما عليـه الإنسـان مـن       ) الحال(خاصة كاستعمال النحوي لفظ     

 .خير أو شر
 

 : المجاز العرفي العام-

ــتعمال ال  ــو اسـ ــة   المفـــظ في غـــير  لهـ ــبة وعلاقـ ــه لمناسـ ــوع لـ وضـ
 .في الإنسان البليد) الدابة(عرفية عامة كاستعمال لفظ 
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 : المجاز اللغوي-

فظ في غير المعنى الموضوع له بقرينة شرعية        لهو استعمال ال  
 .في الناطق) الإنسان(كاستعمال 

في الـــدعاء، وإن كانـــت حقيقـــة ) الصـــلاة(وكاســـتعمال الشـــرعي 
 .لغوية
 

 : المجعول-

د بـــه ثبـــوت الحكـــم بالنســـبة إلى هـــذا الفـــرد أو ذاك، أي   ويـــرا
فعليــة الحكــم، ومعنــاه ثبوتــه فعــلاً علــى مكلفــين معيــنين، مثــل   
ثبوت وجوب الحـج علـى المسـلم المسـتطيع القـادر علـى السـفر إلى                

 .البيت الحرام
 

 التعارض: راجعــــ 
 

 :  المجمل-

ته وهــو اللفــظ الــدال علــى أحــد أمــرين أو أمــور تكــون صــلاحي
لإفـــادة أي واحـــد منـــها مكافئـــة لصـــلاحيته لإفـــادة غـــيره بحســـب 

 .نظام اللغة وأساليب التعبير العرفي

 هو ما لم تتضـح دلالتـه لكونـه مشـتركاً أو مجـازاً،               :وبكلمةٍ أخرى 
الذي لـيس   وعند بعضهم هو    . ولا قرينة تحدده أو غيرها من الأمور      

 معـنى وأن    له ظاهر ولم يكن بحسب متفاهم العرف قالباً لخصـوص         
) اليـد (ل للمجمـل بلفـظ      ثِّ ـوقـد م  . علم بقرينة خارجية ما أريد منـه      

، إذ }وَالسارِق وَالسارِقَةُ فَـاقْطَعواْ أَيْـدِيَهمَا     {: الوارد في قوله تعالى   
اليد كما هو الظاهر تطلق علـى تمـام العضـو المخصـوص ولكنـه غـير         



 

 

٢٦٢ 

يـدة مـن الأصـابع إلى        يقيناً من الآية فيتردد بين المراتب العد       مفهوم
 .المرافق فيكون اللفظ مجملاً من هذه الناحية

 
 الاستصحاب القهقرائي: راجعــــــ 

 جمالالإ     :                                           
 

 : المحكم-

هــو اللفــظ الــذي دلَّ بصـــيغته علــى معنــاه دلالــة واضـــحة لا       
 ولا بعـــد وفاتـــه )ص(تحتمـــل تـــأويلاً ولا نســـخاً في حيـــاة الـــنبي 

 .بالأولى
: البقــرة [/}أَنَّ اللّــهَ بِكُــلِّ شَــيْءٍ عَلِــيم{: ومثلــوا لــه بقولــه تعــالى

ومن الأحكام الجزئية المتصفة بالتأبيد والـدوام كمـا في قولـه       . ]٢٣١
وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تـؤْذُوا رَسـولَ اللَّـهِ وَلَـا أَن تَنكِحـوا أَزْوَاجَـه         {: تعالى

 .]٥٣: الأحزاب  [/}هِ أَبَداً مِن بَعْدِ
 

 : المحكم لذاته-

أَنَّ اللّـه بِكُـلِّ     {: وهو ما كـان إحكامـه مـن ذات الـنص مثـل قولـه              
لِيمءٍ عيش{. 

 
 : المحكم لغيره-

 وهـــو كـــل ، هـــو الـــذي صـــار محكمـــاً بســـبب مـــن خـــارج الـــنص
النصوص التي انقطع احتمـال نسـخها بسـبب انقطـاع الـوحي أو              

 ). ص(لرسالة على عهد النبي محمد لاكتمال تبليغ ا
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ّ المخصص- ُ: 

ــدليل الواقــع في مقابــل مــا هــو أعــم منــه مــورداً          ــارة عــن ال عب
عموماً مطلقاً، بحيث يكون غالباً أقوى دلالـة منـه ويصـير سـبباً            

 .لرفع اليد عن حكمه وترك العمل به
 

 التخصيص: ـــــ راجع
 

 

 :ّ المخصص المتصل-

 مخصصـــه في نفـــس الكـــلام وهـــو المخصـــص الـــذي يقتـــرن بـــه
، )أشـــهد أن لا إلـــه إلا االله : (الواحـــد الملقـــى مـــن المـــتكلم كقولنـــا    

عدا الخـاص مـن العمـوم، ولا ينعقـد           فيكون قرينة على إرادة ما    
 .بسببه الظهور في العام بل ينعقد له في ظهور الخاص

 
 القرينة المتصلة: ـــــ راجع

 

 :ُّ المخصص اللبي-

كالإجمــاع . عــنى ولا قالــب لفظــي لــهوهــو مــا كــان مــن قبيــل الم
وبعبــــارةٍ أخــــرى، هــــو مــــا دلّ عليــــه العقــــل دون . ودليــــل العقــــل
ــاء  :اللفـــظ، مثـــل ــمَ أرادة غـــير الفســـاق مـــن العلمـ ــرم . ( إذا علـ أكـ

 ).العلماء
 

 الدليل اللبي: ـــــ راجع
 

 :ّ المخصص اللفظي-

وهـــو اللفـــظ الـــدال علـــى التخصـــيص ســـواء كـــان متصـــلاً أم    
 . أكرم العلماء، ولا تكرم الفساقمنفصلاً، مثل

 
 انقلاب النسبة: ـــــ راجع
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 : المخصص المنفصل-

وهــو المخصــص الــذي لا يقتــرن في نفــس الكــلام بــل يـــرد في        
فيكـــون ) المنفصـــل(كـــلام آخـــر مســـتقل قبلـــه أو بعـــده، ويســـمى   

 .عدا الخاص من العموم ة على إرادة مانقري
نعقــاد الظهــور في   وهنــا ينعقــد للكــلام ظهــور في الخــاص بعــد ا     

 .العموم فيقدم الخاص عليه
 

 انقلاب النسبة: ـــــ راجع                                                                    
 زمانيالإطلاق الأ: 

 

 : المدلول الالتزامي-
 

 الدلالة الالتزامية: ـــــ راجع
 

 : المدلول المطابقي-

 .عليه اللفظ، أو ما دلَّ يعني المنطوق
 

 ) المنطوق:انظر(

: قـــال) ع(ورد في موثقـــة عمـــار الســـاباطي عـــن أبي عبـــد االله  * 
سئل عن الخنفساء والـذباب والجـراد والنملـة ومـا أشـبه ذلـك يمـوت                 

كــل مــا لــيس لــه دم فــلا   >: في البئــر والزيــت والســمن وشــبهه؟ قــال  
 < بأس

س كـل مـا لـي     >): ع(ويمكن أن يكـون المنفـي عنـه البـأس في قولـه              
 هـو الميـت مـن الحيـوان، بمعـنى أن كـل مـا لـيس لـه           <له دم فلا بأس   

دم فلا بأس بميتته، وعندئذٍ تكـون الروايـة بمـدلولها المطـابقي دالـة         
 .على نفي نجاسة الميتة الواقعة في الزيت، مما ليس له دم

 زاءالإج: راجعـــــ                                                              
 العموم الاستغراقي: 
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 : المستفيض-

بر، ولكن دون أن انتشار الخبر وشيوعه، وذلك أن ينتشر الخ
 .يصل إلى حد التواتر

 
 الإرشاديالأمر : راجعـــــ 

 

 : مستند الإجماع-

 .هو الدليل الذي يعتمد عليه اتهدون فيما أجمعوا عليه
 

 : مسلك الاقتضاء في تنجيز العلم الإجمالي-

يتقــــوم علــــى أســــاس أن العلــــم الإجمــــالي لــــيس علــــة تامــــة  و
لوجــوب الموافقــة القطعيــة ولا لحرمــة المخالفــة القطعيــة ولكنــه     

 كـون منجزيتـه معلقـة علـى عـدم مجـيء       بسـبب مقتضٍِِِ للتنجيز  
 .الترخيص من قبل الشارع

 

 : مسلك العلة-

وهــي الطــرق الدالــة علــى إثبــات عليــة الوصــف أي كونــه علّــة،  
الـنص، الإجمـاع، الإيمـاء، السـبر، التقسـيم، المناسـبة،        (: وهي تسـعة  

 ).الشبه، الطرد، الدوران، تنقيح المناط
 والكاشـفة   –العلـة   أي   –هي الطرق المفضية إليها     : وبعبارة أخرى 

 .عنها
 

 : مسالك العلة الصحيحة-

وهــي العلــة المدلولــة للأدلــة اللفظيــة مطابقــة أو التزامــاً أو مــا  
 .اع أو من الاستنباطكانت ثابتة بالإجم
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 : مسلك العلمية-

أو جعـــل الطريقيـــة، ومؤداهـــا جعـــل الحجيـــة للخـــبر بمعـــنى   
ــام الشـــرعية، الـــتي يحكـــي عنـــها، ويحصـــل     ــزاً للأحكـ جعلـــه منجـ
ــاً        ــان علمـ ــواء كـ ــز سـ ــم منجـ ــاً، لأن العلـ ــاً تامـ ــاً وبيانـ ــه علمـ بجعلـ

 .حقيقة كالقطع أو علماً بحكم الشارع كالإمارة
 

 :تنجيز العلم الإجمالي مسلك العلية في -

لمعلومــه علــى منجــز ويــتلخص في القــول بــأن العلــم الإجمــالي 
نحو العلية، فيستدعي وجوب الموافقة القطعيـة بحيـث لا يمكـن            
 .ورود ترخيص في ارتكاب الأطراف فتكون منجزيته غير معلقة

 
 : المشترك-

ــة علــى معنــيين فــأكثر، فيشــترط    لاهــو اللفــظ الموضــوع للد   ل
دد الوضــع وتعــدد المعــنى بــأن يوضــع اللفــظ مـــرتين       فيــه إذاً تع ــ 

 .فأكثر لمعنيين فأكثر
 

 : المشترك اللفظي-

ين فـــأكثر بأوضـــاع يوهـــو اللفـــظ الموضـــوع للدلالـــة علـــى معن ـــ
فإنـه موضـوع للدلالـة علـى        ) القـرء (مختلفة، ويمثلـون لـه بلفـظ        
 .معينين وهما الطهر والحيض

 
 :وين المشترك المع-

الواحــد معــنى واحــد وينــدرج تحتــه  ويــراد بــه أن يكــون للفــظ 
ــه مثـــل      ــراد كـــثيرون ينطبـــق علـــيهم ذلـــك المعـــنى عنـــد إطلاقـ أفـ

 ).كتاب(
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 : المشتق-

هــو كــل لفــظ أطلــق علــى الــذات باعتبــار اتصــافها بمبــدأ مــن   
المبــادىء ســواء كــان مشــتقاً نحويــاً أم غــيره، وســواء كــان اتصــاف    

ا منـها  الذات بتلك الصفة باعتبار حلول الصفة فيهـا أو صـدوره   
هو كل اسم دال علـى تلـبس    : وبكلمة مقتضبة . أو انتزاعها عنها  

 .مبدأ بذات، كعالم وضارب
 

 : المشكل-

وهو الذي خفي معناه المراد لسـببٍ في نفـس اللفـظ بحيـث لا               
 .يدرك ألا بالتأمل وبقرينة تبين المراد منه وهو يقابل النص

 
 : المصالح المرسلة-

رع حكمـاً لتحقيقهـا ولم يـدل    هي المصالح التي لم يشـرع الشـا      
دليـــل شـــرعي علـــى اعتبارهـــا أو إلغائهـــا، وسميـــت مرســـلة لأـــا 
مطلقة غير مقيدة بدليل اعتبار ولا دليل إلغاء، أي كـل مـا يـراه           

 .اتهد مصلحة عامة لغالب الناس
 

 : المصالح المعتبرة-

      ع لهـا الأحكـام الموصـلة إليهـا        وهي ما اعتبرها الشارع بأن شـر، 
 فمــثلاً تســعير ،دين والــنفس والعقــل والعــرض والمــال كحفــظ الــ

 وهو مـا  ،السلع يأتي بفائدة منعاً للغبن الزائد في الأثمان وللمال      
 .اعتبره الشارع
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 : المصالح الملغاة-

وهي المصالح الـتي لم يعتـد ـا الشـارع بمـا شـرعه مـن أحكـام                   
جعـل الطـلاق بيـد القاضـي فإنـه          : مثل. تدل على عدم اعتبارها   

 .حة ملغاة بنص الشارعمصل
 

 : المصلحة السلوكية-

وتعـــنى مصـــلحة تـــدارك الواقـــع باعتبـــار أن الشـــارع لمـــا جعـــل   
الإمارة في حال عدم تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع فإنه           
قد فوت عليه الواقع فلابد من فـرض تداركـه بمصـلحة تكـون في               

ك ـا الواقـع     واللازم من المصلحة التي يتـدار     . نفس إتباع الإمارة  
وبكلمــة . أن تقــدر بقــدر مــا فــات مــن الواقــع مــن مصــلحة لا أكثــر 

أخــرى أي أن نفــس متابعــة الإمــارة فيــه مصــلحة ملزمــة يتــدارك     
ــا مــا فــات مــن مصــلحة الواقــع، إن لم تحــدث مصــلحة في نفــس 

 .الفعل الذي أدت الإمارة إلى وجوبه
 

 : المطلق-

 .ما دل على شائع ٍ في جنسه
  الإطلاق:راجعــــــ 

 

َّ المعذرية- ّ َ ُ : 

ويــراد ــا حكــم العقــل بلــزوم قبــول اعتــذار الإنســان إذا عمــل  
 الواقــع، ولــيس للآمــر معاقبتــه   أعلــى وفــق الحجــة الملزمــة أخط ــ  

دام قد اعتمد على ما أقامه لـه مـن الطـرق وألزمـه               على ذلك، ما  
بالسير على وقفها أو كان ملزماً بحكم العقل بالسـير عليهـا كمـا              

 .لشأن في الحجج الذاتيةهو ا
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 : َّ المعلق-

ــه         ــان، وواجبـ ــد بالزمـ ــير مقيـ ــاً غـ ــه فعليـ ــان وجوبـ ــا كـ ــو مـ وهـ
استقبالياً، ومثالـه الصـلاة قبـل دخـول وقتـها بنـاء علـى أن وقـت                  

 .الظهر قيد للواجب لا لأصل وجوب صلاة الظهر
 

 )َّالواجب المعلق: انظر(
 

 :يجادي المعنى الإ-

ــناعي     ــن تكييـــف صـ ــارة عـ ــو عبـ ــائيني  وهـ ــيخ  النـ ــره الشـ ابتكـ
للتفريــق بــين المعــنى الاسمــي والحــرفي إذ ذكــر أن المعــنى الحــرفي       
إيجادي ويعني أنه أداة للربط بـين مفـردات الكـلام، فمدلولـه هـو               

 ولا يعـبر عـن      ،نفس الربط الواقع في مرحلة الكلام بين مفرداتـه        
ــا يكـــون الحـــرف  معـــنى أســـبق رتبـــة مـــن هـــذه   المرحلـــة، ومـــن هنـ

لا الــربط الكلامــي الــذي يحصــل  إعنــاه لأن معنــاه لــيس  داً لمموجــ
 .به

ــالبطلان      ــير بـ ــذا التفسـ ــدر هـ ــهيد الصـ ــد وصـــف الشـ ــر ،وقـ  وفسـ
الايجاديــة بمعــنى آخــر وهــو كــون ايجاديــة المعــنى الحــرفي كونــه عــين  

ــر    ــوان يـ ــرد عنـ ــه لا مجـ ــة نفسـ ــوراً يحقيقـ ــة تصـ ــا  الحقيقـ  ويغايرهـ
 . حقيقة

ي والمعـنى الحـرفي وهـو       وبذلك يتضح أول فرق بين المعنى الاسم      
أن الأول ســنخ مفهــوم يحصــل الغــرض مــن إحضــاره في الــذهن بــأن     
يكـــون عـــين الحقيقـــة بـــالنظر التصـــوري، والثـــاني ســـنخ مفهـــوم لا    
يحصـل الغــرض مــن إحضــاره في الــذهن إلاّ بــأن يكــون عــين حقيقتــه  

 .بالنظر التصديقي
 

 )المعنى الحرفي: انظر(
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 : المعنى الحرفي-

ليين كـل نسـبة سـواء كانـت مدلولـة للحـرف            ويعني عند الأصو  
 .أو لهيئة الجملة الناقصة أو لهيئة الجملة التامة

وقع الكلام بين الفقهاء في صحة الصلاة في اللبـاس المشـكوك            * 
كونـــه مـــن أجـــزاء مـــا لا يؤكـــل لحمـــه، ومـــبنى خلافهـــم يـــدور حـــول   

 .استفادة الشرطية من الروايات أو المانعية أو كليهما معاً
ستوى الثبوت وقع الكلام في إمكان جعـل المانعيـة، ثم في           وعلى م 

 . إمكان جعل الشرطية، ثم في إمكان جعلهما معاً
 : وفي المقام الأول يتصور جعل المانعية على وجوه ثلاثة

: ما ذكـر في مسـألة الأقـل والأكثـر الارتبـاطيين، وملخصـه             : الأول
 ثم يـأمر  ، الـذكر إن الشارع يأمر بالشيء فلا يقبل التقييـد بـالعلم أو         

بأمور وينهى عن أشياء فيصح تقييدها بالذكر أو القدرة، وحيث لا           
يتحقق بذلك الارتباط، فينشـئ الارتبـاط بجعـل ثالـث حيـث يجعـل               
تـــرك امـــوع أو شـــيئاً منـــه موضـــوعاً للحكـــم الجزائـــي مـــن عقوبـــة 

وهنـا يمكـن تقييـده    . أخروية أو وجوب الإعادة أو القضاء أو الكفـارة   
أيضاً، ولولا هذا الجعل الثالث لكان ما أمر به أو ى عنـه في             بالعلم  

ــاء       ــق إنشـ ــذا يتحقـ ــب، وهكـ ــاً في واجـ ــاً أو حرامـ ــاني واجبـ ــل الثـ الجعـ
 . المانعية والشرطية
قع في الشريعة، وذلك لدلالة صـحيحة       اإن هذا و  : ويمكن أن يقال  

علـــى كـــون بعـــض الأمـــور مـــن     ) ...عـــاد الصـــلاة إلاّ لخمـــس   تلا (
 وبعضـها مـن   ،ضة لا تصح الصلاة مع الإخـلال ـا بوجـه     الصلاة فري 

 قاعـدة عامـة في كـل فريضـة          هالسنة التي لا تـنقض الفريضـة، وهـذ        
 ،وســنة مــن المركبــات الشــرعية، وهنــاك شــواهد كــثيرة في كــل مــورد  
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وإن وظيفــة الفقيـــه تشـــخيص الفريضـــة مـــن الســـنة في كـــل مركـــب  

 .شرعي
 في مرحلة التطبيـق  ما ذكره بعض الفقهاء من أن الجعل      : الثاني

ومفاده إن اختلاف أنواع الصلاة وأحكامها في الشرائع وأصـنافها في       
الشــريعة الإســلامية بالخصــوص لا يضــر بتســميتها جميعهــا صــلاة،  
لأا في الأصل اللغـوي هـي الخضـوع، ولـذلك فالتقييـد بالمـانع يـأتي                 

 في) الصــلاة(في مقــام التطبيــق وإن هــذا فــرد لــذلك العنــوان المعتــبر  
 . الشريعة لا في أصل مقام الاعتبار

ما هو المشهور من إن التقييد في مقام الجعل والاعتبـار           : الثالث
فيلاحظ المولى تقيد الشيء بعدم شيء آخـر معـه ويـأمر بـه مقيـداً،                
ويلاحــظ علــى ذلــك في صــورة عــدم العلــم بالمــانع فــإن إجــراء أصــالة     

أمور به وأمـا التقيـد      رف وجود الم  ظعدم المانع لا يثبت إلاّ عدمه في        
ــذي هــو دخيــل في حقيقــة المــأمور بــه لا يثبتــه الأصــل إلاّ بلســان         ال

 .الإثبات
وقــد ذكــر بعــض الفقهــاء إن المقــام لــيس فيــه تقييــد وتقيــد بــل    

ولكـــن .  بالأصـــلاصـــرة في الزمـــان خارجـــاً وهـــو ينفـــىالمـــانع هـــو المع
ني الحرفيـة  أشكل عليه أنه لا يمكن الالتزام به إلاّ إذا قلنـا بـأن المعـا              

لا تحتاج إلى إحـراز، وإلاّ فـلا ريـب إن المعـنى الحـرفي وهـو الظرفيـة         
 .موجود في المقام ولا يمكن إثباته بالأصل

 

 :َّ المفسر-

هو اللفظ الذي دلّ على معناه دلالة أكثر وضـوحاً مـن الـنص      
والظـــاهر بحيـــث لا يحتمـــل التأويـــل والتخصـــيص ولكنـــه يقبـــل   

 .النسخ في عهد الرسالة
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، ]٣٦: التوبـة   [/}وَقَـاتِلُواْ الْمشْـرِكِينَ كَآفَّـةً     {: اله قوله تعـالى   ومث
ــع لفــظ   ، )المشــركين(احتمــال التخصــيص في العــام وهــو    ) كافــة(من

ــه   ــالهم نـــص، لكنـ ــال  فـــالأمر بقتـ ــا قـ ــراد بعضـــهم فلمـ : يحتمـــل أن يـ
 .انتفى البعض) افةك(

 

 : المفهوم-

تزاميـــة وهـــو مـــا يقابـــل المنطـــوق، ويقصـــد بـــه المـــدلولات الال  
للجمل التركيبية سواء كانت إنشائية أو إخبارية، أو هو حكم دلّ           

 .عليه اللفظ لا في محل النطق
 هـو المـدلول الالتزامـي الـذي يعـبر عـن انتفـاء               :وبعبارة أخـرى  

الحكــم في المنطــوق إذا اختلــت بعــض القيــود المــأخوذة في المــدلول   
 .المطابقي

كتبت إليـه   : قال) ع(استدل برواية الجرجاني عن أبي الحسن       * 
لا ينتفــع >: أسـأله عــن جلــود الميتــة الــتي يؤكـل لحمهــا ذكيــاً، فكتــب  

 الصــوف إن هــاب ولا عصــب، وكلمــا كــان مــن الســخالمــن الميتــة بإ
نفحـة والقـرن، ولا يتعـدى إلى غيرهـا إن           جز، والشعر والوبر والأ   

 <شاء االله
علـــى النجاســـة في المـــذكورات بتقريـــب أن الاســـتدلال ـــا هـــو       

لمـا إذا نتـف الصـوف عـن         < الصـوف إن جـز    >: سك بمفهـوم قولـه    التم
جلــد الميتــة، حيــث يكــون دالاً علــى المنــع مــن الانتفــاع بــه، فيكــون         
ظـــاهراً عرفـــاً في نجاســـته بنـــاءً علـــى انصـــراف دليـــل عـــدم جـــواز        

 .الانتفاع إلى النجاسة
في الوقت الذي اعتبر فيه إماريـة يـد المسـلم علـى التذكيـة،               **  

ارية يد الكافر على كون الشيء ميتة، وذلك اسـتدلالاً      فقد يدعى إم  
< إذا كـــان الغالـــب عليهـــا المســـلمين فـــلا بـــأس >): ع(بمفهـــوم قولـــه 
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الــدال علــى ثبــوت البــأس والمحــذور علــى تقــدير كــون صــاحب اليــد       

 .كافراً
أن المفهــوم هــو انتفــاء الحكــم بانتفــاء الشــرط، أي : وأجيــب عنــه

ــه ف    ــو كــان المســتفاد   ثبــوت نقيضــه لا ثبــوت ضــده، وعلي مــن هــذه  ل
 كانــت لمســلم، فمفهومهــا ماريــة لليــد إذاالروايــة أــا بصــدد جعــل الإ

مــارة علــى التذكيــة في فــرض كــون صــاحب اليــد كــافراً،  هــو عــدم الإ
مارية يد الكافر على    إبحيث يرجع إلى الأصول العملية في المورد، لا         

 .  كونه ميتة
 

 : مفهوم الحصر-

.  ما حصر فيـه وثبـوت نقيضـه لـه    هو انتفاء المحصور عن غير 
، فإنــــه يــــدل <إنمــــا الأعمــــال بالنيــــات>): ص(لــــوا لــــه بقولــــه ومثَّ

ويــدل بمفهومــه علــى بمنطوقــه علــى حصــر الأعمــال في المنــوي ،
 . عدم اعتبار غير المنوي

 
 )الحصر: انظر(                                                                 
 هوم الصفةمف: راجعـــــ 

 

 : مفهوم الشرط-

أو دلالة اللفظ   . هو انتفاء الحكم المشروط عند انتفاء شرطه      
. المعلَّق فيه الحكم على شرط انتفـاء الحكـم عنـد انتفـاء الشـرط              

تِ حمــلٍ فَــأَنفِقُوا علَــيهِنَّ   وإِن كُــنَّ أُولا{: لــوا لــه بقولــه تعــالى   ومثّ
، فإنه يدل بمفهـوم المخـالف       ]٦: الطلاق  [/}حتَّى يضعن حملَهنَّ  

 .على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير حامل
 

 الشرط: راجعــــــ 
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 : مفهوم الصفة-

وهــــو دلالــــة اللفــــظ المقيــــد بصــــفة علــــى نفــــي الحكــــم عــــن    
 .الموصوف عند انتفاء تلك الصفة

، فإنه يدل على    < الغنم الزكاة  ةفي سائم >): ص(ومثلوا له بقوله    
 . بناء على ثبوت مفهوم الوصف،المعلوفةعدم وجوب الزكاة في 

اشـــترط مشـــهور الفقهـــاء في حيـــوان الصـــيد أن يكـــون كلبـــاً،  * 
وَمَا عَلَّمْتم منَ الْجَـوَارِحِ     ... {:  منها قوله تعالى   ،وذلك لعدة جهات  

اللّه ا عَلَّمَكُممِم نونَهعَلِّمكَلِّبِينَ ت٤: المائدة [/}م[. 
لا مفهوم لها، إذ لا دلالة علـى  ) مكَلِّبِينَ(ونوقش بأن قوله تعالى  

 .عدم الجواز في غير الكلب لا بمفهوم الحصر ولا بمفهوم الوصف
المرأة التي ملكـت نفسـها غـير        >: أنه قال ) ع(عن أبي جعفر    ** 

 .<زالسفيهة ولا المولّى عليها تزويجها بغير ولي جائ
رأة التي ملكت نفسها بكوـا غـير        وقد تضمنت الرواية تقييد الم    

 . سفيهة
والوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح بمعـنى الانتفـاء         

 الإذعــانمنــاص مــن  عنــد الانتفــاء كمــا هــو مفهــوم الشــرط، لكــن لا 
بدلالتـــه علـــى عـــدم اشـــتراط الفاقـــد للقيـــد مـــع الواجـــد في الحكـــم   

الجــامع المترتــب عليــه، بحيــث يكــون موضــوع الحكــم هــو الطبيعــي      
بينهما، و إلاّ لأصـبح ذكـر القيـد لغـواً، فلـو كانـت السـفيهة مشـاركة                   
مع غيرها في استقلالها في التـزويج لكـان التقييـد بغـير السـفيهة في                
الرواية من اللغو الظاهر، فـلا جـرم يسـتفاد منـها اختصـاص الحكـم                

 . بغير السفيهة، أما هي فتحتاج في نكاحها إلى إجازة الولي
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 :لعدد مفهوم ا-

ه الحكـم بعـددٍ علـى نفيـه فيمـا           يهو دلالة اللفظ الذي قُيِّد ف     
الزَّانِيـةُ والزَّانِـي فَاجلِـدوا كُـلَّ        {: ومثلوا له بقولـه تعـالى     . عدا ذلك 

، فإنــه يــدل بمفهومــه علــى ]٢: النــور [/}واحِــدٍ منهمــا مِئَــةَ جلْــدةٍ
 .هأنه لا يجوز الزيادة على عدد المائة ولا النقص عن

 

 : مفهوم الغاية-

ومثلــوا لــه . هــو انتفــاء الحكــم المغيــى بغايــة بعــد تلــك الغايــة 
، ]٢٢٢: البقـــرة [/}ولاَ تقْربـــوهنَّ حتَّـــى يطْهـــرنَ{: بقولــه تعـــالى 

 .فإنه دلّ على جواز الاستمتاع بعد الطهر من الحيض
ذكــر عــدد مــن الفقهــاء إن وقــت النيــة في صــوم التطــوع يمتــد   * 

أن يبقـــى إلى الغـــروب زمـــان يمكـــن تجديـــدها فيـــه، ولكـــن   فيـــه إلى 
 إن حــال المنــدوب حــال الفريضــة مــن   – كمــا نســب إلــيهم  –المشــهور 

عـن ابـن بكــير   : التحديـد إلى الـزوال، واعتمـد علـى روايــتين احـدهما     
سئل عن رجل طلعت عليه الشـمس وهـو         :  قال )ع(عن أبي عبد االله     

ا مضـى مـن النـهار؟       جنب، ثم أراد الصـيام بعـدما اغتسـل ومضـى م ـ           
 .<يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار> :قال

دلت بمفهوم الغاية الذي هو أوضح المفـاهيم علـى ارتفـاع الحكـم              
 . بعد الزوال

 

 : مفهوم اللقب-

وهو مفهوم الاسم الذي يعبر عن الذات سواء أكـان علمـاً مـن               
ــه   .الأعــلام أم وصــفاً أم اســم جــنس أم نــوع    ــه بقول ــوا ل في > :ومثل

، وهــو لــيس بحجــة، ولا يــدل بمفهومــه علــى نفــي       <الغــنم زكــاة 
 .الزكاة عن غير الغنم
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وقع البحث بين الفقهاء في شـهادة النسـاء، وقـد قُسَّـم البحـث               * 
: ما لا تقبل فيه شهادتهن، وثانيهمـا      : إلى قسمين أو موردين، أولهما    

 .في ما تقبل فيه شهادتهن مع الرجال
بـل فيـه شـهادتهن منفـردات وتقبـل مـع        أي مـا لا تق –وفي الثـاني  

مـا إذا كانـت   :  ينقسـم البحـث إلى قسـمين، أولهمـا    –انضمام الرجـال    
الشــهادة في الحقــوق، وهــي إمــا مــن حقــوق االله تعــالى أو مــن حقــوق  

 .الآدمي
أما القسم الأول، فالمشهور بين الفقهاء إلحـاق جميـع حقـوق االله             

الكفـارة بالحـدود، فـلا    تعالى حتى الماليـة كالزكـاة والخمـس والنـذر و        
. تقبل فيها شهادة النساء مطلقاً، وصرَّح بعضهم بعدم الخلاف فيه         

 . وعن بعض الفقهاء القبول في الحقوق المالية مطلقاً
 بالأصــل، فــإن  – لعــدم قبــول شــهادتهن   –وقــد اســتدل للإلحــاق   

الأصل عدم قبول شهادتهن بالإجماع، وببعض النصوص الـواردة في          
 أمور خاصة مثـل الرضـاع ومـا لا يشـهده ولا يـراه               ثبوت شهادتهن في  

 . بدعوى أا ظاهرة في الاختصاص... الرجال 
ــن ي ـــ ــدة      ردولكـ ــه، وأن القاعـ ــل لـ ــه لا أصـ ــار إليـ ــل المشـ ــأن الأصـ  بـ

المستفادة من نصوص قبول شهادة العادل وما كان وزاا هي قبـول            
ــدليل والإجمــاع، والأخبــار الخ     اصــة لا شــهادة النســاء إلاّ مــا خــرج بال

مفهـوم لهـا كــي تكـون ظــاهرة في الاختصـاص الموجــب لعـدم القبــول      
 .في غير تلك الموارد إلاّ على القول بمفهوم اللقب

 

 :  مفهوم المخالفة-

مـــا كـــان الحكـــم فيـــه مخالفـــاً في الســـنخ للحكـــم الموجـــود في        
المنطــوق، ويتضــمن مفهــوم الشــرط والوصــف والغايــة والحصــر       

 .م من الكلام بطريق الالتزاموالعدد واللقب، أو ما يفه
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 :ّ المفهوم المردد-

ويراد منه أن مفهوماً ما غير معلـوم علـى وجـه التفصـيل مـن          
إذ يكــون ) الكــر(اللفــظ، وكــان مــردداً بــين أمــرين أو أمــور كلفــظ    

 .ثلاثة وأربعين شبراً أو ستة وثلاثين فمفهوم الكر مردد بينهما
 

 : مفهوم الموافقة-

الجـامع فيـه للحكـم بـالفرع أقـوى وأوكـد            وهو ما كـان اقتضـاء       
منــه في الأصــل، ومثالــه مــا ورد في الكتــاب مــن النــهي عــن التــأفف 

ــدين،   ــن الولـ ــا أُف {مـ ــل لَّهمـ ــرما   }لاَ تقُـ ــريم ضـ ــي بتحـ  القاضـ
 . هانة إليهما، ويسمى قياس الأولويةوتوجيه الإ

 
 : مفهوم الوصف-

 .هو انتفاء حكم لموصوفٍ عند انتفاء وصفه
 

 ) مفهوم الصفة:ظران(
 

 

 : مقاصد الشريعة-

هــي المعــاني والأهــداف الملحوظــة للشــرع في جميــع أحكامــه أو     
ــعها       ــرار الـــتي وضـ ــريعة والأسـ ــن الشـ ــة مـ ــي الغايـ ــا، أو هـ معظمهـ

 . الشارع عند كل حكم من أحكام
 

 ةالحكم:                                                                    ــــــ راجع
 ملاك الحكم: 

 
 : مقتضى النص-

وهو الذي لا يدل اللفظ عليه ولا يكون ملفوظاً ولكن يكـون            
. عبــارة عــن ضــرورة اللفــظ، أعــم مــن أن يكــون شــرعياً أو عقليــاً   
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. وقيل عبارة عن جعل غـير المنطـوق منطوقـاً لتصـحيح المنطـوق             
  إذ ة، وهـو مقتضـى شـرعاً لكوـا مملوك ـ         }فَتحرِير رقَبةٍ {: مثاله

اد عليـه ليكـون تقـدير الكـلام         لا عتق فيما لا يملكـه ابـن آدم فـير          
 .فتحرير رقبة مملوكة

 
 اقتضاء النص: ــــــ راجع

 التقدير                                                                               : 
 

 : المقدمة-

 كـل  ما يتوقف عليه الشـيء فتطلـق علـى العلّـة التامـة، وعلـى        
 .جزء من أجزائها

 

 : مقدمات الحكمة-

وهـــي قرينــــة عامــــة تجعـــل الكــــلام في نفســــه ظــــاهراً في إرادة   
الإطـــــلاق، يتوقـــــف علـــــى مقـــــدمات ثـــــلاث تســـــمى اصـــــطلاحاً  

ــة( ــابلاً     ) الحكمــ ــوعه قــ ــم أو موضــ ــق الحكــ ــون متعلــ ــي أن يكــ وهــ
للإطــلاق والتقييــد، أي قــابلاً للانقســام، مــع عــدم نصــب قرينــة    

ة كانـــت أو متصـــلة، وأن يكـــون المـــتكلم في علـــى التقييـــد منفصـــل
 .مقام البيان، وبيان تمام مراده من كلامه

مقــدمات الحكمــة هــي ظهــور حــال المــتكلم في أن : وبكلمــة أخــرى
 ).قرنية الحكمة(ما لا يقوله لا يريده وتسمى أيضاً 

 

 الإطلاق الشمولي: راجعـــــ 
 زمانيالإطلاق الأ :                                                                                

 

 : المقدمة العبادية-

وهي المقدمة الشرعية التي لا يقع مقدمـة ألا إذا وقعـت علـى              
ــثلاث   ــارات الـ ــادي، كالطهـ ــهٍ عبـ ــيمم  : (وجـ ــل، التـ ــوء، الغسـ ). الوضـ

 .وثبت أيضاً ترتب الثواب عليها بخصوصها
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 : المقدمة العلمية-

 يــؤتى ــا للقطــع والعلــم بالاتيــان بــذي     وهــي المقدمــة الــتي  
 .المقدمة وعدم فوات بعضه

 أصالة الاشتغال: راجعــــ 
 

 :ِّ المقدمة المفوتة-

دت إلى تفويت الواجـب في وقتـه،        أوهي المقدمة التي لو تركت      
كوجــوب الغســل مــن الجنابــة للصــوم قبــل الفجــر، وقطــع المســافة   

قدمة الواجبة قبـل    هي الم : وبكلمة أخرى . ول أيامه لللحج قبل ح  
 .زمان ذيها في الموقتات

الأصـــل في قضـــية الســـلطة أن لا ســـلطة لأحـــدٍ علـــى أحـــد ولا  * 
ولاية لأحد على أحد، والولاية الوحيدة الثابتة بحكـم العقـل والنقـل             

 .هي ولاية االله تعالى
ولا يمكن الخروج عن هذا الأصل إلاّ بدليل قـاطع، كمـا في ولايـة               

ولكــن يمكــن تقييــد الأدلــة المطلقــة   ). ع(لأئمــة و ولايــة ا) ص( بيالــن
لهذا الاصل الأولي في قضية السلطة بعدة توجيهات منها مـا يسـمى         
بالمقدمات المفوتة، إذ يدرك العقل في مقامنا ويحكم بوجوب الأمور          
الـــتي إذا لم تفعـــل يفـــوت الواجـــب بفواتهـــا، ومنـــها قضـــية الســـلطة   

 .ويته وإغفالهوالإدارة وما يتصل ا، مما لا يمكن تف
 

 : المقدمة الوجوبية-

وهـــي مـــا يتوقـــف عليهـــا نفـــس الوجـــوب، بـــأن تكـــون شـــرطاً  
ــا تؤخــذ في الواجــب علــى   إوقيــل . للوجــوب علــى قــول مشــهور  

ــر    ــة التحقـــــق والوجـــــود علـــــى قـــــولٍ آخـــ . وجـــــه تكـــــون مفروضـــ
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كالاســــتطاعة بالنســــبة للحــــج ويســــمى الواجــــب بالنســــبة إليهــــا  
 .الواجب المشروط

 
 ):مقدمة الواجب(لوجودية  المقدمة ا-

وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب بعد فرض عـدم تقييـد            
الوجوب ا، بـل يكـون الوجـود إليهـا مطلقـاً ولا تؤخـذ بالنسـبة                 
إليه مفروضة الوجود، بل لابد من تحصيلها مقدمـة لتحصـيله،           

 .كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة والسفر بالنسبة إلى الحج
 

 

 القياس: راجعـــــ 
 

 : المقيد-
لفظ خاص يدل علـى فـرد شـائع بصـفة مـن الصـفات، أو هـو                  

رجــال (، و)رجــل مــؤمن: (اللفــظ الــدال علــى مــدلول معــين، مثــل  
 ).مؤمنون

 
 : المكروه-

: هـــو مـــا زجـــر الشـــارع عنـــه بدرجـــة دون وجـــه الإلـــزام، ومثالـــه
 ).خلف الوعد(

 الكراهة: راجعــــ 
 

 ):ةيالحنف( المكروه التنزيهي -

كنـهي الشـارع    . لب الشارع تركـه لا علـى وجـه الإلـزام          وهو ما ط  
 .عن أكل لحوم الخيل

 

 ):ةيالحنف( المكروه التحريمي -

وهـــو مـــا طلـــب الشـــارع تركـــه علـــى وجـــه الإلـــزام بـــدليل ظـــني 
ولا يبيع الرجل علـى بيـع   >): ص(ومثلوا له بقوله   . كأخبار الآحاد 
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خـبر  ، فهـو دليـل ظـني، لأنـه     <أخيه، ولا يخطـب علـى خطبـة أخيـه        

 .واحد
 

 : الملائم-

ة ما اعتبر جنسه في عـين الحكـم، ومثلـوا لـه             يوهو عند الحنف  
ــة ســقوط المطــر للجمــع بــين الصــلاتين وقــد        ــالترخيص في حال ب

ــرخيص     ــة التـ ــي علـ ــقة هـ ــه أن المشـ ــد القفيـ ــع  . وجـ ــقة وجمـ فالمشـ
 .الصلاة أذن مما اعتبر الشارع جنس الوصف فيه عين الحكم

شارع باعتبار عينـه أو جنسـه في       وهو عند الشافعية ما شهد ال     
القتل العمد، العـدوان مـع وجـوب        : ومثاله عندهم . جنس الحكم 

 اعتـبره الشـارع في جـنس      - وهـو الجنايـة      -القصاص، فإن جنسـه     
 .الحكم الذي هو العقوبة

 

 : ملاك الحكم-

 .وهو عبارة عن المبادئ التي دعت لتشريعه
 اليــد مــا  علــى>وقــع البحــث بــين الفقهــاء في شمــول حــديث     * 

 لليــد المركبــة كشــموله لليــد المنفــردة المســتقلة، <أخــذت حــتى تــؤدي
والمراد باليد المركبة أن تكون في البين يـدان لا يسـتولي أحـد منـهما                
علــى جــزء مــن المــال بــالمرة، بــل يكــون اســتيلاء كــل منــهما مرتبطــاً       
بــالآخر، بمعــنى أن كــلاً منــهما لــو لم يكــن، لم يكــن للآخــر اســتيلاء    

ــالمرة ــهما       ب ــى الكــل، فيكــون اســتيلاء كــل من ــى الجــزء ولا عل ، لا عل
ــوع     ــتولياً علـــى امـ بانضـــمام الآخـــر، ويكـــون امـــوع المركـــب مسـ

ــراً إلى أن يـــد كـــل    . المركـــب ــمول، نظـ ــا يشـــكل في الشـ ــان ربمـ وإن كـ
منــهما عارضــي خــالٍ عــن الاســتقلال، وإنمــا المســتقل هــو امــوع        
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ء وإثبات اليـد، وعليـه فـلا        المركب فلا يصدق على أحدهما الاستيلا     
 .وجه للضمان

ولكن الظاهر هو الشمول، لأن الملاك في الضمان هو الاسـتيلاء،           
وهــو متحقــق هنــا، غايــة الأمــر أن المســتولي هــو امــوع، فالضــمان  
علــى امــوع، ومرجعــه إلى ضــمان كــل واحــد منــهما النصــف، لأن      

ين، فكـل   لازم ثبوت الضمان على اثـنين وعـدم ثبـوت تـرجيح في الـب              
 .واحد منهما ضامن لنصف العين

 
 الدلالة الالتزامية: راجعـــــ                                                                  

 تنقيح المناط:                                                                           
 السيرة العقلائية                                                :                                  

 

 : مناسبات الحكم والموضوع-

ق بوهــي مناســبات ومناطــات مرتكــزة في الــذهن بســببها ينس ــ   
  التخصــــيص تــــارة -  عنــــد سمــــاع الــــدليل -إلى ذهــــن الإنســــان 
 .والتعميم أخرى
 الغسل لغـة قـد   ، فإناغسل ثوبك إذا أصابه البول    : فمثلاً إذا قال  

يطلق على استعمال أي مائع ولكن العـرف يفهـم مـن هـذا الـدليل أن                 
المطهــر هــو الغســل بالمــاء، وقــد ارتــبط الحكــم هنــا بلفــظ لــه مــدلول   
عام، ولكن العرف فهـم منـه ثبـوت الحكـم لحصـة مـن ذلـك المـدلول،                 
ــة خاصــة، ولكــن العــرف         ــدليل مرتبطــاً بحال ــذكر الحكــم في ال وقــد ي

لحالـة مجـرد مثـال لعنـوان عـام كمـا إذا قـال في قربـة                  يفهم أن هذه ا   
، فــإن العــرف يــرى أن  لا تشــرب ولا تتوضــأ منــها : وقــع فيهــا نجــس 

 .الحكم ثابت للماء القليل في قربة أو غيرها
في مسألة ما إذا ارتمس الصائم نسـياناً أو قهـراً، ثم يتـذكر أو            * 

 . صومهارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج و إلاّ بطل



 

 

٢٨٣ 

 


 


   
 الجمــود علــى النصــوص يقتضــي عــدم    أنوذلــك لأنــه لا يخفــى  

ــادرة إلى الخــروج لأن ظاهرهــا إحــداث الارتمــاس ولا تعــم       ــزوم المب ل
الإبقاء كما هو الشأن في جميع الجمل الفعلية مـن الماضـي والمضـارع            
والأمر، فلو أصـغى إلى آيـة الـتلاوة وهـو في السـجود لم يكفـه البقـاء                   

 أنــه لا يكفــي في  ذكــر بعضــهم  ثانيــاً، ولأجلــه  بــل لابــد مــن أحداثــه   
تحقق الغسل الارتماس مجرد البقاء تحت الماء ناويـاً، إذ الظـاهر مـن              

إذا إرتمـس الجنـب في المـاء ارتماسـة          > :في صحيحة الحلـبي   ) ع(قوله  
 هو إحداث الارتماس لا مطلق الكـون     ،<واحدة أجزأه ذلك في غسله    

ع مـن الارتمـاس حـدوثاً لفـرض         وعليـه ففـي المقـام لا مـان        . تحت الماء 
 .العذر ولا بقاء لعدم الدليل على المنع

ة داخليـة يعـول     ن ـ التي هـي كقري    –ولكن مناسبة الحكم والموضوع     
 تقتضــي عــدم الفــرق في المقــام بــين   –عليهــا في كــثير مــن المقامــات  

الحــدوث والبقــاء بمقتضــى الفهــم العــرفي الحــاكم بلــزوم الاجتنــاب     
لا فرق بين حصول ذلك حدوثاً أو بقاء، وكـذا          عن الكون تحت الماء ب    

هــو الارتمــاس الحـال في الجمــاع، فـإن العــرف يفهـم أن الممنــوع إنمـا     
ــه ــا، ولا    وكونـ ــداثها وإبقائهـ ــة مـــن غـــير فـــرق بـــين إحـ ــذه الحالـ  في هـ

 .يحتمل الاختصاص بالأول وعليه فيجب الخروج من الماء فوراً
ه شـيء لأنـه لـه       ماء البئـر واسـع لا ينجس ـ      > :ورد في الرواية  * *
 .<مادة

 صــريح في اعتصــام <مــاء البئــر واســع لا ينجســه شــيء >: وقولــه
ماء البئر وعدم انفعاله، وهذا بنفسه يكفي للحكم باعتصام كـل مـا             
له مادة من ميـاه العيـون، بحيـث لـو كانـت الروايـة تقتصـر علـى هـذا           
الصــدر لكفــى في إثبــات المطلــوب، لأن ميــاه العيــون تشــترك مــع مــاء  

في وجــود المــادة وتختلــف عنــه في أنــه واقــع في قعـــر الأرض،       البئــر  
 .بخلاف مياه العيون النابعة على سطحها
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ومن الواضـح أن الارتكـاز العـرفي يـأبى عـن دخـل خصوصـية قعـر                  
ــه      ــل إليـ ــابع لا يتوصـ ــاء النـ ــون المـ ــم  إالأرض، وكـ ــالحفر في الحكـ لاّ بـ

يفهـم  بالاعتصام، فبقرينة هذا الارتكـاز تلغـى خصوصـية الئبريـة، و           
العرف أن موضوع الاعتصام هو ماء البئر لا بما هو في قعر الأرض              
بل بما هو نابع، وبعد إلغاء خصوصية البئرية على هذا النحو يكـون             
صدر الرواية بنفسـه دلـيلاً علـى الاعتصـام مطلـق المـاء النـابع، سـواء               
كــان التعليــل المصــرح بــه في ذيــل الروايــة راجعــاً إلى الصــدر أو جــزء     

 .فقرات الروايةآخر من 
وليس هذا من باب القياس، بل من باب حمل المـذكور في الـدليل    
على المثاليـة بقرينـة مناسـبات الحكـم والموضـوع المركـوزة في الـذهن                

وتعيين الموضوع الحقيقي الذي ذكر ذلك المثـال لـه بتوسـط          . العرفي
تلــك المناســبات الارتكازيــة الــتي تكــون باعتبارهــا مــن القــرائن اللبيــة 

لمتصــلة منشــأ لانعقــاد ظهــور الــدليل نفســه في ذلــك فيكــون العمــل    ا
 .على ظهور الدليل

 

 ):الشافعية( المناسب الغريب -

ويريـــدون بـــه الوصـــف الـــذي لا يشـــهد لـــه الاعتبـــار كمـــا في        
الأقســام الثلاثــة ســوى الأول مــن اعتبــار الشــارع للوصــف المناســب  

نــوع الحكــم وهــو مــا شــهد الشــارع باعتبــار نوعــه في : وبكلمــة أوضــح
 .ولم يؤثر جنسه في جنسه

 
 ) المناسب المعتبر:انظر(

 

 ):ةيالحنف( المناسب الغريب -

وهـو القسـم    .  جنسه من جنس الحكم    هما شهد الشارع باعتبار   
 .الثاني من الأقسام الأربعة

 ) المناسب المعتبر:انظر(
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 : المناسب المرسل-

ــد أ     ــه لابـ ــاء الحكـــم عليـ ــد أن بنـ ــر للمجتهـ ــو الـــذي يظهـ ن وهـ
يحقق مصلحة مـا، مـع أن الشـارع لم يقـم علـى اعتبـاره أو إلغائـه                

وسمي المرسل لإرساله وإطلاقه عن الإلغاء والاعتبـار،        . أيما دليل 
 .ويسمى أيضاً بالمصالح المرسلة أو الاستصلاح كما سماه الغزالي

 

 : المناسب المعتبر-

وهو كل وصف شهد الشـارع باعتبـار بأحـد فـروع الأحكـام، أي         
ه ومقتضـاه، ولـيس المـراد باعتبـار أن يـنص            قَفْن يورد الفروع وِ   بأ

 .على العلة أو يومىء إليها
 :واعتبار الشارع للوصف المناسب يكون بأحد أمور أربعة

وصـف   اعتبار عـين الوصـف في عـين الحكـم أو اعتبـاره نـوع ال        -١
سكار في التحريم فإن الشارع لما شـرع        في نوع الحكم، مثل اعتبار الإ     

 .معتبر عنده فكان علةالإسكار علم أن الإسكار ريم عند التح
 اعتبـار جـنس الوصـف في جـنس الحكـم، أي أن يكـون هنــاك       -٢

ــم، مثـــل الحـــيض في     ــه في جـــنس الحكـ ــارع جنسـ وصـــف اعتـــبر الشـ
إســـقاط الصـــلاة عـــن الحـــائض، فـــالحيض هـــو الوصـــف المناســـب        

 .لإسقاط الحكم
ما في مسألة    اعتبار عين الوصف أو نوعه في جنس الحكم، ك         -٣

، فـإن الصـغر هـو علـة النـهي لا      ) البكر الصـغيرة إلا وليهـا      جلا يزو (
علــى المــال  البكــارة علــى أســاس مــا يجــده الفقيــه مــن اعتبــار الولايــة  

 .والنفس في حالات الصغر فيكتشف أن الصغر هو علة الحكم
 اعتبــار جــنس الوصــف في عــين الحكــم أو نوعــه، ومثالــه أخــذ -٤

 الترخيص للجمع بـين الصـلاتين، ويكتشـف         عنوان سقوط المطر في   
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الفقيــه أن هــذا العنــوان مــأخوذ لغلبــة المشــقة فأجــاز الجمــع في حالــة 
 .السفر أيضاً

 
 : المناسب الملغي-

هو الوصف الذي يظهر للمجتهـد أنـه محقـق لمصـلحة، ولكـن            
. ورد مــن الشــارع مــن أحكــام الفــروع مــا يــدل علــى عــدم اعتبــاره       

يشـتركان في البنـوة للمتـوفى وهـو وصـف           ومثاله أن الابن والبنـت      
: لتســـاويهما في الإرث، ولكـــن الشـــارع ألغـــى هـــذا الوصـــف بقولـــه  

: النسـاء   [/}كَرِ مِثْـلُ حـظِّ الأُنثَيـينِ      يوصِيكُم اللّه فِـي أَولاَدِكُـم لِلـذَّ       {
١١[. 

 
 : المناسب المؤثر-

ــل      ــار ودلَّـ ــوه الاعتبـ ــة بـــأتم وجـ ــارع علـ ــو الـــذي اعتـــبره الشـ وهـ
 هــو العلــة المنصــوص عليهــا، مثــل   أو.  أو أشــارة إلى ذلــكصــراحة

 .سكار في تحريم الخمرالإ
ويختلـــف الشـــافعية والحنفيـــة في تعريـــف المـــؤثر، فالحنفيـــة   
تعرفه بأنه ما شهد الشارع باعتبار عينه في عين الحكم أو جـنس              
الحكم، فيما تعرفه الشافعية بأنه ما شهد الشـارع باعتبـار عينـه             

 .و ما أثر جنسه في نوع الحكمفي عين الحكم أ
 

 : مناط الحكم-

وهــو مــا أضــاف الشــرع الحكــم إليــه وأناطــه بــه ونصــبه علامــة      
 .عليه
 

 )ملاك الحكم: انظر(
 



 

 

٢٨٧ 

 


 


   
 

ِّ المنجزية- ُ: 

ويراد ا اعتبـار مـا تقـوم عليـه الحجـة مـن الأمـور الموصـلة               -
إلى واقع ما تقوم عليه، بحيـث يسـوغ للمشـرع أن يعاقـب إذا قـدر                

 .ابة الواقع مع تخلف المكلف عنهالها إص
 عبـــارة عـــن دخـــول التكـــاليف في عهـــدة المكلـــف عـــن طريـــق  -

القطــع أو الظــن أو الاحتمــال بحيــث يســتحق المكلــف العقــاب في    
 .حالة تخلفه عن هذه التكاليف

 
 : المندوب-

ويراد به ما دعـا الشـارع إلى فعـل متعلقـه ولم يلـزم بـه، ويـدل                   
ا، والصيغ الدالة على الوجـوب مـع        ومرادفا) الندب(عليه لفظ   

 .اقتراا بما يوجب التكاليف
 

 )الاستحباب: انظر(
 التقييد: راجعــــ                                                                       

 

 : منصوص العلة-
 

 )العلة المنصوصة: انظر(
 القياس: راجعــــ                                                       

 

 : المنطوق-

مــا يــدل عليــه اللفــظ في حــد ذاتــه علــى وجــه يكــون اللفــظ         
 .المنطوق حاملاً لذلك المعنى وقالباً له

 .هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية: وبكلمة أخرى
 

 )الدلالة المطابقية: انظر(
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 : المنطوق الصريح-

 .تضمنوهو ما يدل عليه اللفظ بالمطابقة أو ال
 

 :يحر المنطوق غير الص-

ــه اللفـــظ لا بأحـــدي الـــدلالتين     ــا يـــدل عليـ ــة (وهـــو مـ المطابقـ
 .وهو ينقسم إلى اقتضاء وإيماء وإشارة). والتضمن

 

 : المنقول-

ــرفي،      ــا نقـــل المعـــنى اللغـــوي إلى المعـــنى الشـــرعي أو العـ هـــو مـ
ــلاة   ــة    المكلفـــــظ الصـــ ــل إلى كيفيـــ ــدعاء، ثم نقـــ ــة للـــ ــوع لغـــ وضـــ
 . مخصوصةٍ معروفة

 

 أصالة عدم النقل: راجعـــــ 

 

 : المؤثر-

وهو عند الحنفيـة الوصـف الـذي شـهد الشـارع باعتبـار عينـه                
وعنـد الشـافعية هـو مـا شـهد      . في عين الحكـم أو في جـنس الحكـم        

الشــارع باعتبــار عينــه في عــين الحكــم، أو مــا أثــر جنســه في نــوع         
 .الحكم

 

 : المؤول-

ب الــــرأي هــــو مــــا تــــرجح مــــن المشــــترك بعــــض وجوهــــه بغالـ ـــ 
المشــترك بــين الطهــر والحــيض، فإنــه ) القــرء(والاجتــهاد، كمــا في 

 .يؤول إلى الحيض أو الطهر
 التأويل: راجعـــــ 
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 : موضوع الحكم-

هــــو مجمــــوع الأشــــياء الــــتي يتوقــــف عليهــــا فعليــــة الحكــــم    
اعـــول، كتوقـــف وجـــوب الصـــوم علـــى مكلـــف غـــير مســـافر ولا   

 .مريض إذا هلّ عليه هلال شهر رمضان
 

 الحقيقة: راجعـــــ                                              
 الحكمة         :                                                    

 الشبهة المصداقية                                                                               : 
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  نوننونالالحرف حرف 

 
 : الندب-

 .هو الخطاب الدال على طلب الفعل طلباً غير جازم
 

 )المندوب: انظر(
 

 : النسبة الاندماجية-

وهو مصطلح ابتكره الشهيد الصدر ويريد به النسبة الناقصة         
ــدمج ف ــة      يإذ ينـ ــون الجملـ ــو تكـ ــى نحـ ــوف علـ ــف بالموصـ ــا الوصـ هـ

 .الناقصة في قوة الكلمة المفردة
 

 )ناقصةالجملة ال: انظر(
 النسبة الناقصة: ــــ راجع

 

 : النسبة التامة-
 ) الجملة التامة:انظر(

 الجملة الانشائية:  ــــ راجع
 

 : النسبة الناقصة-
 )الجملة الناقصة: انظر(

 علـــى أن جميـــع الميـــاه – اســـتطراداً –اســـتدل بعـــض الفقهـــاء * 
مــاءً بِقَــدرٍ   وأَنزلْنــا مِــن الســماءِ    {: نازلــة مــن الســماء بقولــه تعــالى    

ن الآيــة مطلقــة، وذلــك بــدعوى أن كلمــة  إ، فــ}فَأَســكَناه فِــي الأَرضِ
لا للتنكير بل أن التنوين فيهـا تنـوين تمكـين فـيمكن التمسـك       ) ماء(

 .بالإطلاق
بــأن الحكــم بالطهوريــة في الآيــة لم يســند إلى المــاء   : وقــد نــوقش

لـى طبيعـة   بنسبة تامة حتى يقال بأن مقتضـى الإطـلاق أنـه حكـم ع     
المــاء بــلا قيــد، وإنمــا اســند إليــه بنحــو التوصــيف والنســبة الناقصــة     



 

 

٢٩٢ 

التحصيصية، فلا يمكن إثبات عمـوم الحكـم لتمـام أفـراد الموصـوف              
وبين أن نحكم على   ) الماء طهور : (بإطلاق، ففرق كبير بين أن نقول     

ــت        ــة الأولى كانـ ــي الجملـ ــماء، ففـ ــن السـ ــازل مـ ــه نـ ــور بأنـ ــاء الطهـ المـ
وبة إلى المـاء بالنسـبة التامـة، ويمكـن حينئـذٍ التمسـك              الطهورية منس 

 .لإثبات طهورية تمام أقسامه) الماء(بالإطلاق كلمة 
وأمــا في الجملــة الثانيــة فقــد أخــذت الطهوريــة قيــداً للمــاء علــى     
ــج النســبة الناقصــة لا حكمــاً للمــاء علــى ــج النســبة التامــة، فــلا     

 أقسام المياه، فالجملة    معنى للتمسك بالإطلاق لإثبات طهورية تمام     
والجملـة الثانيـة مـن قبيـل        ) الغيبـة محرمـة   (الأولى من قبيـل قولنـا       

ــا  ــإن االله يعاقـــب علـــى الغي(قولنـ ــةبـ ــا أن التمســـك )ة المحرمـ ، فكمـ
بــالإطلاق لإثبــات حرمــة أقســام الغيبــة إنمــا يصــح في الجملــة الأولى   

 .دون الثانية كذلك في المقام
 

 الإطلاق الشمولي: ــــ راجع

 

 : النسخ-

ــام        ــن الأحكـ ــريعة مـ ــاً في الشـ ــاً واقعيـ ــت ثبوتـ ــو ثابـ ــا هـ ــع مـ رفـ
 .التكليفية والوضعية ونحوها

 
 : النص-

ــة     ــام اللغـ وهـــو الـــدليل اللفظـــي الـــذي لا يحتمـــل بحســـب نظـ
، )تجـب الصـلاة   : (وأساليب التعبير سوى إفادة ذلك المدلول، مثل      

 .نص في معناه) تجب(فإن لفظ 
رجـل  :  قلـت لـه    )ع( أبي عبـد االله      في خبر منصور بن حازم عن     * 

ــدت         ــده شــاة فجــاء رجــل فادعاهــا وأقــام البينــة العــدول أــا ول في ي
عنده لم يبع ولم يهب، وجاء الذي في يده بالبينة مثلـهم عـدول أـا     
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حقهــا للمــدعي ولا أقبــل مـــن    >: )ع(ولــدت عنــده ولم يهــب، قــال     

بينة مـن  الذي هي في يده بينة، لأن االله عز وجل أمر أن تطلب ال      
المدعي، فإن كانـت لـه بينـة و إلاّ فـيمين الـذي هـو في يـده، هكـذا                     

 .<أمر االله عز وجل
والروايــة نــص في عــدم قبــول البينــة مــن المنكــر ســواء تعارضــت      

 .البينات كما هو مورد الخبر أو لا
ــرم في بعـــــض    **  ــرم علـــــى المحـــ ورد في تحديـــــد الطيـــــب المحـــ

، كمـا في صـحيح معاويـة        الروايات على نحوٍ حصـر في أربعـة أصـناف         
إنمـا يحـرم عليـك مـن الطيـب          >: أنـه قـال   ) ع(بن عمار عن الصـادق      

المســك والعنــبر و الــورس والزعفــران غــير أنــه يكــره   : أربعــة أشــياء
 .<للمحرم الادهان الطيبة الريح

ولكن ورد في خبر ابن أبي يعفـور بمـا يجعلـه أشـياء خمسـة إذ ورد           
، بـل ينبغـي     <لزعفـران والعـود   المسك والعنبر وا  والطيب  >: في خبره 

ــه،         إضــافة الكــافور إليهــا لفحــوى مــا دلّ علــى منــع الميــت المحــرم من
 . فالحي أولى

ولــذلك يقــع التعــارض بــين مــا دلّ علــى حصــر الطيــب في أشــياء     
أربعة كما في صحيح معاوية بن عمـار وبـين مـا جعلـه شـاملاً لغـير مـا                    

 . ذكر في صحيح معاوية
 بأنــه يمكــن أن ترفــع اليــد عــن ظــاهر الحصــر ممــا ورد  وقــد وجــه

لقاعدة تقديم النص أو الأظهر علـى الظـاهر، لأن          ) إنما(التعبير به   
خــبر ابــن أبي يعفــور نــص في أن العــود محــرم، وصــحيح معاويــة بــن     

ظاهر في أن العود والكافور لـيس بحـرام،         ) إنما(عمار المشتمل على    
صـير النتيجـة أن المحـرم هـو      لأجـل الـنص فت  هفيرفع اليـد عـن ظهـور      

 .خمسة أشياء أو ستة أشياء
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 ):الحنفية( النص -

 اللفـــظ الـــذي -  باعتبـــار كيفيـــة دلالتـــه علـــى المعـــنى -وهـــو 
 .يفهم منه المعنى سواء أكان ظاهراً أم نصاً أم مفسراً أم محكماً

 
 : النكرة-

 ).بالتنوين(رجلٌ : ما دل على واحد غير معين، مثل
 

 )ن التنكيرتنوي: انظر(
 

 : النهي-

أو هــو  وهــو عبــارة عــن طلــب العــالي مــن الــداني تــرك الفعــل،  
 .عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل وردعه عنه

 
 )صيغة النهي: انظر(

 الحرمة: ـــــ راجع                                                              
 

 :النهي الإرشادي -

ق لهدايــــة المكلــــف إلى فســــاد العمــــل  وهــــو النــــهي الــــذي ســــي 
وبطلانـــه، كمـــا إذا ورد النـــهي عـــن الصـــلاة أيـــام الحـــيض أو في       
الثوب النجس، فهو إرشاد إلى بطلان الصلاة في مثل هـذه الأيـام           

 .وفي هذه الثياب
وقع البحث عند الفقهاء في مفطرية الارتماس بين قائـل بـه،            * 

 الحرمـة التكليفيـة   وبين من ينفيـه وحمـل مـا ورد مـن الروايـات علـى       
 . والنهي المولوي

لا يـرتمس  >: أنه قـال ) ع(فقد ورد في صحيح حريز عن الصادق        
، وفي صـحيح الحلـبي عـن الصـادق          <الصائم ولا المحرم رأسه في الماء     

 . <الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه>: قوله) ع(
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إن النـــهي هنـــا ظـــاهر في الإرشـــاد إلى الفســـاد الـــذي هـــو  : وقيـــل

ور ثانوي منعقد في باب المركبـات مـن العبـادات والمعـاملات مثـل           ظه
 . النهي عن التكلم في الصلاة وغير ذلك دون الحرمة التكليفية

 

 : النهي التنزيهي-

وهـــو ردع الشـــارع للمكلـــف عـــن الإتيـــان بشـــيء مـــع ترخيصـــه   
 .بفعله، أي المكروه

 التقييد: راجعـــــ 
 

 : النهي الغيري-
 

 )الترب: انظر(                                           
 الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده: راجعــــــ 

 

 : النهي في المركبات-

عن الرجل يحتقن تكون بـه العلـة في       : في صحيح ابن أبي نصر    
 .<الصائم لا يجوز له أن يحتقن>: شهر رمضان، فقال

ون وقــد وقــع البحــث في بطــلان وفســاد الصــوم بــه أو عدمــه فيك ــ 
 .عدم الجواز إشارة إلى الحرمة التكليفية المحضة

 ويمكـن أن يسـتدل علـى الـبطلان والفسـاد بـدعوى أن النـهي في        
  في الإرشاد إلى المانعية أو الجزئيـة  -  كالأمر  -باب المركبات ظاهر    

أو الشــرطية نظــير النــهي عــن لــبس مــا لا يؤكــل في الصــلاة فينقلــب  
.. لا يجـوز    : في الصحيح ) ع(فقوله  الظهور الأولي إلى ظهور ثانوي،      

ظــــاهر في الــــبطلان والفســــاد كمــــا هــــو الحــــال في ســــاير المركبــــات  
 .الإرتباطية

 
 : النهي المولوي-

 )النهي: انظر(                                                                 
   الإرشادي يالنه: راجعـــــ 
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  هاءهاءالالحرف حرف 

 
 : هيئة الأمر-

ــ(، )صـــل: (، مثـــل)افعـــل(ويـــراد ـــا مـــا كـــان علـــى وزن   ، )مأقِـ
 .ونحوهما

} يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـواْ أَوفُـواْ بِـالْعقُودِ           {:استدل بقولـه تعـالى    * 
على لزوم البيع المعاطاتي، وذلك لأن معنى الوفاء هو التمـام، والمـراد      

 .  إلى لزومه وعدم انفساخه بالفسخمن الأمر بالوفاء هو الإرشاد
أنه يجب الوفاء بكل ما صدق عليـه عنـوان          : وعليه فإن مفاد الآية   

ومن الواضح جداً أن المعاطاة عقد عرفي كسائر العقـود          . العقد عرفاً 
 .فتكون مشمولة لعموم الآية

ن الأمر في الآية مولـوي، وذلـك لأن الأصـل الأولي في             إ: وقد يقال 
 هــو الوجــوب التكليفــي وبعــثُ المكلــف نحــو المــادة، مــدلول هيئــة إفعــل

وهــذا أصــل متبــع لا يرفــع اليــد عنــه إلاّ بقرينــة، كمــا التزمــوا بــه في    
ــا في . صـــرف الأمـــر بـــأجزاء المركبـــات إلى الإرشـــاد إلى الجزئيـــة   وأمـ

ــة      الم قــام فــلا قرينــة تقتضــي الحمــل علــى الإرشــاد إلى صــحة المعامل
 . ولزوم العقد، فيبقى الأمر بالوفاء على ظاهره من الوجوب المولوي

 
 السياق: ــــ راجع

 
 : هيئة الجمع-

وهي دلالة التي تدل على مرتبة مـن العـدد لا تقـل عـن ثلاثـة                  
 .أفراد من مادة الجمع
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 : هيئة النهي-

ــا ك ـــ  ــا مـ ــراد ـ ــل في : (، مثـــل)لا تفعـــل(ان علـــى وزن ويـ لا تصـ
 ).الحمام
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  واوواوالالحرف حرف 

 
 : الواجب-

الفعل الذي فرضه االله على العباد ولم يرخص لهـم في تركـه،             
هـو  :  وعنـد الحنفيـة    ،لزم الشـارع بالإتيـان بـه      أأو هو الفعل الذي     

 .الطلب الإلزامي الذي قام عليه دليل ظني
 

 : الواجب الارتباطي-

ويقصــــد بــــه التكليــــف الضــــمني في المركبــــات الارتباطيــــة في   
 . النفسي الاستقلاليمقابل الواجب

لــو أصــبح المكلَّــف يــوم الشــك بنيــة الإفطــار ثم بــان لــه أنــه مــن  * 
 وأمسـك بقيـة النـهار       إن تنـاول المفطـر وجـب عليـه القضـاء           ف ،الشهر

ــاً  ــاً تأدبـ ــيئاً     . وجوبـ ــدث شـ ــد أحـ ــه قـ ــبطلان لأنـ ــكال في الـ ــه لا إشـ فإنـ
وأفطــر، ولا معــنى للصــوم في جــزء مــن اليــوم، فانــه متقــوم شــرعاً         

ســاك مــن الفجــر، ولم يتحقــق حســب الفــرض فــلا منــاص مــن    بالإم
 .القضاء

ــه مــن        ــاً؟ الظــاهر أن ــه الإمســاك إلى الغــروب تأدب وهــل يجــب علي
ــه مــن الواضــحات الــتي يعرفهــا حــتى         المتســالم عليــه بينــهم، بــل لعل
عوام الناس، فإم لا يشـكّون في أن مـن كـان مكلفـاً بالصـوم وإن لم                

لو لعذر وجب عليـه الإمسـاك بقيـة         يكن منجزاً عليه لجهله فأفطر و     
 –فــإن تم الإجمــاع  . النــهار وجوبــاً تأدبيــاً وإن لم يحســب لــه الصــوم     

 فـــلا كـــلام وإلاّ فإثباتـــه بحســـب الصـــناعة  –والظـــاهر أنـــه غـــير تـــام  
مشــكل لعــدم الــدليل علــى وجوبــه إذ الواجــب بعــد أن كــان ارتباطيــاً     

 اليــوم وقــد عرضــه الــبطلان الموجــب لســقوط الأمــر بالصــوم في هــذا
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فبــأي موجــب يلزمــه الإمســاك في بقيــة النــهار، فلــولا قيــام الإجمــاع   
 .تكفي في نفي هذا الوجوب أصالة البراءة

وبعبارة أخرى الإمساك المزبور لو ثبت فليس هو بعنوان الصـوم     
 ...بل بعنوان آخر

 الإجماع: ـــــ راجع                                                                    
 َّالواجب المعلق    : 

 التزاحم                                                                              : 
 

 : الواجب الاستقلالي-

ويقصد به التكليف النفسـي الاسـتقلالي في مقابـل التكليـف             
 .الضمني في مركب

 
 التزاحم: ـــــ راجع

 : الواجب الأصلي-

إفــادة وجوبــه مســتقلاً بــالكلام، كوجــوبي الصــلاة    مــا قصــدت  
، وقولـه   }وأَقِيمـواْ الصـلاَةَ   {: والوضوء المستفادين من قوله تعـالى     

 .}فاغْسِلُواْ وجوهكُمْ{
 

 : الواجب التبعي-

مــا لم تقصـــد إفـــادة وجوبـــه، بـــل كـــان مـــن توابـــع مـــا قصـــدت  
بوجـوب  إفادته، كوجوب المشي إلى السوق، المفهوم من أمـر المـولى            

 . وقطع المسافة للحجشراء اللحم من السوق
 

 )المقدمة الوجودية: انظر(

 
 :ريي الواجب التخي-

ــه الطلـــب      ــه، ولم يتعلـــق لـ ــه عـــدل وبـــديل في عرضـ ــان لـ ــا كـ مـ
بخصوصــه، بــل كــان المطلــوب هــو أو غــيره يخيــر بينــهما المكلــف، 
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مثــل كفــارة الإفطــار العمــدي في صــوم شــهر رمضــان المخــيرة بــين   
 .  ستين مسكيناً وصوم شهرين متتابعين وعتق رقبةإطعام

 
 : الواجب التعييني-

ــام        ــدل في مقـ ــه عِـ ــيس لـ ــه، ولـ ــب بخصوصـ ــه الطلـ ــق بـ ــا تعلـ مـ
 مثــل الصــلاة اليوميــة المفروضــة وصــوم شــهر رمضــان      ،الامتثــال

 .  والحج الواجب
 

 : الواجب العيني-

مــا يتعلــق بكــل مكلــف، ولا يســقط بفعــل الغــير مثــل الصــلاة   
 .والحجوالصوم 

 
 : الواجب الغيري-

 .الوضوء: هو الواجب لأجل واجب آخر، مثل
 لــو أراد الصــائم ليلــة صــيامه أن يغتســل مــن الجنابــة ويقصــد      *

الوجــوب وإن كــان قــد أتــى بــه في أول الليــل فقــد وقــع البحــث في أن   
وجـــوب عقلـــي وهـــو الباعـــث علـــى فعـــل   أنـــه الوجـــوب المـــذكور هـــل 

ــه وجــوب شــرعي    المقدمــة قبــل الوقــت لتوقــف الواجــب     عليــه، أو أن
 مولوي؟ 

أمـــا الأول فـــلا إشـــكال فيـــه، وإنمـــا البحـــث في الثـــاني وذلـــك لأن  
ــوب ذي      ــدم وجـ ــروض عـ ــا، والمفـ ــوب ذيهـ ــابع لوجـ ــة تـ وجـــوب المقدمـ
المقدمة قبل الوجوب فـلا وجـوب لمقدمتـه عندئـذٍ، فكيـف يمكـن أن                

 .ينوي الوجوب بفعل المقدمة قبل الوقت
 : صوير هذا الوجوبوهناك عدة وجوه صناعية لت

ــالوجوب التعليقــي والتفكيــك بــين زمــاني      : الأول وهــو الالتــزام ب
الوجـــوب والواجـــب، وأن الوقـــت شـــرط لـــنفس الواجـــب لا لوجوبـــه،  
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فالوجوب فعلي، والواجب استقبالي فيجب صوم الغـد في المقـام مـن      
فَمــن {: أول الليــل، بــل مــن أول الشــهر كمــا هــو ظــاهر قولــه تعــالى     

 مِنكُم هِدش  همصفَلْي رهالوجـوب حاليـاً وثابتـاً قبـل     كـان   ، فـإذا    } الش
مجيء وقت الواجب وبنينا على وجـوب المقدمـة شـرعاً ترشـح الأمـر               

ــدعو      ــاتين الـ ــزام ـ ــذا الالتـ ــد هـ ــة، فبعـ ــا لا محالـ ــن ذيهـ ين أعـــني يمـ
الوجــوب التعليقــي ووجــوب المقدمــة شــرعاً يتصــف الغســل في المقــام  

 .بالوجوب الشرعي
ــى أن الوجــوب      وإ:الثــاني ــا عل ــا الوجــوب التعليقــي وبنين ن أنكرن

مشـــروط بالوقـــت كـــنفس الواجـــب فـــلا وجـــوب لـــذي المقدمـــة قبـــل  
مجـــيء وقتـــه، إلاّ أنـــه لا مـــانع مـــن التفكيـــك بـــن المقدمـــة وذيهـــا في  
الوجــوب، بــأن تجــب المقدمــة فعــلاً مــن غــير أن يجــب ذوهــا إلاّ بعــد      

دمــة، أعــني توقــف   المقتحــين، فــيعني المــلاك الــذي مــن أجلــه وجب ــ 
 علـى وجوبـه فيمـا إذا رأى       ليها يمكن أن يكـون وجوـا سـابقاً        ذيها ع 

المولى أن الدخيل في الواجـب إنمـا هـو المقدمـة السـابقة وجـوداً علـى                  
ــا     ــة مــــن ذيهــ ــة، وحــــديث ترشــــح وجــــوب المقدمــ ــه دون اللاحقــ وقتــ
المســتلزم لتــأخر وجوــا عــن وجوبــه كــلام مشــهور لا أســاس لــه مــن    

ف يعقـل ترشـح الوجـوب مـن وجـوب، وإن يكـون فعـل                الصحة، إذ كي ـ  
ــة      ــر، وهـــل وجـــوب ذي المقدمـ ــاري آخـ ــولاً لفعـــل اختيـ ــاري معلـ اختيـ
بنفســـه مشـــرع كـــي يكـــون علـــة لوجـــوب المقدمـــة ويكـــون وجوـــا         
مترشــــحاً مــــن وجوبــــه؟ كــــل ذلــــك لا يكــــون، بــــل الوجــــوب الغــــيري  
كــالوجوب النفســي كــل منــها فعــل اختيــاري لــنفس الفاعــل أعــني         

الذي بيـده الحكـم، لا أن الأول معلـول للثـاني كـي يكـون فعـلاً                المولى  
 بـل كـل منـهما بحيالـه فعلـه مسـتقلاً،             ،عل ومعلـولاً لمعلولـه    الفعل الف 

 ويكون وجوب أحدهما لأجـل      ،غاية الأمر أما متلازمان في الوجود     
 .الآخر لا بملاك قائم بنفسه
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يـة  ولا علّ وعليه فإذا كانا فعلين للفاعـل مـن غـير ترشـح في الـبين                
ولا معلوليــة، فــأي مــانع مــن أن يوجــب المــولى المقدمــة فعــلاً ويوجــب  

 – فيمــا إذا كــان هنــاك مــلاك لتقــديم الأول  اًذيهــا بعــد ذلــك متــأخر 
 بالواجـب في ظرفـه،   الإتيـان  كـي يـتمكن المكلـف مـن       –كما في المقـام     

فعـــين مـــلاك المقدميـــة مســـتلزمة لأصـــل الوجـــوب مســـتلزم لتقـــديم 
 . لى وجوب ذي المقدمة عوب وسبقهالوج

 مـن الالتـزام بالواجـب التـهيؤي         النـائيني مـا ذكـره الشـيخ       : الثالث
نــــه لمــــا أنكــــر الواجــــب التعليقــــي واعتــــرف تبعــــاً للمشــــهور  إحيــــث 

بــالوجوب الترشــحي المســتلزم لامتنــاع تقــدم وجــوب المقدمــة علــى        
ــال المقــام        وجــوب ذيهــا، التجــأ إلى الالتــزام بوجــوب المقدمــة في أمث

اً متوسطاً بين الوجوب الغيري والوجوب النفسـي        ينفسياً يئ وجوباً  
الاصطلاحي، فهو واجب نفسـاً لغايـة الـتحفظ علـى واجـب آخـر في                
ــه، فلــيس هــو بواجــب غــيري لفــرض وجوبــه       ظرفــه والتــهيؤ لامتثال
قبــل وجــوب ذي المقدمــة ولا شــيء مــن الواجــب الغــيري كــذلك، ولا      

ــتوجباً     ــه مسـ ــون مخالفتـ ــدم كـ ــر غـــير  بواجـــب نفســـي لعـ ــاب آخـ لعقـ
العقاب على ترك الواجب الآخـر وهـو الصـوم عـن طهـارة فيمـا نحـن          

مرحلـة بـين المـرحلتين،      هـو   فيه، ولا موافقته مستوجباً للثـواب، بـل         
فمــن جهــة يشــبه الواجــب الغــيري لقيــام ملاكــه بــالغير، ومــن جهــة           
أخرى يشبه النفسي لعدم توقفـه علـى واجـب آخـر ولا ترشـحه منـه                 

هــو نــوع وجــوب فائدتــه فائــدة الواجــب الغــيري،  بــل ،حســبما عرفــت
قد انبعث هو واجب الآخر عن ملاك واحد، نظير الأوامـر الضـمنية          

 وعليـــه فالغســـل في المقـــام واجـــب ـــذا الوجـــوب ،في بـــاب المركبـــات
 . به بقصد هذا الوجوبالإتيانالتهيؤي فلا مانع من 

 
 )الواجب التبعي: انظر (

 ي النهي عن ضدهالأمر بالشيء يقتض: ـــــ راجع
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 :)َّغير المعين ( الواجب غير المؤقت-

أو هـو مـا لم      . وهو الواجب الذي ليس للزمان دخل فيـه أصـلاً         
 - يعتــبر فيــه شــرعاً وقــت مخصــوص وإن كــان كــل فعــل لا يخلــو     

 من زمن يكون ظرفاً له، مثل الأمر بالمعروف والنـهي عـن             –عقلاً  
 .المنكر، وقضاء الصلاة الفائتة

ام المكلف ندباً أو نذراً غير معـينٍ فـأراد أن يعـدل إلى              لو ص *     
 أو بـالعكس جــاز لــه ذلـك فيمــا قبــل الــزوال،   – مــثلاً –صـوم الكفــارة  

وذلــك لا مــن جهــة جــواز العــدول، بــل مــن جهــة التوســعة في وقــت          
النيــة، إذ بعــد رفــع اليــد عــن الصــوم الأول بطــل وكــان كمــن لم يكــن    

يفطر بعد، فيندرج تحت أدلـة جـواز        ناوياً للصوم، والمفروض أنه لم      
 . التجديد إلى ما قبل الزوال

والحاصــل أن الواجــب غــير المعــين لا يلــزم فيــه إيقــاع النيــة قبــل     
الفجر، بل يجوز التأخر ولو اختياراً إلى مـا قبـل الـزوال، فرفـع اليـد            
عــن صــوم إلى صــوم آخــر لــيس مــن بــاب العــدول والتبــديل في مقــام   

الـدليل علـى جـوازه، بـل مـن بـاب التوسـعة في               الامتثال وذلـك  لعـدم       
 .الوقت
 

 : الواجب المشروط-

خـــارج عـــن (وهـــو الواجـــب الـــذي يتوقـــف وجوبـــه علـــى شـــيء   
مأخوذاً في وجوب الواجب علـى نحـو الشـرطية، كوجـوب           ) الواجب

الحــج بالقيــاس إلى الاســتطاعة، فهــو واجــب مشــروط لاشــتراط     
 ).الاستطاعة(وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج 
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 :َّ الواجب المضيق-

ــه بقـــدره،      ــه، وأُخـــذ فيـ ــان دخـــل فيـ وهـــو الواجـــب الـــذي للزمـ
 .كالصوم من طلوع الفجر إلى الغروب

 
 : الواجب المطلق-

وهــو الواجــب الــذي لا يتوقــف علــى حصــوله شــيء آخــر خــارج 
ــل       ــوء والغسـ ــاس إلى الوضـ ــلاة بالقيـ ــوب الصـ ــب، كوجـ ــن الواجـ عـ

 .والساتر
 

 :َّ الواجب المعلق-

 علـــى ذي تكـــون فعليـــة وجوبـــه ســـابقة زمانـــاً جـــب الـــهـــو الوا
فعليــة الواجــب، فيتــأخر زمــان الواجــب عــن زمــان الوجــوب، مثــل   

 .الحج
 في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نيـة  – عند البعض    –يجوز  * 

علــى حــدة، والأولى أن ينــوي صــوم الشــهر جملــة ويجــدد النيــة لكــل     
 .يوم، ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله

ك لأن ظــاهر الآيــة المباركــة تعلــق الأمــر بصــوم شــهر رمضــان وذلــ
بكامله من أول الأمـر علـى نحـو الواجـب التعليقـي، ولكـن لا كمـا هـو                    
شأن الواجب الارتباطي بمعنى عدم جـواز إفطـار ولـو يـوم، إذ يـؤدي       
إلى بطلان الكل، وإنما هناك أوامر عديدة قد تعلقت بأيام متعـددة            

 علـى سـبيل الانحـلال الحقيقـي، وإن      كل منها واجب مسـتقل بحالـه      
وعليـه فـلا فـرق بـين أن ينـوي لكـل يـوم               . حدث الكل من أول الشـهر     

في ليلته نظراً إلى تعلـق الأمـر بـه بخصوصـه، وبـين أن يقتصـر علـى                
نيــة واحــدة للكــل في الليلــة الأولى مــع بقــاء تلــك النيــة وارتكازهــا في    
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وامــر في الليلــة  نظــراً إلى حلــول جميــع تلــك الأآخــر الشــهرذهنــه إلى 
 .الأولى، فيصبح كلا الأمرين كل باعتبار

والحاصــــل إن ظــــرف العمــــل متــــأخر عــــن زمــــان حــــدوث الأمــــر  
غايـة الأمـر    . وبينهما فاصل زماني، فالواجب تعليقي علـى كـل حـال          

إن الفصل قد يكون قليلاً وبمقدار بضع ساعات فيما لو نـوى صـوم               
وم الأيــام الآتيــة، الغــد بخصوصــه، وقــد يكــون أكثــر فيمــا لــو نــوى صــ

 فـيمكن نيـة   ، منـهما شـاء  اًفلا فرق بينهما مـن هـذه الجهـة اختـار أي ـ           
الكل جملة مع بقاء النية الارتكازية في أفق النفس إلى آخـر الشـهر،              
كمـــا يمكـــن نيـــة الغـــد بخصوصـــه لتـــردده في صـــوم بعـــد الغـــد لأجـــل 

 .احتمال السفر ونحوه مثلاً فيوكل نية الأيام إلى ظرفها
 

 َّالواجب المعلق: اجعـــــ ر

 
 :َّ الواجب المنجز-

ف ولم يتوقـف حصـوله علـى أمـر غـير      لَّما تعلق الوجوب بـالمك  
 .مقدور له

ــة الوجــوب     : وبكلمــة أخــرى  ــذي تكــون فعلي ) فيــه(هــو الواجــب ال
كـون زمـان الواجـب نفـس       يمقارنة زمانـاً لفعليـة الواجـب، بمعـنى أن           

 فـالوجوب فعلـي،     دخول وقتـها،  بالصلاة  وجوب  زمان الوجوب، مثل    
 .فعلي) الصلاة(والواجب 

 
 الواجب الارتباطي: راجعــــ 

 

 : الواجب المؤقت-

مـــا اعتـــبر فيـــه شـــرعاً وقـــت مخصـــوص، كالصـــوم، والصـــلاة،  
 .والحج
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 :َّالواجب الموسع -

وهو الواجب الـذي للزمـان دخـل فيـه، ولكـن أوسـع مـن الزمـان               
 .الذي أُخذ فيه

 الترتب: راجعـــــ 
 

 :النفسي الواجب -

 .هو الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر
 .أو ما كانت مصلحته في نفسه دون غيره

 
 الواجب الغيري: راجعـــــ 

 التزاحم                                                                              : 

 : الوجوب-

وهــو حكــم شــرعي يبعــث نحــو الشــيء الــذي تعلــق بــه بدرجــة     
 .مالإلزا
 

 : الوجوب التخييري-

وهــو الوجــوب الــذي يتعلــق بأحــد الشــيئيين أو الأشــياء علــى     
ــبيل  ــه بـــالفرد المـــردد أو القـــدر      ،البـــدلسـ  علـــى خـــلاف في تعلقـ

وجــوب : الجــامع في كــل منــهما مــع ســقوطه بفعــل الأخــر، ومثالــه
 .خصال كفارة الإفطار العمدي على غير المحرم

 
 : الوجوب التعبدي-

 .ق ملاكه على الإتيان به بقصد القربةهو ما توقف تحق
 

 الأمر المولوي: راجعـــــ 
 

 :  الوجوب التعليقي-
 الواجب الغيري: راجعـــــ 
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 : الوجوب التوصلي-

 :للتوصلي عدة معان
 . التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بفعل الغير-١
 التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بالحصـة الصـادرة عـن المكلـف              -٢

 .اضطرارا وإلجاء
 . التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بإتيانه ضمن فرد محرم-٣
 التوصــلي بمعــنى عــدم احتياجــه إلى قصــد القربــة وســقوطه     -٤

 .بالإتيان به ولو بداع القربة
إذ نذر صوم يـوم الخمـيس معينـاً ونـذر يومـاً مـن شـهر معـين                   *  

فاتفق في ذلك الخميس المعين، يكفيه صومه ويسـقط النـذران فـإن          
ــدهما أثيـــب  ــقط    قصـ ــه وسـ ــدهما أثيـــب عليـ ــد أحـ ــا وإن قصـ  عليهمـ

 .الآخر
وهذا مبني على أن الأمر النذري توصلي ولا يلزم قصد العنـوان            
فطبعــاً يســقط الأمــران، وأمــا الثــواب فمترتــب علــى الامتثــال وهــو    

 .متقوم بالقصد
 

 : الواجب الشرعي-

 .وهو الواجب الذي يدل عليه الشرع
 

 الواجب الغيري: راجعـــــ 
 

 :جوب العيني الو-

وهو الذي يتعلق بجميـع المكلفـين ولا يسـقط عنـهم بامتثـال              
: بــل لا بــد لكــل واحــد منــهم مــن امتثــال مســتقل، مثــل    الــبعض،

 .الصوم، والصلاة
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 : الوجوب الغيري-
 )الواجب الغيري: انظر(

 

 : الوجوب غير المحدد-

 .وهو ما لم يحدد الشارع متعلقة، كالعدل والإحسان
 

 :المؤقت الوجوب غير -

وهو الذي لا يكـون الزمـان دخـيلاً في مصـلحته وتكـون نسـبته          
لى جميــع الأزمنــة نســبة واحــدة كوجــوب الأمــر بــالمعروف والنــهي إ
 .ن المنكرع

 
 : الوجوب الكفائي-

ويراد به الوجوب الذي يتعلق بجميع المكلفين ويسقط عنهم         
بامتثــال الــبعض، وعنــد تــرك الجميــع يعاقــب الجميــع، كوجــوب 

 . الميت ودفنه والصلاة عليهتغسيل
 

 : الوجوب المحدد-

ــأ      ــه مــا كــان متعلقــه محــدداً ب ــه الشــارع قــدراَ    ويــراد ب ن عــين ل
ــدد    ــداره الـــذي حـ ــه بمقـ ــة إلا بأدائـ ــبرأ الذمـ ــاً لا تـ ــارع همعلومـ  الشـ

 .وعينه، كالصلوات الخمس وزكاة الأموال
 

 :ّ الوجوب المضيق-

تضـــيه مـــن وهـــو مـــا يكـــون الزمـــان المـــأخوذ فيـــه بقـــدر مـــا يق  
 .امتثال، كصوم شهر رمضان
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 : الوجوب المطلق-

ــراد بــه الوجــوب الــذي ينســب إلى شــيء مــا، فــلا يكــون لــه          وي
خليـــة في أصـــل ملاكـــه، ومثالـــه وجـــوب الصـــلاة بالنســـبة إلى       مد

ــوداً     ــه وجـ ــا حكمـ ــارع ـ ــة، حيـــث لم يقيـــد الشـ الاســـتطاعة الماليـ
 .وعدماً

 
 :َّ الوجوب المقيد-

ــه في أصــل     وهــو مــا قيــد بمــا ينســب إ     ليــه مــن الأشــياء لدخول
 .ملاكه

ــاً الواجــــــب    كالاســــــتطاعة بالنســــــبة إلى الحــــــج، ويســــــمى أيضــــ
 .المشروط

 
 :َّ الوجوب الموسع-

ــه، كالصــلوات        وهــو مــا كــان زمانــه أوســع ممــا يقتضــيه امتثال
 .اليومية

 
 ):َّالمعين (قتؤ الوجوب الم-

وهــو مــا كــان الوقــت دخــيلاً في مصــلحته، وهــو علــى قســمين      
 . وموسعمضيق

 
 : الوجوب المولوي-

 
 هيئة الأمر: راجعــــــ 

 

 : الوجوب النفسي-
 

 )الواجب النفسي: انظر(
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 : الورود-

وهــو عبــارة عــن أن يــرد دليــل يصــير ســبباً لانعــدام موضــوع         
ــورد       ــان المـ ــدليل لكـ ــذا الـ ــولا ورود هـ ــة بحيـــث لـ ــر حقيقـ ــل آخـ دليـ

ضـــوعه  والـــذي انعـــدم مو ،مشـــمولاً لـــذلك، ويســـمى الأول وارداً  
 .موروداً

الــورود هــو التنــافي بــين مجعــولين مــع عــدم       : وبعبــارة أخــرى 
 .التنافي بين الجعلين

داً ويطلق علـى الحـالات الـتي يكـون فيهـا الـدليل الـوارد موج ـِ               
 .لفرد من موضوع الحكم في الدليل الأخر

ذكر في باب الزكـاة عـدم تعلّـق الزكـاة بشـيء واحـد مـرتين، إذ                  * 
إذ ة زكوية في نصـابين في السـنة الواحـدة،      لا يشرع دخول عين واحد    

شـهر، وهـذا هـو النصـاب الرابـع في       لو كان يملك عشـرين ناقـة لمـدة أ         
الإبــل، وهنــا حكــم مجعــول غــير فعلــي، وإنمــا هــو مقــدر علــى فــرض  

 أربــعإلى آخــر الســنة، وهــو وجــوب دفــع  ) العــدد(بقــاء هــذا النصــاب 
أس ســتة ن إبلــه زادت وأصــبحت علــى ر  فــإذا فرضــنا إ . شــياه عليــه 

أخــرى خمســاً وعشــرين ناقــة، وهــو النصــاب الخــامس الــذي        شــهر أ
يثبت فيه خمس شياه، عندئذٍ يقع التعارض بين دليلي جعل الزكاة           
في هذين النصابين، فإذا ضم إلى ذلك ما ذهبـوا إليـه في هـذا المـورد                 
مــن وجــوب الزكــاة الثانيــة مشــروط عــدم تقــدم مــا يقتضــي وجــوب     

 رافعـاً لموضـوع وجـوب      – أن يصـبح فعليـاً        قبـل  –الزكاة الأولى نفسـه     
 . الزكاة الثانية

في كـــل يـــوم ) ع(لـــو نـــذر المكلـــف أن يـــزور الإمـــام الحســـين   ** 
عرفة من السنة، فإنه يقع التعـارض بينـه وبـين دليـل وجـوب الحـج،                 

 . لأن الحج مشروط بعدم حكم آخر مخالف له
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إن موضـوع وجـوب النـذر منتـف بخـلاف وجـوب             : ولكن يقال فيه  
ــه يمتــاز بأنــه لــيس مقيــداً         ــد بعــدم حكــم مخــالف ل الحــج، فهــو مقي
بالقيــد الــذي يجعــل وجــوب الحــج صــالحاً لرفعــه، إذ الحكــم مخــالف    

مقيــد بالقيــد المــذكور إذ أنــه مشــروط بالعــدم   ) وهــو وجــوب النــذر (
 .اللولائي لما يزاحمه، فيكون موضوع وجب الحج تاماً

 
 )الحكومة: انظر(

 

 : الوضع الشخصي-

وضــع لفــظ لمعــنى، مــع تصــور المعــنى بنفســه، كمــا هــو        وهــو 
 .الغالب في الألفاظ

 
 : الوضع النوعي-

وهـــو وضـــع لفـــظ لمعـــنى مـــع تصـــور المعـــنى بوجهـــه وعنوانـــه، 
لهيئات، فإن الهيئة غـير قابلـة للتصـور بنفسـها، وإنمـا             اكالوضع في   (

يصح تصورها في مـادة مـن مـواد اللفـظ، كهيئـة كلمـة ضـرب، هيئـة                   
 ). فعل
 


